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مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية ١١١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة ال ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن عشیمین؛ محمد بن صا 
فعح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام - كناب البيوع - انجلد الناسع/ محمد بن صا العليمين - 
الریاض. ٤۴۳۴۳‏ آھے 
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إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة 
مؤسمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة.س. ب : ۱۹۲۹ 
هاتفی: ۰۹/۳۹۱٤۲۱۰۷‏ ۰۹/۲۳۹2۲۰۰۹ 
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(Iinfo2@binothaimeen.com )‏ 
الطنمَست الأوفک 
۲۳ ص ء2 
مدإر إلوطن للنشر 
المملكة العربية السعودية. امقر الرئيسي : الرياض.الملز 
صس.ب ۲٤۵۷٦١‏ الرمز ال«ريدي ۲ فاتف ۲۷۹۲۰۲۲( ۵ خطوط افاکس ٤۷۲۳۹۲۱‏ 
البريد الإلكتروني: op(@madaralwatan.com‏ 


موقعنا على الإنترنت: www.madaralwatan.com‏ 
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باب شروطه وما نهی عنه 


کناب ا سیو 


قال المؤلف الحافظ ابن و پر اله تعالی - ی (بلوع المرام من أدلة 
الأحكام): 

«کتاب»؛ لأن هذا مستقل عا سبق» ومن جنس آخر؛ لأن الأول كله في 
العبادات؛ وهي. معاملة اخالی ص وجل ٺے وهذا ٤‏ البيوع؛ وهي : معاملة 
ا لخلق» وبداً العلماء في البيوع بعد العبادات؛ لأنها أكثر تعلقا بالنسبة للبشرء 
وإلا فإن النكاح - مثا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة» لكن البيوع أكثر 
تعلقا بالنسبة للبشر؛ لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه 
ومرکوبه ومنکحه وغبر ذلك» فهي آعم تعلقًا؛ وطمدا جعلها آهل العلم عقب 
العبادات. 

قوله: «البيوع» جمعها باعتبار أنواعهاء وإلا فإنها: جمع بيع» والبيع مصدر 
والمصدر لا جمع إلا إذا قصد به النوع» فإذا قصد به النوع جاز حعه باعتبار 


والأصل في البيوع الحل؛ لقول الله تعالى: #وأحل أله ابيع € [البفرة:٠۲۷]»‏ 
فكل صورة من صور البيع يدعَى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل؛ لأن 
الأضل هو ا لحل وشرع الله البيع وأحله لعباده أدعاء الضرورة اليه أحباتًاء 
والحاجة إليه أحياتاء والتنعم إليه أحياتا. فأحيانًا تدعو الضرورة إلیه؛ كا لو 
)١(‏ هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفی عام ۲٥۸ه‏ _ رحه الله تعالى - 


تصدى للتدريس والقضاء وله مصنفات كثبرة» انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:۳۸۰- 
١‏ و(ال لوار والدرر في ترجة شيخ الإأساذم ابن -حجر) لتلميذه السخاوي. 


كان مع إنسان دراهم وهو عطشان» ومع إنسانٍ آخر ماء؛ فهنا: الضرورة تدعو 
إلى عقد البيع؛ لأن هذا العطشان لا يتوصل إلى الماء إلا بطريق البيع إذا م يبذله 
صاحبه له» وليس كل أحد يتمكن من البذل» فأحياتا تكون الضرورة 
للخشتري» وآخيانا تكون الضرورة للبائع؛ مثل: أن یکون شخص معه طعام 
ولكنه عطشان» يحتاج إلى أن يبيع الطعام ليشتري الماء؛ فهنا: الضرورة من 
البائع. 

وأما الحاجة التي تدعو إليه: فا يحتاج الإنسان إليه في أمور دينه ودنياه ما 


ليس بضرورة؛ كحاجته إلى ثوب آخر م ثوبه الأول ي أيام الشتاء» ونحو 
ذلك. 


وأما التنعم: فكا لو كان عند الإإنسان كل ما يضطر إليه وكل ما يحتاج 
إليه» ولكن بحب أن يتنعم وينبسط با أحل الله له» وليس له طريق إلا البيع؛ 
فهنا نقول: 1 تدل الضرورة ولا الحاجةء لكنه من باب التتعم بنعم الله 
-عز وجل على وجه مباح؛ هذا كان من الحكمة: إباحة البيع للعباد؛ لتندفع 
به ضروراتہم» وتقوم به حاجاتېم» ویتم به تنعمهم؛ لأنه لیس کل إنسان يضطر 
إلى طعام أو إلى شراب جد من يبذله له» ولا كل إنسان يحتاج إلى مكملات بيت 
مثا - جد من بذ هما له» ولا كل إنسان يريد أن يتنعم با أعطاه الله تعالى من 
الخير جد من يبذل له ما يتنعم به؛ هذا كان من الحكمة: أن الله - عز وجل - 
أحله لعباده. 
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باب شروطه وما نهي عنه 


۱- باب شروطه وما نهي عَنه 


قوله: «شرُوطه» كان المتوقع أن يقول: شروطها؛ لأنها بيوع» جمع» والجمع 
را ات البيوع هنا جمع من أجل الأنواع» وأن الجنس واحد أعاد الضمبر هنا 
على هذا الجمع باعتبار ا لجنس» لا باعتبار الأنواع. 

وفل سی : آن الشروط: جع رط وهو ي اللغة: العلامة؛ و مله قوله 
تعالى: # فهل p0‏ إلا آلسَاعَةَ أن ي ب فد ج 1 اراھ 4 [حمد:۱۸]؟ آی: 
علاماتهاء وي الشرع : ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود. 

قوله: وما مهي عَنه)؛ ای ما هي عنه من البيوع» والمنهي عنه من البيوع 
آقل بکثر مما آبیح؛ لأن المنهى عنه معدود» والمباح حدود» والمعدود قل من 
المحدود ؛ لأنه حصور بعدد. 

وقوله: وما مهي عَنه؛ يشمل: ما نہی الله تعالی عنه» أو نپی عنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


3# FF 


الشرح 


قوله: «سَيْلٌ» من السائل؟ السائل لا يہم» أکان رجلا أم امرأة» لکن 
السائل صحاب» وقد سبق: أنه لا شك أن من تام العلم: أن نعلم المبهمات» 
ولکن ليس من ضروريات العله إذ أن المقصود هو: الحادثة» أو القضية» أو 
الواقعة التي وقعت؛ حتى نعرف الحكم. 

قوله: «الكسْب)؛ هو: ما يكتسبه الإنسان ويربح فيه من: تجارة» أو إجارة» 
أو شركة» أو غير ذلك» فهو شامل» والإنسان قد يكسب الشيء بالبيع» أو 
بالإجارة» أو باملشاركة» أو بتملك المباحات؛ كالصيد» والحشيش ونحو ذلك 
فاا طیب؟ قال: «عَمَل لجل بيّدِه»» هذا أطيب المكاسب؛ لأن عمل الرجل 
بيده يکون ي الغالب خالا من الشبهات: اد أنه خحصله بيده؛ مثل: الاحتشاش؛ 
إنسان خرج إلى البر واحتش» وأتى بالحشيش» آو خرج إلى البر واحتطب» 
وأتى بالحطب» أو خرج إلى البر وافتقع؛ يعني: أتى بالفقع؛ أي: الكمأة» أو 
حرج إلى البحر فاصطاد» فهذا أفضل ما يكون؛ لأنه عمل لا شبهة فيه إطلاقاء 
أخذه ما أخرجه الله -عز وجل وهل يدخل في ذلك الصنائع؟ 


(۱) خر جه البزار (۹/ ۰۱۸۳ رقم ۳۷۳۱) . والحاكم في المستدرك (۲/ ١١ء‏ رقم ٠۰‏ )» والحدیث 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)٠١ /٤(‏ فقال :زوا ة آحمد والبزاراوالطرز اي في الكيي والا وط 
وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح» وذكر الحافظ ابن حجر 
في تلخیص الخحبیر (۳/ ۳) الاختلاف في إسناده. كا رواه أحمد /٤(‏ ١٤۱٠ء‏ رقم (VT ٠٤‏ 
والطبرانی فی الکبیر ۰۲۷٦ /٤(‏ رقم )٤٤۱۱‏ والأوسط (۸/ ۰٤۷‏ رقم ۷۹۱۸). 


باب سره زا سی شید GP‏ 


قد نقول: إنه يدخل فيها الصنائع» وإن كان في النفس منها شيء في 
دخوها في الحديث؛ لأن الصنائع؛ كالبيع والشراء يكون فيها غش» ويكون فيها 
نسيان» ويون فيها غلط» فيكون إدخاها حينئل فيه شيء من الشبهة» ولكن من 
الممكن أن ندخلها على شرط: آن يكون هذا الصانع العامل ناصحًا في صنعته 
تعامًاء وإلا فما أكثرَ الذين يصنعون» ثم تكون صنعتهم من أردأً الصنائع» 
ويدخل عندهم في الغش أكثر مما يدخل في البيع والشراء. 

وقد قيل أنه بنى جماعة جدارًّا لشخص» فقالوا: من يذهب إلى صاحب 
الجدار يأتي بالأجرة؟ فقال بعضهم لبعض: ولكن من يمسك الجدار حتى لا 
يسقط؟ فالحدار ليس جيذا في بنائه» فهم يريدون أن يثبت الحدار ولا يسقط 
حتى يأخذوا الأجرة. 

على كل حال: الصنائع في الحقيقة قد تدخل في الحديث وقد لا تدخحل» 
والحراثة والزراعة تدخل فى الحديث» وهى من عمل الرجل بيده؛ لأن الغالب: 
أن لفارت ل لهذ سا أن عفار الطب الخد له باك فقا لم 
لحرث الأرض» والزرع الطيب» والسقي فهو عمل بيده؛ ومذا قال الفقهاء أو 
بعضهم: الزراعة أفضل مكتسب» وف الزراعة - أيضًا- مصلحة أخرى؛ وهي: 
ما ينتفع بهذا الزرع من خخلوقات الله» فالحشرات تنتفع» والنمل» والذرء والكلاب» 
والطيور» كل شيء ينتفع نما يمكن أن ينتفع بهذا الزرع» ففيه - أيضًا- مصلحة. 

قوله: «عَمَلُ لرَجُل بيَدوِه» المرأة داخلة في ذلك؛ لأن الأصل: أن ما ثبت 
ني حى الرجل ثبت في حق المرأة» وما ثبت في حق المرأة ثبت في حت الرجل» 
إلا ما خص بدليل. 


aK CD 


قوله: وکل بجع رور والبيع المبرور بينته السنة: في قول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: «إن صدقا وبينا بورك هما في بيعه)ا»""؛ فالبيع البرور: ما 
كان مبنيًا عللى: الصدق والبيان؛ الصدق في الوصف» والبيان في العين؛ فمثلا 
لايقول: هذا f Ft git yh!‏ 
ونزیذه شيعا الا (ووافق الشرع)ء فإن خالف الشرع ون کان سنا خل 
الصدق والبيان فليس بمبرور؛ فلو باع على شخص ما يحرم بيعه وصدقه في 
وصفه وني عيبه فلا نقول: هذا بيع مبرور. 

إذن: ما وافق الشرع» واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرورء 
وعكس ذلك: ما خالف الشرع؛ كبيع اللحرمات؛ كالملاهي وغيرهاء أو ما كان 
مبنًا على الكذب؛ كأن يقول: هذه السلعة من أحسن ما يكون» وهي من أرداً 
ما يكون» أو على كتم العيب؛ بأن تكون معيبة ويخفي عيبهاء فهذا ليس بيعا 
مبرورًا» وسمّي الأول: مبرورًا؛ لاشتماله على البر» والله - سبحانه وتعالى - حب 
البر؛ بل قال -عز وجل -: #وتعاودوا عل أل نمَو [الائدة:٠].‏ 

من فواند هذا الحديت : 

١‏ - حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على السؤال عن أفضل الأعمال؛ 
لقوله: «سيِلّ: أي لكشب أَطيَبُ؟» والصحابة رضي الله عنهم -إذا سألوا عن 
الكال لا يريدون جرد العلم بالكال» لكنهم يطبقون ويعملون» ليسوا كحال 
أكثر الناس اليوم؛ يسأل عن الكال وعن الأفضل ثم لا يعمل به» لكنهم 
رضى الله عنهم - لا يسألون إلا من أجل أن يعملواء وهذه صفة المؤمنء 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البيوع؛ باب إدا ين البيعان ولم یکتا ونصحا» زقم (۰۷۹ (¢ ومسلم: 
كتاب البيوع»› باب الصدق في البيع والبیانء رقم .)٠١۳۲(‏ 


داب سروه وما تھی عنه 


وهؤلاء هم المؤمنون؛ الذين إذا علموا الح عملوا به» أما أن يعلموه وججعلوه 
في صدورهم كنسخ من الكتب» لا تتجاوز الصدور»ء فهذا ليس من خصال 
لمؤمنين» وليس من صفاعهم؛ فصفة المؤمن: آنه متحرك» عامل» لا يتأخر. 

لا أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - النساء بالصدقة صارت المرأة تأخذ 
قرطها من آذنهاء وخاتمها من إصبعها وتلقيه في ثوب بلال - رضي الله عنه ٠‏ 
بدون تأخر» وبدون تردد» وبدون مشاورة» فهكذا جب على المؤمن: أن يكون 
مبادرّا ومسارعا للأعءال الصالحة؛ كلا علم شينًا أفضل عمل به ما استطاع» 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستبقون الخيرات. 

۲- أن المكاسب تختلف؛ فمنها: الطيب» والخبيث» والأطيب؛ دليله: 
قوله: «سَيِل: أي لكشب أَطْيَبُ؟» فأقرهم على التفاضل في المكاسب. 

۴ أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - عطي جوامع الكلمء واختصر 
له الكلام اختصارًا» وهذا عا اختصه الله به؛ يؤخذ هذا من هاتين الكلمتين 
«عَمَل آَلرَّجُل بِيَدِو»» فهى تشمل أشياء كثيرة ما ها حصر» ذكرنا شينًا قليلا؛ 
منها: الا احتشاش» اصطياد» حرادة» وکل ب مَبرُور كذلك» هذا 
يعتبر ضابطًا يدخل فيه أنواع كثيرة من البيع» إذا اشتملت على الأوصاف 
الثلاثة؛ وهي: موافقة الشرع» والصدق» والبيانء فن أضاف إلى هذا مصالح 
أخرى زاد فيها الطيب؛ مثل: لو كانت تجارة الإإنسان في سلاح للمجاهدين في 
سبيل الله» حصل على فائدة» ويحصل على أجر» ولو كانت في تب ينتفع بها 
طلاب العلم ازداد أجرّا» وصارت هذه تجارة دنيوية وأخروية» ولو كان في 


)١(‏ أخر جه الببخاري: کات الحمعة» باب العلم الذي بالمصلى» رفم (VV)‏ ومسلم: کتاب صلا 
العيدين› باب (بدون)» رقم .(AAE)‏ 


أشياء تعين على البر ازداد - أيضا - طيبًاء المهم: أن وجوه الفضل لا حصر هاء 


وهي كثيرة جا 
٤‏ - آن البيوع منها بيع مبرور» ومنها بيع غير مبرور؛ لقوله ي: وکل 
بيع رور 
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-٥‏ ون جا نن خد افر -رَضى الله عَنها -: آنه صح رَسول هه کا 
ل وبمك «إن الله رول حرم ب حمر والمية والخنزیرء 
قیلً: يا رَسول الله: رايت شحوم م لمة؛ نه ل م سفن 
وَُذهَنُ ب اْو ضیح بها َاس؟ فقالّ: ده هو حرام قال شون 
آله ية عند دَلِكَ: اتل آھ اوق إن آله َا حرم عَليْهمْ شحُومَها لوه ُه 
باعوه تأگلوا تمه مَفَی مفو فی مَل . 


٠ i 
دو‎ 
0 
CC 
3 


کت ا 


الشرح 
هذا الحديث داخحل في قول المؤلف - رحه الله -: «وما نېي عنه)» فيکون 
في سياق المؤلف للأحاديث وبين الترجمة لف ونشر غير مرتب؛ لأنه بدا 
بالشروط» وثنی بها ني عنه» ولکنه بدا بم ني عنه» إلا آن يدعي مدع ن قوله: 
وکل بع رور يتضمن الشر وط إحالا؛ لأننا قلنا ماواقق الشرع وأفضل 
على : السدق الان فان كان كذلك قال ی مرق 
قوله: ام الح وَهُو مَك“ ذكر جابر - رضي الله عنه -: الزمان والمكان؛ 


(۱) خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب بیع المىتة والأصنام» رقم (TTT)‏ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم .)٠١۸١(‏ 


باب روط وما نی سند 


فقال: «عَام الفَنْح» هذا هو الزمان» وهُوّ مَك هذا هو المكان» وكان عام 

الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان» وإنا قال: وهو بمكة؛ لأنه قد 
يقول هذا القول عام الفتح وهو في المدينة. 

قوله: «إن أله وَرَسولَةُ حَرَمَ بيع آلخمُر... إلخ»» «حرّم»؛ التحريم في 

(0 


قوله: «بيّعَ ا مر»؛ الخمر: كل ما خامر العقل» قاله عمر - رضي الله عنه- ٴ 
والنبي ية ذکره رافظ أوضح؛ فقال: «کل مسکر ا ٣‏ فالخمر إِذا: کل 
مسكر» من أي شىءٍ كان؛ من: العنب» أو التمرء أو البر» فما أسكر فهو خر 
ولكن ما هو السّكَرٌ؟ السكَرٌّ: تغطية العقل على وجه اللذة والطرب» ليس 
تغطية العقل على وجه الخمول والغيبوبة» فالإسكار لا يجعل الإنسان في غيبة» 
لكن يجعله في نشوة وفرح؛ كأن| يريد آن يطير» لكنه ما ينضبط؛ من شدة الفرح»› 
ومعلومً: أن اللإنسان من شدة الفرح ربا یتلم بکلام لا يمکن أن يتكلم به في 
حال ركود الذهن؛ فها هو رجل قال: اللهم نت عبدي وآنا ربك» آخطاً من 
شدة الفرح» والخمر - والعياذ بالله - يغطي العقل» حتى يجعل الإنسان يشعر: 
بأنه مّلك» وشجاع» وربا يشعر: بأنه مَلك» فوق البشر» وهذا تجده يتكلم كلام 
يخطى فيه» فقد مر بحمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ناضحان لعلي بن آي 
طالب - رضي الله عنه -؛ آي: بعيران ينضح با الماء» وكان عنده جارية تغني 


تس ا را م و د 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» باب قوله: فنا انر والمیيمر ولاب ...€ رقم »)٤11۹(‏ 
ومسلم: کتاب التفسیر» باب في نزول تحریم الخمر» رقم .)۳٠۳۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان آن کل مسکر خر ون کل خر حرام» رقم .)۲۰٠۴(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 

.)۲۷٤۷( رقم‎ 


له» فَعَنَتْ» وأغرته بالإبلء فقام وأخذ السيف فجب أسنمتههاء وبقر بطونهاء 
وأکل من کبدھما» کل هذا فعله وهو سکران لا يدري ما يفعل» لکن هته 
حتى قام وكأنه الشجاع» وهو شجاع - رضي الله عنه - لا شك» وفعل هذا 
الفعل» فجاء على بن أب طالب - رضى الله عنه - إلى رسول الله كيه يشكو عمه» 
فقام النبي اة إليه» فلا أقبل عليه وجده قد ثمل؛ أي: ما ژال سكران» فكلمه» 
فقال له حمزة: وهل أنتم إلا عبيد أبي !! فجعل أباه سيدا للرسول بيا فتأخر 
النبي - عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه رأى الرجل لم يصح بعد" وهذا كان قبل 
أن حرم الخمر؛ لأن حمزة - رضي الله عنه - استشهد في أحد؛ في السنة الثالثة 
والخمر رتاف السنة السادسة. 

فا لمهم: أن الخمر يصل بصاحبه إلى هذا الحدء وله آحكام كثيرة مذكورة 
في الفقه» لا نطيل بذكرهاء لكن لأجل مضرته العقلية والاجتاعية حرّمه 
الشارع» فبیعه حرام» ولا یستثنی منه شيء» حتى في حال إباحة الخمر» فيباح 
شرب الخمر لدفع لقمة غص بها ولا حضره غيرّه؛ فهو الآن إما: ن يموت» 
أو: يشرب الخمر» فنقول: بجحب عليك أن تشرب هذا لتدفع الغصة» أو بدأت 
النار تحرق بيته» وليس حوله إلا صفيحة من الخمر» وقال صاحبها: ما أعطيك 
إياها بلا عوض» فهي بمئة ريال؛ فهنا: يدفع المحتاج الدراهم لصاحبهاء لا على 
أنه بيع؛ لأنه ما يصح» لكن لأجل: أن ينقذ نفسه من الحريق. 

على کل حال: الخمر لا جوز بیعه حتی في حال إباحته استعالا أو شربًا؛ 
لأن إباحته على وجه نادرء والعبرة بالأكثر. 


(۱) خر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب بیع ا لحطب والكاث رفم )0 «(YY‏ ومسلم: کتاب 
الأشربةء باب تحریم الخمر وبیان آنہا تکون من عصیر العنب» رقم (۱۹۷۹). 


قوله: «وَاليَة فالرسول يقول: إن الله حرم بيع الميتة)» فما هي الميتة؟ 


هي كل ما لم يمت بذكاة شرعية» وهذا الضابط لا ينخرم؛ فشمل: ما 
مات حتف أنفه بغير ذكاة» وشمل ما مات بذكاة غير شرعية؛ إما لعدم أهلية 
امذكي» أو: لخلل في الذكاةء وشمل ما لا تبيحه الذكاة وإن ذكّي؛ كميتة الحمار؛ 
فلو أن شخصًا عنده حار وأضجعه وقال: بسم الله» والله آكبر» وذبحه وقطع 
الحلقوم والمريءء» فلا تنفع الذكاة؛ لأن الذكاة لا تبيحه» فهذه كلها بحرم بيعهاء 
حتى في حال الحل؛ فلو كان هذا الرجل ممن بحل له أكل الميتة للضرورة فلا 
جوز له أن يشتريهاء لكن إن لم يتوصل إليها إلا بدفع شىء فليدفع» ويكون 
الإثم على البائع» وهذه صورة بيع» وليست بيعًا شرعيًا. 

وهل الميتة هنا على العموم؟ 

الحواب: لاء المراد بالميتة: الميتة المحرمة؛ احترارًا من الميتة الحلال؛ كميتة 
السمك والجراد فهذه بجوز بيعها؛ لأنها حلال» تؤكل بكل حال» وبدون 
ضرورة» وهل يستثنى من الميتة شىء؟ سياتي - إن شاء الله - في الفوائد: أنه 
یستثنی شیء منها. 

قوله: «والخنزير؛ وهو: حيوان معروف» يأكل الأنتان» والعذرة» معروف 
يعدم لكر زا مسك أنثاءالذگر آلغر للسفاده هو تفه بیت + لقوله تعال' 
قَإنَه رخس 4 [الأنعام:٥٤٠]»‏ فلا محل بيعه» حتى في حال الضرورة التي يباح 
أكله فيهاء فلا جل بيعه مطلقاء فإن اضطر إليه ولم محصل عليه إلا بدفع عوض»› 
دفعه» ولکنه لیس بيعًَا شرعيًا. 


قوله: «وًالأَضَام»؛ جمع صنم؛ وهو: ما عبد من دون الته؛ كالشجر 


والحجر وغبر ذلك» فهذه ليس لذاتهاء ولكن لا يراد مها من الشرك والشرك 
أعظم الذنوب» فلو كان الإنسان في مكان تَعْبّد فيه شجرة معينة عندهم» وجاء 
واحد يمشي في السوق: من يشتري هذا الصنم؟ فلا يجوز أن تشتريه أبداء اللهم 
إلا إذا م تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك فهذا جائز» لكنه بيع صوري؛ لأنه لا ثمن 
له شرعا ؛ ومشل الصنم: التمثال الذي يعبد من دون الله» والتمثال صنم لكنه 
أخحص؛ لأن الصنم: كل ما عبد من دون الله؛ من: أشجار» وأحجار» وتماثيل 
وغير ذلك؛ والتمثال: ما صنع على هيئة معينة؛ كأن يصنع على شكل عالم» أو 
فان کان الشىء يعبد من دول الله وأکثر الناس ل بعد و ده؟ كالبقرة› 
فالبقرة عند قوم تعبد من دون الله» فهل نقول: إذا كنا في أرض يعبد آهلها البقر 
لا جوز أن نبيع البقر؟ لا؛ بل جوز بيعها؛ إلا من اشتراها هذا الغرض. 
فهده أرنخة أشياء: الخمرء والمىتة» والخنزیر» والأصنام؛ والحكمة من ذلك: 
أن ا لخمر: شد للعقل ومفسد للمجتمع»› وأما الميتة والخترير: فلاغہا طعام 
خبيث» لا ينال المرء منه إلا المضرة والمرض,» وأما الأصنام: فلأنها مفسدة للأديان. 
فصارت هنا حكمة من تحريم بيع الخنزير؛ لأن الخنزير إذا كان كا 
يقولون: دیوث لیس له غبرة» فالذي يتغذی به یکون مثله؛ وهمذا اہی النبى 
ية عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير“'؛ لثلا يتغذى بها 
الإنسان فيكتسب من سَبوعيتهاء وعدواناء هذا إذا صح أنه لا غير له؛ ففيه 
إفساد الفطرء والأخلاق والدين الاسلامى حاء بحرا ية ذه الأشياء الأربعة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب 
من الطیر» رقم .)٠۹۳٤(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


العقول» والأديان» والأبدان» والفطرء ولو شئنا لقلنا من مجموع هذه الأشياء: 
يكون في ذلك حاية الأموال؛ لأن بذل الأموال في مثل هذه الأشياء بذل ب 
لا فائدة فيه؛ بل با فيه مضرة» فيكون إضاعة للمالء فحاية هذه الخمسة حرم 
لله ۔عز وجل - بیع هذه الأشیاء» وإن کان فیها مکسب؛ کا قال تعالى في الخمر 
والميسر: فل فيها م َب وَمََِع لتاس ونما آ ڪب من نبوا 4 
[البقرة:۹٠۲]»‏ والله _-عز وجل - لا یمنع عباده الئيءَ إلا لأن ضرره أکثر؛ وذلكڭ: 
لأن العطاء أحب إليه من المنع» ورحته سبقت غضبه فله الحمد والشكر. 

قوله: «فقيل: يا رَسول أَلّه!» القائل مبهم» ولا يعنينا أن نعرف عين 
القائل في مثل هذه الأمور؛ لأن المهم هو: القضية والحكم» أما عين الشخص 
فالغالب: أننا لا نحتاج إليه» فلهذا دات تأت مثل هذه الصيغة؛ لأنه لا تم 
بالقائل» أهم شىء هو معرفة القضية والحكم. 

وقوهم: ا رَسول آلله» هذا النداء الذي أرشدهم الله إليه في قوله: ل 
ماو داه رولو يڪم کد عاي یکم ا [النور ٥٣:‏ يعني: لا تقولوا: يا 
حمد؛ بل صفوه با کلفه الله به» وبا بختص به من الوصف؛ وهو: رسول الله؛ 
وهذا نى النبى - عليه الصلاة والسلام - أن یتکنی أحدٌ بکنیته "؛ لئلا یشار که 
أحد عند المناداةء فيقال مثلا: يا أبا القاسم» فيظن أنه رسول الله كَي؛ و 
حص كثير من أهل العلم النهي عن التكني بکنيته با كان في حياته فقط؛ لئلا 
يشاركه أحد فإذا نودي بين الناس يا أبا القاسم يظن من لا يعرفه آن هذا هو 
الرسول صلى لله عليه وسلم. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كنية النبي َيه رقم (۳۷١۳)؛‏ ومسلم: كتاب الأداب» 
باب النهى عن التكنى بأبي القاسم» وبيان ما يستحب من الأسماء» رقم .)۲٠۳١(‏ 


إذن: هذا من أدب الصحابة - اوی ضى الله عنهم - أنهم يقولون: يا رسول الله« 
ا ب ا 
له: «أرَأيْتَ شحوم اة هذا التركيب يوجد كثيرًا في القرآن؛ ومعناه 
ا أخبرني؛ لن التقلر: آرآیت کذا وكذاء فأرنی ما رایت آی: 


أخبرني» أما من حيث الإعراب فنقول: إن «رأى» هنا: علمية» «(وشحوم»: 
مفعوهما اللأول» ومفعوهما الثاني محذوف» ويكون ‏ غالبا - جملة استفهامية؛ 
والتقدير: «فإنہا تطلى ما السفن» وتدهن ہا الجلودء ويستصع ها الناس» 
أجل؟ ثم ماذا نقدر الفاعل؟ قال بعض العلاء: أمحل هذا فيها؛ يعنى: أن تطلى 
بها السفن» ويستصبح بها الناس» وتدهن ما الجلود» آو أجل E‏ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: كيف يقدر الفاعل؛ أهو البيع» ۽ أف هذه 
المنافع؟ والصحيح: آنه البيع؛ لآن الساق ف ي البيع› ولاف هة الأشاء التي 
سألوها م يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام حتی يقال: آرأیت هذا 
هل يجل» وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا؟ إن كان يتحدث عن البيع» 
لو ا رأوا عله النافع يوا أن هذه المنافع تقتضي حل بيعها؛ كا أن المنافع في 
الإذخر اقتغی جل تشه في انغرې ما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«لا حش حشيشها)ء قال العباس: إلا الإذخرء فإنه لكذا وكذاء فقال: «إلا 
الإذخر“"» وكا نعلم: كل هذه الأحاديث ذكرها الرسول لا لتحريم مكة» ولا 
هذا الحدیث ذکره في اا الفتح» فالصحابة كأنهم استذكروا ما رخص فيه 
)١(‏ أصله في البخاري: كتاب اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مکة» رقم (٤۳٤۲)؛‏ ومسلم: 


1 a Oar ep کاب الج ا‎ 


باب شروطه وما نهي عنه 


الرسول - عليه الصلاة والسلام - من: جواز حش حشيش اللإذخر؛ من أجل 
منافعه» فظنوا أن هذه المنافع تقتضى: حل البيع» وأن يكون هذا غصَصًا لعموم 
تحريم الميتة» هذا هو الصواب المتعين في الحديث: آن المسؤول عنه ليست هذه 
لمنافع؛ وإنها هو: بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حله. 

قوله: شحوم َليَة؛ شحوم: جمع شحم» قال بعضهم: والشحم هو: 
اللحم الأبيض» وقال بعضهم: اقح سروه واا یع لأنك إذا قيل: 
الشحم هو: اللحم الأبيض راح يبحث الواحد أين اللحم الأبيض» فقد لا 
يعرف اللحم الأبيض» ثم يمكن يأتي إلى اللحوم البيضاء؛ مثل: الأرانب» 
والدجاج» والسمك» وعلی کل حال: يقال: الشحم معروف. 

أما الميتة فهي: الميتة التي عناها رسول الله َي في قوله: «إن الله حرم بيع 
الميتة)» نم علل فقال: «(فاغہا) ؛؟ اي الشحوم» «تطلى . مها السقن»؛ السقن: 
المراكب البحرية تطلى بالشحم؟ د يعنی: تدهن؛ من أجل ألا شرب الحشست 
الاءَء للأن الخشب إدا تشر ب امام تقل وغرقت السفننة» ادا کان على حدرال 
اا : من الشحم منع تشرب الخشب للاء» فتبقى السفينة حمية 
ذا الطلاء من ان تتشرب الماء. 

قوله: (وتذهَنْ با ا لحلُودُ؛ أي: الحلود التي تدبغ؟ لان الدهن يلينها. 

«وَيَستَصبح م آلتَاس»» (يستصبح '؟ يعني . جعلو نا مصابیح؟ 

يعنی. DoS us:‏ خحرقة - ثم يشبون في رأسه» 
نہ تاغل بالإضاءة ما دام هذا الشحم أو الدهن باقًا وهذا هو ما سمع الناس 
يشحدثون عته وإن کنا ما آدرکناه» لکنه إلى عهد قريب والناس يستغملونه» 


حتى إنه في بعض الوصايا عندنا يقول الموصي: أوصي بأن يوقد سراج المسجد 
ولو وصل الصاع ريالا - يعني صاع الودك ‏ وكان الريال في ذلك الوقت 
عندهم أكثر من مئةء بل كثير جدًا. 

فقال النبي ية: «لا٤؛‏ يعني: لا بحل؛ لأن السؤال عن الحلء وما الذي 
لا جحل؟ قلنا: فيها قولان لأهل العلم: 


قيل: لا جحل هذا العمل؛ طلى السفنء والاستصباح» ودهن الجلود. 

وقيل: بل البيع» وهو الصواب؛ بل إن سياق الحديث يعينه. 

ثم قال: هو حَرَامٌ؛ آي: البيع» لماذا يكون بيع الميتة حرامًا؟ لأن اليتة 
حرام» وجواز بيعها هذه الأغراض يستلزم تداوها بين الناس» والاستهانة مها؛ 
لأنه كا يقال: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. 

ثم قال رسول الله 4 عند ذلك: «قاتّل الله الهو دَ» «قاتل» بمعنى: آهلك 
وقيل: بمعنى: لعن؛ واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحة الله» وكون المقاتلة 
بمعنى: اللعن هذا بعيد من الاشتقاق؛ لأن «قاتل» مشتقة من قتل» وليس فيها شىء 
من حروف اللعن إلا اللام» وليس بينها اشتقاق لا أكبر ولا أصغر ولا أوسط. ٠‏ 

ولكن نقول: إن معنى قاتل: آهلك؛ لأن مَنْ قاتل الله أو من قتله الله فهو 
هالك قطعًاء فيكون الدعاء بالمقاتلة؛ أي: قتال الله هؤلاء؛ معناه: الدعاء 
بالهلاك» وهذا من المناسب لادة .هذه الكلمةء روإن كان كش من المغسرين 
يقسرون القتل باللعن؛ كقوله تعالى: فل ارَصودَ 4 [الذاريات:٠٠]؛‏ آی: لعنوا. 

لكن الأظهر: أن المراد بالمقاتلة: الإهلاك؛ لأن تفسير الشىء با يطابق مادته 
أو من تفسيره بأمر بعيد. 


باب سروطه وما نهی شنه 


قوله: «قَاتَلَ أله اليَهُود)؛ اليهود هم: الذين يدعون: أنهم يتبعون موسى 
عليه الصلاة والسلام - وهم من بني إسرائيل. 

ولكن لماذا وصفوا أو لقبوا هذا اللقب؟ 

قيل: إنه نسبة إلى أبيهم يهوذاء أحد أبناء يعقوب عليه السلام» وأنه مع 
التعريب تحول إلى يود؛ بالدال. وقيل: إنه من هاد بهود؛ لقوهم: إا هد 
ك 4 [الأعراف:١١٠]؛‏ آی: رجعنا. 

وعلى كل حال: سواء هذا و هذا فإن اليهود معروفون بالمكر والخداع؛ 
کا فعلوا في الحيتان حين حرم عليهم صيد السمك يوم السبت» فابتلاهم الله 
عز وجل ؛ وصارت الحيتان تأتي يوم السبت على ظهر الماء شُرَعَّاء وني غير 
يوم السبت لا تأتيهم» فتحيلوا؛ ووضعوا شبكا في يوم الجمعة» فتأتي الحيتان 
يوم السبت وتدخل في الشبك» ثم إذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذواء وقالوا: 
نحن ما صِدّنا يوم السبت» فعاقبهم الله تعالى عقوبة تناسب ذنبهم؛ بن قلبهم 
الله قردة؛ لأن القردة أقرب ما تكون إلى الإنسان» كا أن عملهم هذا قريب من 
الصحة؛ افظاهره: أنه ليس صيدا وهذا القرد. قريب من الإنسان» صورته 
صورة إنسان» لكن معناه حيوان. 

میم آن اليهود «لًََا حرم عليه شخرتهًاة» وفي لفظ: «(الشحوم»؛ 
والشحوم أعم؛ لأنه يشمل: شحوم الميتة» وغير شحوم الميتة» ومن المعلوم: أن 


الله - عز وجل - حرم علیہ الشحوم وَعَل لزت هَادُوا حَرَمَتَاڪَل زى 
قر ور“ ر ررس ےس رک ء : : م 
ظفر وت ألبقَر وَالفََو حَرَمَىَا عََهم4» فحرم الله عليهم شحوم البقر والغنم 


ا کے کے کے 
= 


إلا ما حملت د a‏ أو الات آو مَاآَسَ َظر ¢ [الأنعام:١٤٠]»‏ فحرمت 
عليهم الشحوم | هذه الأشياءء لکن مادا فعلوا؟ يقول: «حملوه» نم باعوه» 


فاکلوا لمته» جُملوه؛ آي: آذابوه» وقالوا: ما ناکل» لکن ذوبه وبعه واشت بثمنه 
ما تأكله» فهذه حيلة على حارم ات عر وجل ت :وسا سای ایی عا 
الصلاة والسلام -بأن الله يقاتلهم؛ تحذيرًا من فعلهم» وتنفيرًا عنه؛ لأن من فعل 
کفعلهم استحق ما يستحقون؛ إذ أن البشر عند الله على حد سواء نّا ڪرم 
عند اک 4 [الحجرات:١٠]»‏ فالعاصي من هذه الأمة با عصت به بنو إسرائيل 
يوشك آن يلحقه من العقوبة ما لحق بني إسرائيل. 

قوله: «وَالينَة»؛ يعني: حرم بيع الميتةء وهذا لفظ عام؛ لأنه مفرد على بأل» 
والأصل في المفرد المحلى بأل: أنه للاستغراق (عام)؛ لأنه لا يخرج عن 
الاستغراق إلا بدليل؛ مثل: آن يكون للعهد» أو لبيان الحقيقة؛ فكل ميتة بيعها 
حرام» وكل الميتة بيعها حرام. 

إذن: لدينا عمومان: عموم لحميع الميتات؛ حيث قلنا: كل ميتة بيعها 
حرام» وعموم للميتة نفسها؛ حيث قلنا: كل الميتة بيعها حرام. 

أما الأول؛ وهو: العموم في أعيان الميتات فهذا يستشنى منه ما كانت ميته 
حلالا؛ مثل: السمك والحراد فإن بيعها حلال. 

فإن قال قائل: أين الدليل على إخراج هذا من العموم؟ 

قلغا: الدليل؛ أولا: السنةء وثانيًا: المعنى. 

أما السنة: فإن النبي َة قال في سياق هذا الحديث: «إن الله إذا حرم شيا 
حرم ثمنه»"؛ فعلم من هذا التعليل: أن الميتة التي يحرم بيعها هي: الميتة المحرمة. 


(۱) هذا جزء من حديث الباب» في رواية ابن عباس کا عند ابن حبان»ء رقم »)٤۹۳۸(‏ وأحمد رقم 
(۳۲) بسند صحیح. 


باب شروطه ومانهي عنه _ 


وأما المعنى فنقول: إنا حرم بيع اليتة؛ لأنه لا ينتفع بهاء والميتة الحلال 
ينتفع بهاء وما کان منتفعًا به على وجه حلال فإن الشرع لا یمکن آن يمنع بيعه؛ 
لا في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به؛ لأننا لو قلنا: هذا الشيء 
الحلال لا جوز بيعه فمعناه: ننا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به» فصار 
لا ينتفع به إلا من كان بيده» أو ما إذا أعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما آشبه 
ذلك» والعموم الثاني قولنا: كل الميتة؛ أي: كل أجزاء الميتة حرام بيعه» هذا 
أیصا- لیس على عمومه؛ لأنه یستثنی منه شیء؛ فیستشنی منه: ما لا تحله الحیاة 
فسيعه حلال بالاتفاق؛ كالشعرء والوبر» والصوف» والريش» هذا بيعه حلال 
الاتفاق؛ لأنه لا يدخل في مسمى اليتة وهذا بجر وينتفع به وَين أصَافِهَا 
وأوبارها وأشعارها أثنا ومسَعًا إل جينٍ) [النحل:٠۸]»‏ ولو كان من الميتة لكان إذا 
جز لا ينتفع به؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته» فالصوف للضأن» والوبر 
للإبل» والشعر للبقر والمعز» والريش للطير» هذه جوز بيعهاء فإدا ماتت 
البهيمة مثلاء وجَرَّ الإنسان صوفها أو شعرها أو وبرها فله بيعهاء وكذلك لو 
قص ریشها فله بیعه بالاتفاق؛ لان الحياة لا له 


8 
E" 


وهل تباع أظلاف البهيمة التي بمنزلة الأظفار للإنسان آم لا؟ هل تحلها 
الحباة؟ 

الظاهر: أنها من جنس الظفر» فبعضها تحلةٌ الحياة وتتألم به» وبعضها لاء 
ف) لا تحله الحياة كالظفر فإنه جوز بيعه إن انتفع به» وإن م ينتفع به منع من بيعه» 
لا لأنه جزء ميتةء ولكن لأن في بذل المال فيه إضاعة للمال. 


وعظام الميتة هل بحل بيعها؟ 


ل لأنه داحل في عموم قوله: «الميتة)» واختار شيخ الإسلام -رحه الله" : 
جواز بيع العظام؛ معللا ذلك: بأن الحياة لا تحل العظم؛ لأنه ليس فيه د 
طاهرة» قال: إدن: فالعظام طاهرة» وادا کانت طاهرة حاز بيعها» لکن جمهور 
أهل العلم على خلاف قوله» وهو الأقرب من لفظ الحديث؛ لأن الميتة - في 
الواقع - إذا قيل ميتة فلا يتبادر إلى الذهن إلا آنه لفظ شامل لكل الميتةء وقول 
شيخ الإسلام - رحه الله -: إن الرسول بي قال: «إنا حرم من الميتة أكلها»"» 
والعظام لا تؤكل. جوابه: أن يقال: بل قد تؤكل. 

وهل يشمل هذا جلد الميتة أو لا؟ 

نقول: الحديث يشمله؛ لأن الحلد جزء من الميتة تحلة الحياة؛ إذَا: فلا جوز 
بيع جلد الميتة وإن سلخ وانفصل منها؛ لأنه جزء منها؛ فكا لا يجوز أن أبيع 
يدها أو رجلها إذا قطعتها فلا جوز أن أبيع جلدها إذا سلخته. 

وهل يشمل هذا ما إذا دبغ الجحلد؟ 

يقول بعض العلماء: إنه يشمل ما إذا دبغ؛ وهذا مبني على: آنه لا يطهر 
بالدباغ» وعلى: آنه ل ينتقع ره إلا ف الثىء اليابس» وهدا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة: أنه لا يطهر بالدباع» ولا ينتفع به إلا في اليابسات بعد الدبغ. 

والصحيح: أنه يطهر بالدبغ» وأنه ينتفع به في اليابسات والمائعات؛ لأن 
النبي ييه مر بشاة بجرونها ميتة فقال: «لو أخذتم إهابها فانتفعتم به»» قالوا: 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠١١-۹٦‏ 
(۲( خر جه البخاري: کتاب الزكاةي باب الصدةة عل موالي أزواج النبي تل ي رفم (۱1£4۹۲(؛ 
ومسلم: کتاتب الحيض»› باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم .)۳١۳(‏ 


ساب شروتفه وما نیس سنت 


إغها ميتة» قال: «يطهرها الماء والقرظ وقال: «دباغ جلود الميتة ذكاعها»"؛ 
وهذا يدل على أن الدبغ يطهرهاء ويجعلها جلا؛ حيث شبه الدباغ بالذكاة؛ 
وعلى هذا القول نقول: يجوز بيعه بعد الدبغ؛ لأنه عين مباحة النفع على وجه 
عام شامل. 


وهل يباح بيع جلود السباع بعد دبغها؟ 

هذا ينبني على: أن قول الرسول بياة: «أيا إهاب دبغ فقد طهر“ هل 
يشمل ما لا تبيحه الذكاة؛ كالسباع» أو يختص با تبيحه الذكاة؛ لقوله: «دباغ 
جلود الميتة ذكاعها»؟ وفيه خلاف بين العلاء أيصًاء لكن إذا قلنا: بأن جلود 
السباع تطهر بالدبغ فإنه جوز بيعها؛ كجلود الميتة. 

لو قال قائل: إذا قلتم: إنه يطهر بالدبغ فقولوا: بجواز بيعه قبل الدبغ؛ كا 
تقولون: و کرپ جي ي ي ن 0ر ا 
المتنجس؛ وقولوا: يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهره؛ لأن صاحب الشاة 
التي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد» ويأتی إنسان آخر 
يقول: آنا آشتريه وأدبغه» فهل تجيزون ذلك؟ 

الجواب: لاء ولا يصح القياس؛ لأن هذا الجلد جزء من الميتة» فنجاسته 
عينية أصليةء فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة» آما الثوب 
(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۹۲۹۳)؛ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في آهب الميتة» رقم (١١۱١٤)؛‏ 

والنسائي: کاپ الفرخ والحورة باب ما یدج به جلود اة رقم )٤۲4۸(‏ 

ا أحمد برقم (۷١١۱۹)؛‏ والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» 


(۴) اخرجه e‏ كتاب الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم .)۳١١(‏ 


CD‏ شتاب اسیو 


المتنجس فالنجاسة طارئة عليه» وأصله طاهر» ليس جزء۶ًا من ميتة» أو جزءًَا من 
نجس؛ فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله. 

إذن: الميتة فيها عمومان؛ الأول: من حيث الميتات وأنواعهاء والثاني: من 
حيث أجزاء الميتة؛ تقدير العموم الأول أن نقول: بيع كل ميتة» وتقدير العموم 
الثاني: بيع كل الميتة» وقد سبق ما الذي يستثنى من ذلك. 

لو قال قائل: لو اضطر إنسان إلى الميتة فهل بجوز بيعها عليه؟ 

الجواب: لا؛ للعموم» ولأنه عند الضرورة بجحب أن يبذل له ما يدفع 
ضرورته حتى وإن كانت مذكاة» فإن أبى صاحب اليتة أن يعطي المضطر إلا 
ببيع فيدفع له والرثم على البائع, 

والقرون هل جوز بيعها؟ 

القرون مل الظفر الذي انفصلت عنه الحياة» هذا مجوز» وما لا فلا. 

ويقاس على الميتة: ما كان ضارا بالبدن» فكل ما يضر بالبدن فإنه يدخحل في 
حكم الميتة؛ مثل: الدخان؛ لأنه مضر» ولا شك في ضرره فيحرم بيعه» وإذا 
حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه؛ لأن هذا إعانة على اللإثم والعدوانء 
وقد قال الله - سبحانه وتعالی -: #ولا عاووأعل ألم والْعدَوَنِ ) [المائدة:۲]» وحرم 
أيصًا - إعانة شاربه على حصوله بي سبب؛ وبناءً عليه: لو قال الأب لابنه: 
خذ يا بني هذه عشرة ریالات اشتر لي بها دخاتًا فلا یلزمه طاعته؛ بل يحرم علیه؛ 
لأن الله تعالی قال: ٭ ون لھ دا علج أن تشر ہی ما سس لك بد عِلم فلا تَطِعْهُسًا )4 
[لقان:١٠].‏ 


لساب شروتفه وما نهس سنه 


وإذا قال له: اشتر لى وإلا طلقت أمك؟ 
الظاهر: أن هدا ضر ورة؟ لانه ریا يتجرأً هذا الغشيم الأب -ويطلق الم 
وقد تكون هذه آخر التطليقات» فتنفصم عرى الأسرة. 


المهم: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغيره من المحرمات التي تبيحها 
الضرورة» أما إذا م يكن ضرورة فإنه جب عليه أن يعصي والده في ذلك. 

فإن قال: أفلا اعد عاقًا إذا كان والدي لا يستطيع أن بخرج إلى السوق 
ويشتري؛ لمرض آو كبر وقال لي: خف ربك؟ 

فا لجواب أن يقول: نعم» آنا حاف ربي بالامتناع» أنا ما امتنعت من هذا 
إلا خوفا من ربي» تريد أن أشتري لك طعامًاء أو ثيابًاء أو فراشاء على العين 
والرأس» أما أن أشتري لك شينًا أعينك به على معصية الله فهذا لا أفعله. 

وهل يقاس على الميتة السّم؟ 

نقول: فيه تفصيل؛ فإن اشتري للمضرة فهو حرام» وإن اشتري للمنفعة 
فهو حلال؛ ومن ذلك: المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزروع وما 
أشبههاء فنقول: هذه الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة 
فبيعها حرام» وإلا فبيعها حلال؛ لأن فيها منفعة. 

والدم هل جوز بیعه أو لا؟ 

لا جوز؛ لأن الله قد حرم الدم حرمت عَليَكم ميه لدم € [الائدة:٣]»‏ فبيع 
الدم حرام؛ سواء بيع للأكل» أو الشرب» أو الحقن فلا يجوز بيعه» كيف يكون 
للاکل؛ کأن یکون جامدًاء ویأکله الإنسان أکلاء وشربًا: إذا كان ساختاء وحقتًا: 
إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم» نقول: بيعه حرام. 


فإن قال قائل: آليس الدم جوز عند الضرورة؟ 

قلغا: أوَلَيست الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول: بلى في المسألتين» نقول: 
إذا كانت الميتة تباح للضرورة ومنع الشارع بيعهاء فكذلك الدم لا يجوز» فإن 
اضطر إنسان إليه ولم جد من يبذله إلا بعوض فالإاثم على البائع» آما هو فيجوز 
أن يدفع ضرورته بذلك. 


قوله: «وَالأَصسَام» قلنا: إن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنم؛ سواء 
قل رر قال أو شج آو حجر أو قر فلقة فكل ما عبد من دون الله فهو 
صنم» وقد ذكر في أثناء الشرح: أن العلة في ذلك: حاية الأديان؛ وعلى هذا 
نقول: الأصنام يحرم بيعهاء لكن لو أراد شخص آن يصنع صتًا لمن يعبد 
الأصنام؛ مثل: أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده» فنقول: هذا حرام لا يجوز بيعه» 
حتى على من يعبده؛ لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كانت» كل الشرائع 
تحارب الشرك, فليس هناك شريعة أنزها الله -عز وجل -تبيح الأصنام. 

والخنزیر لا یستثنی منه شيء؛ لأآنه حرام بکل حال» فبیعه حرام بکل 
حال» والأصنام بحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة لا شك في هذا؛ لأنه اشتراها 
لعمل محرم» وكل ما اشتري لعمل حرم فإن بيعه حرام؛ لأن النبي َيه قال: «إِن 
لله إذا حرم شيا حرم ثمنه»"'» فإن اشتريت الأصنام لتكسّر» وينتفع بموادها 
فظاهر الحديث: أن ذلك حرام» ويحتمل: أنه ليس بحرام؛ لأنه ليس المقصود 
من الشراء هنا: شينًا حرمًاء لكن المقصود: شيء مباح؛ ومثل ذلك: لو اشتراها 
ليتلفها فإن هذا لا بأس به؛ بشرط: أن يعلن ذلك؛ حتى لا يظن أحد أنه اشتراها 
من أجل: الانتفاع بها على وجه محرم. 


باب شروطه وما نهی عنه 


إدن: يستشنى من الأصنام بئان : 


الأول: إذا كانت مادتها ينتفع بهاء فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها؛ كا 
لو کانت من: حدید» أو خشب يصلح لواحا أو أبوابًا أو ما أشبه ذلك. 

الثاني: إذا اشتراها ليتلفها؛ يعني: لا ينتفع بمادتهاء لكن اشتراها ليتلفهاء 
فهذا لا بأس به؛ لكن بشرط: أن يبين ذلك ويظهره؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى جواز 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبي َي على إبلاغ الأمة في المناسبات» فإن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - في فتح مكة أرشد الأمة إلى أحكام كثيرة تتعلق بمكة»ء وإلى 
أحكام كثيرة كان المشركون قد تعلقوا با؛ ففيه: مراعاة المناسبات؛ اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن فوائد مراعاة المناسبات: أن الشىء إذا جاء والناس يتشوقون إليه 
کان أوقع في تفوسهم وأشد تارا وذا: لو آن أحدًا في هذا اليوم قام بطب 
الناس پوو ی ا أو با لحج هل یکون له تأثیر» کا لو 
فعل ذلك ي أيام الصيام أ و الحج؟ 

الجواب: لاء وإنما كل شيء في مناسبته له تأثير أكثر وأبلغ. 

۲- عظم هذا البيع الذي بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - تحريمه؛ 
يؤخذ هذا: من نسبة التحريم إلى الله؛ فإنه يدل على: العناية به؛ لأن نسبة 
التحريم إلى الله أشد وقعًا على المؤمن مما لو قيل: لا تفعل كذاء لا تبع كذاء ما 
لو قال: لا تبع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا شك أن المؤمن يتأثر بهذاء 


لكن إذا قال: إن الله حرم» هذا يكون أشد وأبلغ في النفس» وهي أبلغ من حيث 
آنه صرح فیها بالتحریم: إن الله حرم لو کان ہیا هکذا (لا تبیعوا) لادعی 
مدع: أن النهي للكراهةء لكن بعد أن قال: إن الله حرم لا يمكن دعوى 
الكراهة؛ بل هي نص في التحريم. 

۳- تحريم هذه الأشياء الأربعة؛ لأن ما حرم بيعه فهو حرم؛ إذ لو كان 
حلالا ما حرم بيعه؛ وههذا قال النبى - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله إذا حرم 
شيتًا حرم ثمنه""؛ أي: ثمنه المقابل هذا الشىء المحرم» وانتبه هذا القيد؛ لأجل 
آلا يرد علينا: أن الحمار حرام» وبيعه حلال بالإجماع» لکن لو اشترى الحار 
لیاکله صار حرامًا. 

-٤‏ حرص الشرع على حاية العقول» والأبدان والأخلاق والأديان. 
والأموال» وكا قال بعض الإخوان: الفرد والمجتمع؛ لأن هذه الأشياء حرام 
حتى وإن لم يكن في المكان إلا رجل واحد؛ وظاهر الحديث: آن الخمر بيعه 
حرام مطلقاء فهل یستثنی من ذلك شیء؟ الجواب: لاء حتى وإن کان بيع خر 
من مسلم لکافر فإنه لا بجوز» ومن كافر لمسلم من باب آولى» ومن كافر لکافر 
يصح؛ بناءً على ما يعتقدونه؛ وهذا لما ذكر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه -: ہم كانوا يأخذون الخراج من الخمر» ثم يبيعونه عليهم نهاهم 
عن ذلك وقال: وَلوهم بيعهاء وخذوا أثانها"؛ أي: اجعلوهم هم الذين 
يبيعون وخذوا آثانہا؛ وهذا يدل على أن بيعها صحيح» ولولا ذلك ما صح أن 
نأخذ ثمنه؛ لأن ثمن ما کان بیعه حرمًا حرم» وفي قول عمر - رضي الله عنه - 


(۱) سبق خر جه (ص‌:۲۲). 
(۲) أخرجه ابن أي شیبة (۸/ ۰۱۹٩‏ برقم .)۱٤۸٥۳‏ 


باب شروطه وما نهې عنه 


فائدة عظيمة؛ وهي: أن من عامل بمعاملة يعتقد جِلّهاء وأنت تعتقد تحريمها 
فإن ما تأخذه منه حلال وجائز لا بأس به؛ لو اشتری شیئًا وأنت تعتقد أن هذا 
الشراء حرام» وأن املك م ينتقل به يجوز أن تشتريه منه أنت؛ لأنه يعتقد جل 
وهكذا كل الأشياء الخلافية إذا وقعت عن يعتقد حلهاء وليس هناك نص في 
التحريم؛ بحيث لا يسوغ له أن يجتهد» فإن كل إنسان يعامل با يقتضيه رأيه؛ 
فمثلا: لو وجدنا شخصًا يشرب الدخان» وهو يعتقد حل شرب الدخان فلا 
يسوغ لي أن انكر عليه ما دام يعتقد أنه حلال» ولو رأيت رجلا أكل لحم إبلء 
وملا بطنه» ثم قام يصلي بلا وضوء» وهو يعتقد: أنه لا يجب الوضوء من لحم 
الإبل» فهل أنكر عليه؟ لاء والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان» 
حتى إن أبا حنيفة - رحه الله - فى مذهبه: أن من صلل عدثا فهو كافر؛ لأنه 
مستهزئ بآيات الله» ومع ذلك: إذا کان هو یری: أنه لا ينقض الوضوء لا آنكر 
عليه» وآثر عمر - رضي الله عنه - هو الأصل في هذا. 

فکل شیء فیه خلاف» تری آنت آنه حرام» والثاني یری آنه حلال» فلا تنکر 
عليه» ولا حى لك أن تنكر عليه؛ لأنه يعتقد: أنه حلال» إلا شيئًا خالف النص؛ 
بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه فهذا لا شك آنه جب عليك أن تنكر؛ وتقول: 
لا تملك أن تعارض النص؛ فلو صلى بغبر وضوء فهل ينكر عليه أو لا ينكر؟ 
ينكر عليه» والثاني لا ينكر عليه؛ لأنه يقول: أنت تعتقد أنه حرام» وأنا ما أعتقد 
أنه حرام» فقولك ليس حجة علحً» وقولي ليس حجة عليك؛ إنها نحن هنا في 
المملكة العربية السعودية لا أحد من علمائنا - فيا أعلم - يقول: إن الدخان 
حلال؛ وعلى هذا: فلو جاء عامي يقول: والله آنا آقلد ناسا آخرين في غير 
المملكة يقولون: إنه حلال» فلا نطيعه؛ لأن العامي ليس أهلا للاجتهادء لكن 


لو جاء طالب علم من بلاد أخرى يقول: والله أنا ما تبين لي التحريم» ورأيناه 
يشرب» فلا ننكر عليه؛ لأنه ليس عندنا نص يقول: إن الدخان حرام» بل عندنا 
دخول تحريمه في عمومات» والرسول عليه الصلاة والسلام - لا هى عن أكل 
البصل قام الصحابة - رضي الله عنهم - يقولون: إنها حرمت» إنها حرمت» 
فقال: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله" وعمر - رضي الله عنه - ها قالوا: إنهم 
يأخذون من أهل الذمة الخراج» أو الجزية حرا ويبيعونه» ويدخلون ثمنه في 
بك الاك ا وقالة لرك عا اون لابا ايار بال 
للمسلمين حرام» وبالنسبة للذميين حلال» اتركوهم يبيعون الخمر؛ لأنهم 
يعتقدون حلها» وخذوا آثانہا منهم. 

فان قال قائل: الخمر لیس حلالا هم لکن ترکوا شرع الله - سبحانه وتعالی - 
وفعلوه بمقتضی عقوهم» وإلا فحتی هم لا یعتقدون آنه حلال من الله» ولکن 
هم بحللون لأنفسهم تبعًا لأهوائهم» وليس عندهم نص في هذا. 

فا لجواب أن نقول: لست آعلم من عمر - رضي الله عنه س ولا أعلم من 
آهل العلم - رحهمهم الله ؛ الذين قالوا: إنه لا جوز آن نقيم عليهم الحد في شرب 
الخمر؛ لأنهم يعتقدون حله» أما كون الخمر حرم في شرائعهم فهذا يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الخمر في أول الشريعة اللإسلامية كان حلالاء وهل يشمل التحريم 
بيع الخمر للمضطر وغير المضطر؟ نعم» فلو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر کا 
ذكر الفقهاء: لدفع لقمة غص ما فإنه لا جوز بيعه؛ بل جب على من عنده شيء 
من ذلك: أن يبذله جانا لإنقاذ هذا المضطر. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد مواضع الصلاةء باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا أو نحوها ما 
له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد» رقم .)٥٦١(‏ 


داب سشروطه وما تھی عله 


ويقاس على الخمر: ما آشنههء او کان اید ضررا منه؛ مثل: الأفيون» 
والحشيش» والمخدرات» وما أشبهها. 

وهل یقاس عليه الدخان آو لا؟ هو لا یسکر» وآیضا لا يخدر» لکنه يدخل 
في بيع الميتة أو الخنزيرء لكنه في بيع الميتة آلصق. 

-٥‏ ومن فوائد الحديث - أيضًا ‏ بالقياس: آنه بحرم بيع الكتب المضلة» 
الداعية للبدع أَيّا كانت» إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع» ثم يرد عليها 
فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء؛ كا لو اشترى الأصنام 
من أجل: إتلافهاء ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك؛ ويقاس على ما سبق من 
بيع الخمر» والأصنام أيصًا: آنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق؛ مثل: 
اللجلات» والصحف التي تشتمل على: صور خليعة» مغرية» مفسدة للأخلاق» 
فإن شراءها لا بجوز» وبيعها حرام» فإن اشتراها لإتلافهاء ولا يتمكن من 
إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس؛ لأن هذا لا يقصد به اقتناؤهاء وإنا 
يقصد به إتلافها وإزالتهاء وكل شيء ذَكِرَ هنا من الأصنام وغيرها ما قلنا: جوز 
شراؤه لإإتلافه هذا إذا م يتمكن من إتلافه بغير الشراء» فإن تمكن فإن شراءها 
إضاعة مال» ولا جوز له أن يشتريها في هذه الحال. 

-٦‏ حاية الإسلام للعقولء والأبدان» والأخلاق» والأديانء والأموالء 
والفرد» والمجتمع» والفطر؛ لأن كل هذه تفسد ما ذكر» فإذا حرم الشارع بيعها 
فإنما ذلك لحاية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حايتها. 

۷- أنه لا جوز تأجبر المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء؛ يؤخذ هذا: من أن 


س ی ا س سے لل ق سے 


الإعانة على المحرم حرام؛ لقوله تعالى: ولا تاوا عل ألإثر وَالْعَدَوَنِ ) [الائدة:۲]» 


أو لبائع المجلات الخليعةء أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من 
باب التعاون على الثم والعدوان. 

۸- فقه الصحابة - رضى الله عنهم -؛ وذلك من قوهم: «قَقِيلّ: بَا رَسّولَ 
آله! أَرَأيْتَ شحوم اََيَة... إلخ»؛ وجه ذلك: أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع 
بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببًا لحل بيعها؛ لأنه يتوصل ببيعها إلى شىء 
مباح؛ وهو: طلي السفن» ودهن الجلود» داچ ت 


۹ - أن الشرع يأ با فوق العقل؛ ب بمعنى: أن العقل قد يدرك الشىء على 
وجه ناقص» فیاتی الشرع ويكمله؛ وجه هذا: أن الصحابة قالوا: إذا كانت هذه 
الشحوم تطلى بها السفن» وتدهن با الجلود» ويستصبح با الناس فهذا يقتي : 
جواز بيعها؛ لتحصيل هذه المنافع» ولكن الشرع آقوى من ذلك وأعمق؛ حيث 
منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام - مطلقا؛ لا في ذلك من الحاية التامة؛ 
لأنه لو أجيز بيع الشحوم هذه الأغراض لتوصل الناس إلى شىء آخر؛ ولقالوا: 
إذن: يجوز بيع شحوم الخنزير هذا الغرض» ولكن الرسول بيّن: آن هذا منوع. 

-١‏ جواز طلى السفن بشحوم الميتة؛ لأن النبي ية أقرهم على ذلك. 

-١‏ جواز دهن الجلود بشحوم الميتة؛ لأن الرسول ية أقرهم أيضًا. 

۲١‏ - جواز الاستصباح بشحوم الميتةء لكن قال آهل العلم: إنه لا يجوز 
أن يستصبح بها في المساجد» وهذا القول مبني على: أن النجاسة لا تطهر 
بالاستحالة؛ لأن دخان النجاسة نجس» أما على القول: بأنها تطهر بالاستحالة 
فإن دخانها طاهر؛ وحينئٍ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد. 


ساب سرود وما یچی تیه 


ااا 


۳- جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا یتعدی؛ لقوله هنا: «فإنه تطلل 
ما َلسَمُنٌ)» فإن كان على وجه يتعدى؛ مثل: أن يستعمل النجس على ثوبه أو 
بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا بجوزء أو يستعمل النجس في أكله وشربه 
فإن هذا لا مجوز؛ لأن التغذي بالنجاسة لا مجوز. 

وهل يستفاد من الحدیث: جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى؛ 
کا لو ادهن ما أو ما أشبه ذلك؟ 

قد يقال: بالجحواز» وقد يقال: إن عموم قوله: #فَاَجَبوه € [الائدة:٠۹]‏ يدل 
على: آنه لا يستعمل؛ لا شربًاء ولا ادهاتا ولا غير ذلك. 

٤‏ - جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل 
العموم؛ لقول الرسول بياة: قال الله اليهُود» فيجوز مثلا: أن تقول: قاتل الله 
أهل هذا البلدء إذا كانوا يتعاملون بالمعاملة السيئةء أو يفعلون معصية»ء تدعو 
عليهم بأن يقاتلهم الله» وسبق معنى المقاتلة. 

-٠‏ أن اليهود أصحاب مكر وخديعة؛ لأن الله لما حرم عليهم الشحوم 
صاروا یذیبوناء ثم يبیعونهاء ویأکلون ثمنها. 

-٦‏ أن من تحيّل على حارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود» فيكون 
التحَيّل على المعاصى حرامًا؛ لأنه تيل على المعصيةء ولأن فيه مشابهة لليهود. 

۷- أن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه؛ وبناءً على ذلك: فإن ما سبق ذكره 
ناء من : جواز شر اء الأصنام لاتلافهاء أو الكتب المنحرفة لاتلافها يکون 
الثمن حرامًا على البائع؛ لأن هذا حرام عليه» فيحرم عليه ثمنه. 


۸- جواز تصرفات الكفار المالية؛ لقوله: «ثُمّ بَاعُوهُ فَأَكلُوا تَمَنَه؛ فإن 
هذا يدل على: آن هذا البيع صحيح؛ إذ لا يؤكل الثمن إلا بعد صحة البيع» 
وهذه الفائدة فيها شىء من القلق» لكنه قد يوحي قوله: «نمّ بَاعُوهُ على: جواز 
تصرف الكفار» وهذا أمر لا شك فيه؛ يعنى: من حيث الجملة» لكن هل هذا 
الحديث يدل عليه؟ هذا حل قلق في اقب وأما جواز تصرف الكمفار 
ومعاملتهم فهذا شيء معروف. 

۹- ومنها: جواز استعمال «أَرَأبْتَ» في مخاطبة الرؤساءء وذوي الشرف 
والجاه؛ لقول الصحابة: «أَرَأيْتَ شحوم ايء ولا يقال: إن هذا سوء أدب في 
ا لخطاب؛ لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس 
في وجوب التأدب معه؛ وهو: الرسول صلى الله عليه وسلم. 


۰- جواز تو کید الحکم؛ لقوله: «لا. ُو حَرَامٌ)» فان قوله: «هُوَ حَرَامٌ) 
تأكيد لقوله: «لا١؛‏ إذ لو اقتصر على قول: «لا» لكفى» وقد يقال: إنه لا يكفي؛ 
لأن النفي قد يكون للكراهةء لا للتحريم؛ وبناءً على ذلك: تكون الجملة «هُوّ 


حرام تأسيسية لا توكيدية. 


3# 3# 3F 


باب شروطه اوداع دت 


YA“‏ وَعَن ان مَسعود - رضي الله نه - قالّ: سَمِعْت رَسول الله کل 

ا ا س ق و ٤‏ 

قول ادا )حتاف آکایحان لس یع ت انول ما بول رت اة أو 
تار گانِ» روه احَمْسَة وَصَححه ا0 . 
الشرح 

قوله: «إِذا اَلَف المبایعان»؛ المتبايعان هما: البائع والمشتري» وأطلق 


قوله: ليس بها نةا البينة: ما يبين الحق ويوضحه» وهي في الأموال: 
رجل وامرآتان» e‏ أو رجل ويمين المدعي. 

و ار ا برل وت الاق من هر رت السلحة؟ فس ذلك ق 
لفظ آخر: «وهو البائع'"» وتفسيره يرد قول من يقول: إن المراد برب السلعة: 
المشتري؛ لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع» فالبائع 
قد باعها وانتقل ملكه عنهاء ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى» ويكون 
المراد برب السلعة: البائع على كل حال. 


() أخرجه أحمد (١١٤٤)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيّعان والمبيع قائم» رقم 
(١١١)؛‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اختلاف المتبايعين في الثمن»ء رقم (۸٤٩٤)؛‏ والترمذي: 
کات البيوع» باب ما جاء إذا اخحتلف البيعان» رقم (' ۰؛),)؛ وابن ماجه: کتاب التجارات»› 
باب البيعان نختلفان» رقم (١۱۸٠۲)؛‏ وصححه الحاكم في المستدرك (۲/ »)٤١‏ قال: هدا حدیت 
صحيح ولم مخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال البيهقي /٥٩(‏ ۳۳۲): «هذا إسناد حسن موصول» 
وقد روي من وجه بأسانید مراسیل»› » إذا جمع بينهها صار الحديث بذلك قويًا». 

(۲) کا في رواية أحمد برقم (۳۳٤٤)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعان» رقم 
(۱۲۷۰). 


يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: إا ملف ايعان َيس بيه 
بيَةّا؛ ظاهر الحديث: أن هذا عام في جميع الاختلافات؛ سواء كان البائ هو 
المدعي» أو كان المشتري هو المدعي؛ وحينئلٍ يكون بينه وبين قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه" يكون 
بينه|: عموم وخصوص من وجه؛ وجه ذلك: أن حديث «البينة على المدعي» 
يعم كل اختلاف» ويخص اليمين بالمدعى عليه» وأن هذا الذي معنا يختص 
بالمتبايعين» ويعم كل اختلاف» فإذا اتفقا في صورة ما فلا إشكال؛ بآن كان 
البائ هو المدعى عليه» فإذا كان البائح هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على 
الحديثينء هذا والذي أشرنا إليه من قبل؛ وصورة ذلك: أن يقول المشتري 
للبائع: إنك قد اشترطت عليً: أن الشاة ذات لبن»ء فقال البائع: ما اشترطت 
عليك؛ فهنا: القول قول البائع: آنه ل يشترط على الحديثين جيعًا؛ يعني: على 
مقتضى هذا الحديث» وعلى مقتضى حديث (البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه»؛ لأن المدعى عليه الآن هو البائع» وهنا يقول: القول ما قال رب 
السلعة؛ وهو: البائع» فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالأمر واضح؛ أن 
القول قول البائعم» لكن المشكل إذا اختلفا؛ مثل: أن يقول البائع: قد بعتها 
عليك بعشرة» فيقول المشتري: بل بثانية؛ فهنا: البائع مدع؛ لأب اتفقا على 
الثمانية واختلفا في الزائد في العشرة-فالقول بالزائد دعوى» فهل نقول: القول 
قول البائع» أو نقول: القول قول المشتري؛ لأنه مدعى عليه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألةء فمنهم من رجح اليمين على المدعى عليه؛ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: الي يَروَ بهد َه اسيم ف 
يلا ...€ رقم .)٤٥٥۲(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


وقال: هنا المشتري مدعى عليه؛ لأنه قد ادعى عليه: أن الثمن عشرة» فيكون 
القول قوله» ويحلف آنها ليست بعشرة وتكون له. 


ومنهم من يقول: بل القول قول البائع بمقتضى حديث الباب؛ ولأن 
المشتري مدع؛ ووجه ذلك قالوا: لأنه ادعى: أن البائع آخرجها من ملكه 
بثانية» والأصل: بقاء ملك البائع؛ إذن: المشتري مدع؛ وحينئزٍ يصدق الحديثان 
في هذه الصورة؛ لأن القول ما قال البائع على حسب هذين الحديثين. 

ومنهم من قال: بل يتحالفان» وهذا هو المذهب؛ قالوا: لأن كل واحد 
نها مدح ودی عليه فجمخوا بین القولزن؛ وقالوا: إن البائغ فدح والشتري 
مدع أيضًاء والبائع مدعى عليه والمشتري مدعى عليه. 

إذن: كيف نعمل؟ 

قالوا: يتحالمان؛ فيحلف البائع ولا ها نمه شانةت وإنا بعته بعشرة» 
فإن رضي المشتري ثبت ما قال البائع» وإن لم يرض حلف المشتري؛ والله ما 
اشتريته بعشرة» وإنما اشتريته بثمانيةء وبعد التحالف يفسخ البيع» وترد السلعة 
إلى راء والثمن إلى ربه. 

هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا: كل اختلاف يقع بين المتبايعين 
فالقول قول البائع» فإن لم جلف ترادا البيع؛ يعني: فسخاه» ولكن هذا الحديث 
ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء فإن العلماء لم يتفقوا على: أن القول قول 
البائ في كل صورة؛ بل اتفقوا على: آنه ليس القول قول البائع في كل صورة 
وأن من الصور ما لا يمكن فيه قبول قول البائع بالاتفاق» ومن الصور ما 
القول فيه قول المشتري بالاتفاق. 


إذن: صار هذا الحديث ليس على إطلاقه» وإنا يرجع فيه إلى الحديث 
الأصلي في الدعاوى؛ وهو: «البينة على المدعى» واليمين على من أنكر“""» ثم إذا 
کان كل منه)ا مدعيًا ومدعى عليه فإننا نجري ما قاله الفقهاء - رحمهم الله -في: 
أن نحلف كل واحد منه)ا على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه» وإذا وقع 
التحالف فلكل واحد منه| الفسخ. 


چ 


وإن اختلفا في عيب؛ فقال المشتري: إنني اشتريته وهو معيب» وقال البائع: 
بل اشتريته سلا من العيب؟ 

فهذا الحديث يدل على: أن القول قول البائعم» وهو - كذلك - مطابق 
للأصول؛ لأن الأصل: عدم العيب» والأصل: سلامة المبيع. 

وقال بعض العلماء: إن القول قول المشتري» وهو المذهب» لاذا؟ قالوا: 
لأن العيب نقص في المبيع» والأصل: عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب» فإذا 
ادعاه المشتري؛ وقال: ما قبضت هذا الحزء الفائت بالعيب فالقول قوله» لكن 
هذه العلة عليلة جدًّا؛ لأن كون الأصل: سلامة المبيع أقوى ما قالوه رهم 
الله» هذا ما م يكن هناك بينة على قول آحدهما؛ كا لو كان العيب أصبعًا زائدة؛ 
فهنا: القول قول المشتري؛ لأن الأصبع الزائد لا ينبت» من أصل الخلقةء أو 
كان العيب جرخا طريًا يثعب دمًاء والبيع له أربعة أيام؛ فهنا: القول قول 
البائع؛ لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يشثعب دمًا لمدة أربعة أيام. 

ولكن القول الصحيح: أن القول قول البائع؛ لا ذكرناه: من أن الأصل: 
سلامة المبيع» فإن اتفقا على: ن العيب عند البائع» وقال البائع: قد اشترطته 


)١(‏ سبتى بلفظ: «واليمين على المدعى عليه» أما بهذا اللفظ فهو خارج الصحيحين وقد أخرجه 
البيهقي: كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي (۱۰/ .)٠٠١‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


عليك» وقال المشتري: لم تشرطه؛ فهنا: اتفقا على العيب ولا بينة» فالقول قول 
المشتري؛ لأن الأصل: عدم الشرط إلا إذا وجدت قرينة قوية تشهد للبائع؛ 
بأن يکون البائع معروفا بالصدق» وحسن المعاملةء وأنه لا يمکن أن یکتم 
العيب» وآن المشتري معروف بسوء المعاملةء أو قرينة أخرى؛ بأن باع عليه هذا 
الثئىء والقيم مرتفعة» ورضصی بالعیب» ولا رلت القيم ادعی: آنه م یشترطه 
عليه؛ من أجل: آن يرد البيع» فهذه - أيضًا - قرينةء لكن إذا خلت المسألة من 
القرينة فإن القول قول المشتري؛ لأن الأصل: عدم الشرط. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ العمل بالبينةء وهل البينة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق؟ 
الصحيح: آنا عامة لكل ما يبين الحق» والمذهب: أنها في الأموال: رجلان» أو 
رجل وامرآتان» أو رجل ويمين المدعي. 

ولكن الصواب: أن البينة اسم لا يبين احق ويوضحه بأي وسيلة كانت. 

آ= جواز وض الإتساان بالرف؛ ,لقوله: فزت -الكلخةة وعدا جا 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى؛ منها: قوله كي في علامات الساعة» 
في رواية للبخاري: «أن تلد الأمة رها" وكذلك فى اللقطة: «حتى مجدها 
ر بها" فوَصْف الإنسان بالرب لما يملکه جائز ولا بأس به» لكن من المعلوم: 
آنه لا جوز أن نقول: فلان رب کل شیء؛ لأن هذا وصف خاص بالله» فلا جوز 
)١(‏ كتاب بدء الوحي: باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 

.)٥۰( رقم‎ 


(۲) أ جه البخاري: كتاب في اللقطةء باب ضبالة الغ : (۲۸ )و : كتاب اللقطة» 
حر کہ 
باب (بدون)» رقم (۱۷۲۲). 


أن يطلق على بشر» ك| لا جوز أن يقال: قاضى القضاة» وملك الملوك» وما أشبه 
ذلك. 


۳- الرجوع إلى الأصل والعمل به؛ لقوله: «قَالقَول ما قول رَب اَلْسَلعَة؛ 
لأن الأصل: أنه لم خرج السلعة إلا على قوله هوء فالأصل مثلا: أنني ما بعتها 
عليك بثانية» الأصل: أني ما أخرجها من ملكي إلا بم أرضاه» ونا ما رضيت 
إلا عة فهذا عسل بالأضا: 

والعمل بالأصل موجود» وله أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة» وهو - 
أيضصًا - مقتضى النظر؛ لأن الأصل: بقاء ما كان على ما كان؛ ومن آمثلة ذلك: 
رجل توضاً ثم شك هل أحدث أم لا؟ فالأصل: بقاء طهارته» ورجل أحدث 
ثم شك هل توضاً أم لا؟ فالأصل: بقاء حدثه» فلو تيقنت: نك كلت لحم إبل 
بعد صلاة المغرب» ثم شککت هل توضاأت آم لا فلا تصل العشاء إلا بوضوءء» 
ولو توضأت لصلاة المغخرب» ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا؟ م يلزمك 
الوضوء؛ لأن الأصل: بقاء الوضوء؛ كا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
في الرجل يشكل عليه: ار س ی ا قال: «لا مخرجن من المسحد 
حتی يسمع صوتًا آو ٤‏ غق رغ" 

٤‏ - إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بينة فالقول قول من معه البينة؛ 
لقوله: لیس نتا بةٌ:. 

ه-آن جيع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع» فإن رضي بذلك 
المشتري وإلا فسخ البيع» هذا هو ظاهر الحديث» ولكن هذا الحديث ليس على 


)١(‏ أخرجه البخاري :كات الوضوء» باب من لا يترضامن الشاك حتى , یستیقن» رقم (۱۳۷)» ومسلم: 
کی الیک رہاب الاقیل عل ہی کیاکی یار تہ شاک ری ۷۷ رلااق سنن 


باب شروطه وما نهې عنه 


ظاهره بالإجماع» ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق؛ وعلى 
هذا: فيکون عموم هذا الحديث خصو صًا بالأدلة الأخرى. 


والضابط: أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدع يحتاج إلى بينة» وكل 
من مسك بالأصل فهو منكر: وغاليه اليسن» هذا هو الضابطء وينزل هذا 
الحديث مع حديث: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكرا"» على هذا 
الأصل» وهذا الأصل أصل عظيم» دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة. 


3% 3 % 
۷-وَعَنْ أي مَسْعُودِ الأنصاري - رضی الله عَنهُ -: «أَنَّ رَسولَ الله ية 
تی عَنْ تمن آلگلب» وَمَهرِ البَغِيّ» وَحُلوَانِ اَلكَاهِنِ» متمق علي" . 
الشرح 
النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة خصوصة؛ وهي: المضارع 
المقرون بلا الناهيةء فلا بد أن نقيد؛ لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل: «اجتنب 
كذا» ياء مع أنه ليس بنهي؛ بل هو أمر بالاجتناب» لکن لو قلت: لا تفعل 
كذاء فهذا هو النهي» وإنا قيدناه بذلك: للا يدخل فيه الأمر بالترك أو 
بالا جتنات أ ما آشبه ذلك فإن هذا لا يسمى نّا في الاصطلاح» وإِن کان 
يقتضی معناه. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الکلب» رقم (۲۲۳۷)؛ ومسلم: كتاب المساقاةء باب 


تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البخي» رقم .)٠١١۷(‏ 


قوله: «تَّمَن آلكلب» يقال: ثمن» ويقال: قيمة» فهل بينه| فرق؟ الجواب: 
نعم؛ الثمن: ما وقع عليه العقدء والقيمة: ما يقوم به الشىء في عامة أوساط 


الناس. 

مغال ذلك: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة؛ يسمى هذا: ثمناء لو 
رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانيةء فالقيمة ثمانية» أو رجعنا 
إلي يسار اي عفر غالقيمة افا عش 

إذن: «عن ثمن الكلب»؛ أي: عن عقد البيع عليه المتضمن للثمن› ونحن 
قلنا هذا لمائدة نذكرها إن شاء الله - تعالى في الفوائد؛ وهي: ما إدا أتلاف 
الب غل يضمن تة أول؟ 

وقوله: «آلگّلب؛ هو: حیوان معروف» سبع یفترس» وهو آخبث الحیوانات 
وأنجسها؛ لأن نجاسته لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب» والخنزير 
كغيره من الحيوانات الأخرى» يغسل حتى تزول النجاسة بدون تسبيع» وبدون 
تراب. 

وقوله: «آلکلب»» «آل» هنا: للعموم؛ فتشمل: کل کلب؛ سواء کان 
أسود أم غير أسود» معلا أم غير معلم» جوز اقتناؤه أو لا جوز اقتناؤه؛ لأن 
ANE‏ 

له: «وَمَهر البَِيًّ٠؛‏ البغي: فعيل؛ بمعنى: فاعل؛ والمراد بها: الزانية 

وحذفت 2 التاء؛ لأن الوصف خاص ہاء كا حذفت التاء من المرضع 
والحامل التى في بطنها الولدء بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيتًا؛ ومذا 
يفرق بين قول القائل: امرأتق حاملةء وامرأتي حامل. فإذا قلت: امرأتي حامل؛ 


باب شروطه وما نهی عنه 


أي: في بطنها ولد وإذا قلت: امرأتي حاملة» سيقول القائل: ماذا تحمل؟ 
والبغاء: الزنا؛ قال الله تعالی: #ولا نهو فک عل بَا € [النور:٣٣].‏ 
وقوله: «وَمَهر البَغْيً»؛ المراد بذلك: أجرة الزناء وسمى مهرًّا: لأنه يعطى 

الإ ان عو ضا عن الاستمتاع مهاء فأشبه المهر الذي يبذله الانسان في النكاح 

الصحيح. 
قوله: «وحلوّان آلکاهن»؛ آي: عطيته؛ وهو: ما يعطاه الكاهن على كهانته» 

وسمي حلواتًا: مأخوذ من الحلو؛ لأنه يكسبه بدون تعب» وبدون مشقة» فهو 

حلو في اكتسابه» و«الكاهن!: من يتعاطى الكهانة؛ وهو: الذي يخبر عن 
لمغيبات؛ مثل: أن يقول للشخص: سيأتيك ولد» ستربح اليوم كذا وكذاء 
سيحدث بعد أيام كذا وكذاء وما أشبه ذلك من علوم الغيب» وكان الكهان 
معروفين في الجاهليةء يتحاكم الناس إليهم؛ لأهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها 
الواقع» فإن كل واحد منهم له رئيٌ من الجن» يصعد إلى السماء» يستمع أخبار 
السماء» ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض» فيآخذ منها ما يأخذ» ويضيف إليه ما 
يضيف» ويحدث الناس» فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات عظموه وجعلوه 
حكًا بينهم» والرسول عليه الصلاة والسلام - جاء بالصدق كاملا ومع ذلك 

نبدوه وكذبوه» وهؤلاء الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم» 

يتحاكمون إليهم» فيعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة؛ وتسمى: 

حلوان الكاهن» فنهى الرسول 4 عن حلوان الكاهن. 
والنهي هنا هل هو نهي للباذل» أو للآخذ» فنهيه عن ثمن الكلب؛ هل 

نهى آن نعطي ثمنا على الكلب» أو أن نأخذ؟ من الذي سينتفع؟ كل منها 


سينتفع» لكن الذي ينتفع بالثمن هو: آخذ الثمن» فيكون النهي منصبا عليه 
بالذات» لكنه يشمل المشتري؛ لأنه معين على الباطل» والمعين على الباطل 
مشارك لفاعله؛ وههذا لعن النبي ية آكل الرباء وموكله""» فالبائع هو الذي 
يأخذ الثمن» فيكون النهي هنا منصبًا على البائع في الأصل» لكن المشتري يمنع 
من ذلك ويحرم عليه أو ينهى عن ذلك؛ لأنه من باب التعاون على الإثم 
والعدوان» كذلك - أيصًا - مهر البغي» من المنهي؟ كالأول» فالذي سينتفع من 
المهر الزانية» فهي الآخذة؛ إذن: تنهى عنه في الأصل› والآخر ینهى عنه 
بالتعاون والتبعية» و«حلوان الكاهن»»ء الكاهن هو الذي سينتفع به» ويكون 
لذلك من باب التبعية والمعاونة. 
من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ تحريم ثمن الكلب؛ يؤخذ من قوله: «تَى عَنْ تمن آلكلب»؛ والأصل 
ي النهي: التحريم. 

۲- أن ظاهر الحديث: شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلا يُصاد 
به لأن الرسول َة م يستثنِ» بل لو قال قائل: إن كلب الصيد والحرث 
والماشية يدحل فى الحديث دخولا أوليّاء لو قال قائل هكذا لقلنا: هذا هو 
الصواب؛ لأن غير هذه الکلاب لا تباع ولا تشترى» وبہذا نعرف: آن استثناء 
كلب الصيد» والحرث» والماشية لا وجه له؛ فكيف نخرجه من العموم» 
والظاهر: آنه هو المراد! 


)۱( خر جه البخاري: كتاب البيوع»› باب ثمن الكلب» رفم (YTTA)‏ ومسلم: کتاب المساقاةء باب 
لعن آکل الربا ومؤکله» رقم .)۱٥۹۸۰۱٥۹۷(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


فإن وجدنا شخصًا عنده كلب ماشية» وأبى أن يعطيه أحدًا يحتاج إليه 
إلا بثمن» قلنا: هنا يجوز أخذه منه استنقاذًاء واللإثم على الآخذه الذي باع 
الكلب» مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنيًا عنه لا بحتاج إليه حرم 
عليه اقتناؤه» فضلا عن بيعه. 

۳- أن الكلب غير متقوم؛ يعني: لو أتلف كلب الصيد أو الحرث أو 
الماشية فلا قيمة له شرعا؛ لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن؛ إذ أن القيمة 
عوض عن العين المتلفةء والئمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبهاء وني كل 
منهما جزمان لصاحب الكلب - مثلا- من منفعته» وهذا القول هو الراجح: أنه 
لا قيمة له» وأن إتلاف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية هدرء فإن قال صاحب 
الكلب الذي آتلاف کلبه: کلبی غال عندي جداء فاذا نقول؟ 

نقول فی مشل هذه الحال: یعطی إن وجد کلب مثل کلبه» وإلا فیعطی ما 
هون غضبه؛ دفعًا للشر والفتنةء وأما الثاني فيعزر؛ بسبب: تعديه على ما بختص 
به هذا الرجل» ولكن الواجب على من عنده كلب معلم» أو حرث» أو ماشية» 
إذا استغنى عنه أن يبذله جانا لمن أراده» أو يسيبه؛ لأنه لا جوز اقتناؤه إلا لحاجة 
من الحوائج الثلاثة. وهيى(الصيد» والحرث» والماشىة). 

٤‏ - خبث الكلب؛ وهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به» بينا ا لحار 
یشتری ویباع؛ لأنه حرام هو بعینه» لکن منفعته ليست بحرام. 

وحينئذ يرد علينا إشكال؛ فيقال: ما الفرق بين الحار والكلب في هذه 
الحال؟ لماذا جاز شراء الحجار مع تحريم عينه ونجاسته؛ من أجل الانتفاع به 
بالركوب وغيره» ولم جز شراء الكلب للمنفعة المباحة؛ من: الصيد» والحرث» 


والماشة؟ 


والجواب أن يقال: 
أولا: شدة خبث الكلب؛ لأن نجاسته ما تطهر إلا بسبع غسلات؛ إحداها: 
بالتراب. 


ثانيًا: أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل اللإطلاق؛ 
بل هي منفعة مباحة مقيدة بالحاجة» وأما اجار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل 
الإطلاق» فيجوز أن تقتني الحار وإن لم تنتفع به» لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه 
ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة» فظهر الفرق بينهما من وجهين. 

-٠٥‏ تحريم مهر البغي؛ للنهي عنه» وهو حرام على الزانيةء وحرام على 
الزاني أن يعطيها؛ لأن هذا عوض فعل ححرم» والقاعدة التي أسسها رسول الله 
ياة: «أن الله إذا حرم شيا حرم ثمنه»""» وهذا الزنا حرم بالنص والإجاع» فا 
کان عوضصا عنه فهو حرم» هذا وجه. 

الوجه الثاني: لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء؛ لأن كل امرأة تحتاج 
إلى مال» تبذل فرجها- والعياذ بالله ‏ بالبغاء؛ للحصول على المال. 

-٦‏ أن حفظ العرض أولى من حفظ المالء وآنه جب المحافظة عليه آكثر؛ 
وهذا لو رأيت إنساتًا على زوجتك يزني بها - نعوذ بالله - جاز لك قتله فورًا 
بدون إنذار» ولو رأيت شخصًا يأكل على طعامك الذي ليس عندك غيره أبدا 
فإنه لا جوز لك أن تقتله» بل تدفعه بالأسهل فالأسهل» بخلاف العرْض» فإنه 
أعظم حرمة. 


۷- تحريم البغاء؛ ووجه الدلالة هنا: أنه لما حرم عوضه صار ذلك دليلا 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۲). 
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على تحريمه» وتحريمه معلوم بنصوص أآخرى» لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث. 

۸- تحريم الكهانة؛ بالنهي عن أخذ العوض عليهاء والنهي عن آخذ العوض 
عليها دليل على: نها حرام؛ إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليها. 

۹-تحريم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة؛ لأنه نى عن حلوان الكاهن. 

وهل جوز أن آتي الكاهن بدون أجرة؟ 

نقول: لا؛ لأن إتيان الكاهن لا فائدة منه» للسؤال عن أخبار الغيب» 
وهذا حرام» ک| دل عليه الحدیث؛ وعلى هذا: فالحدیث يدل على: محریم إتيان 
الكاهن؛ وقد ذكرنا في كتاب التوحيد'": أن من آتى الكاهن فهو على ثلاثة 
أقسام: 

أولا: أن يأتيه ليمتحنه» ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز؛ بل قد 
یکون واجبًا. 

ثانيًا: أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام» ومن فعل ذلك ل تقبل له 
صلاة أربعين ليلة"؛ لأن في هذا إغراء للكاهن» وإغراء لغيره - أيضًا - إذا راك 
الناس تأتي إليه» لا سيا إذا كان لك قيمة في المجتمع فإن هذا يغري الناس 
بالإأتيان إلى الكاهن. 

النًا: أن يأتيه فيسأله ويصدقه» فهذا كفر با أنزل على محمد يَ؛ لقول 
النبي بياة: «من أتى كاهتًا فصدقه فقد كفر بها أنزل على محمد“ . 
(۱) انظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد» لفضيلة شيخنا الشارح رحه الله تعالى. 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان» رقم (۲۲۳۰). 


(۳) أخرجه أحمد برقم (۲٠٠4)ء‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في إتيان الحائض» رقم 
»)۳٥(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهى عن إتيان الحائض» رقم .)٦۳۹(‏ 


هذه الأشياء المحرمة: ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البخي حرمة 


ولو جاء رجل إلى شخص عنده کلب صيلِ معلم» فقال: بعه عل قال: 
الکلب غال عندي» ولا ابيعه إلا بعشرة آلاف» قال: قبلت» فأخذه منه ثم قال: 
ما أعطيك عشرة آلاف؛ لأن الرسول ييه جى عن ثمن الكلب» فماذا نصنع؟ 

تقول هذا الرجل: إما أن ترجع الكلب إن كان باقيًاء وإن تلف ولا يمكن 
ترجيعه فأعطنا الدراهم» ونجعلها في بيت مال المسلمين» ولا نعطيها لصاحب 
الكلب؛ لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك» فإن قال صاحب الكلب: ردوا 
علي كلبي» نظرنا: إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه؛ لأن المشتري حَدَعَه» وإن 
كان لا يجتاج إليه قلنا: أنت لست في حاجة إليه» ولا مجحل لك أن تقتنيه» ويبقى 
الكلب عند من له فيه حاجة» ولا نجهم له بين اليورّض والعوّض. 

مثال آخر: هذا رجل - آيضا - وقف على باب زانية وحاوطماء قالت له: 
كل ليلة بمئة ريال أعوذ بالله ‏ فوافقء وصار يأتي كل ليلة» فجمع عليها ألف 
ريال لمدة عشرة أيام» ولما خلص قالت: أعطني الألف» قال: إن النبي ية هى 
عن مهر البغي!! ما فطن للنهي إلا عقب أن قضى حاجته والعياذ بالله» فهل 
نوافق على ذلك؟ نقول: آلا سلم آلف ريال نجعلها فی بيت الالء تاتا إن 
كنت حصنا فالرجم» وإن كنت غير حصن جلد مائة وتخريب عام» هذا 
إذا ثبت؛ لأنه قد ينكر ولا يقرء قد يقول: إنه ما فعل شيئًاء وعلى كل حال: 
لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض. وأما من قال من أهل العلم رهم 
اللّه: إنه لا يعطيها شيئاء فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد. 
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اة ق ف تف قو د ق و ا و 
۸-وَعَنْ جَابر بن عَبْدِ آله - رَضی الله نه -: «آنه گان [يَسِير] على 
كمل لَه أَعيا. قاراد اَن يُسَه. قالّ: قََجقنى الى يا قَدَعَا لي وَصَرَبَه فسَارَ 


ا 
ٹچ کے ل کو ا هھ قفن یچ ا 8 E‏ د ف کا ق کی 


کي ر م 


واشترطت ناته إل هلي کا بكَعْت تبه با مَل مدن مته ثم رَجَعْت 
اسل فی آتری. فَقَالّ: «أترَاني مَاكَسَْكَ لخد جُمَلَكَ؟ خذ َلك وَدَرَاهمَكَ 
فهو لَك» ممق عَلَيِْ وَهَدًا اَلسَيَاق يسل . 
الشرح 
الجمل هو: ذكر الإبلء والغالب: أن الجمل أقوى من الناقة من وجه» 
وهي أقوى منه من وجه آخر؛ فمن جهة: التحمل والقوة يكون هو أشد» ومن 
جهة: المخعة؛ بمعنى: أنها تبقى وتكذ أكثر فالناقة. 
هذا الجمل كان يسير عليه في سفر» فيا هو هذا السفر؟ قيل: إنه في غزوة 
تېوك» وفیل: إنه في غزوة ذات الرقاع» وأن الرسول ياو لحقه وهو راجع إلى 
المدينة» والأصح كا حققه ابن حجر: أنه في غزوة ذات الرقاع؛ لأن النبي بيز 
سأل جابرًا في هذه القصة: هل تزوجت؟ قال: نعم» قال: «أبكرًا آم ثيبًا»» قال: 
بل ثيبّاء قال: «فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها»" فبین له - رضي الله عنه -: آنه 
تزوج الثيب؛ لأن أباه ترك بناتِ صغارًا» فأراد أن تقوم بمصالحهن؛ وهذا يدل 
على: أنه في غزوة ذات الرقاع؛ لأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة أحد 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس› باب الشفاعة في وضع 
الدين» رقم (٠١٤۲)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم .)۷١١(‏ 


(۲( خر جه البخاري: کباب النكاح» باب تستحد المخسة و شط المشعثة» رفم )¥ (O‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع؛ باب استحباب نکاح البکر» رقم .)۷۱١(‏ 


بسنة واحدة» فإن با جابر - رضى الله عنه - استشهد في أحد, والمعروف: أنه إذا 
کان زو اچ اچ ج ایا تسرف ار ین الزواج» فهذا يؤید: أنه 
كان في غزوة ذات الرقاع» أما غزوة تبوك فكانت في السنة التاسعة من الهجرةت 

وعلى كل حال: تعيين الغزوة في تبوك» آو في غزوة ذات الرقاع ليس بذي 
أهمية كبيرة» ولكن العلم بالشيء أفضل من الجهل بهء فا مهم القصة. 


قوله: «أعْبًا»؛ آي: تعب؛ لأنه ضعيف. 


قوله: وی یترکه ویمشې على قدمیه» أو يردف مع أحد 
الصحابة؛ يعني: أن يدع هذا المجمل؛ لأنه لا نفع فيه. 

قوله: افلجقن التي كلل لقة الرسول خف وقد كان مارا من ية 
إعياء الجمل؛ وهو يدل على: أن الرسول عليه الصلاة والسلام - كان متأخرًاء 
وهذه عادته #: أن يكون في أخريات القوم؛ ليتفقد الضعيف والمحتاج - عليه 
الصلاة والسلام-. 

قوله: «فدَعَا لي» وَصَرَبَه» وهذا اللفظ مختصر؛ لأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - سأله ما هذا الجمل؟ وبين له حالهء وأنه قد أتعبه» فأمره أن يعطيه 
المحجن؛ يعني . العصاء IT‏ فدعا الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ حابر 
أن يبارك الله له في جمله» وضرب الجمل. 

قوله: فسا شا ا ټیز »وكا بالأول قد أعيا وتعب حتى أن جابرا 
أراد أن یترکه؛ يقول: اقسا“ pr sw‏ 2 مله حتى أنه سبق القوم وكان بجر 
الزمام إليه ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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قوله: «فقال: بعنيه» فقال: بل أهبه لك یا رسول الله فقال: بل بعنیه)» ثم 
طلب أن يبيعه بأوقية؛ والأوقية: أربعون درهمًا؛ وهي بالنسبة إلى درامن 
تساوي: أحدَ عدَرَ ريالاء وعشرين هللة» وكانت الإبل رخيصة في ذلك 
الوقت؛ يعني: ليست كالاإبل في وقتنا هذا. 

وكلمة «بعنيه» من الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست أمرًّاء ولكنها 
أمر بمعنى: العرض؛ يعني: أتبيعه علي؟ إذ لو كانت أمرّا لوجب على جابر 
طاعته» ولکنها آمر بمعنی: الغرض؛ کا تقول سلا لآي واحد من الناس: 
بع عل کذا وکذل فیا لی آل راک فی وخا قاد بقل امن رعا 
من علاء البلاغة: أن الأمر يأ بمعنى: العرض. 

قوله: اقبعتهُ بوقيق وَاشدرطت خلاته لل أهْلى؛ حلان: مصدر؛ کالغفران» 
والشكران» والكفران» والنكران» وما أشبه ذلك» فهي مصدر: حل حمل حلا 
le‏ 

وقوله: «(حلاتة) من باب إضافة المصدر إلى فاعله؛ يعني: اشترطت له 
إياي» (حملانه إل أهْلى»؛ يعني : في المدينة. 

قوله: «فا بَلَغت)؛ يعني: وصلت إلى المدينة أيه بالحمَل» فتَقَدَن 
ثَمَنَهٌ»؛ يعني: أعطانيه نقداء وهذه الرواية ك)| قلت: فيها کن الامار 
فإن الَطَرّل فيها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام-آمر بلالا أن يزن له ثمنه؛ 
لأنه أوقية» وأمره أن يرجح في الميزان» ولكنه أضافه هنا إلى الرسول - عليه 
الصلاة والسلام لان بلالا کان وکیا له وفعل الو كل قعل للموكل,. 


قوله: «ثَمّ رَجَعْتٌ٠؛‏ يعني: انصرف من عند رسول الله - عليه الصلاة 


والسلام -؛ لأنه سلمه المبيع واستلم الثمن» ولم يب لأحد على أحد شىء. 

قوله: «قأرْسَلَ في تري»؛ يعني: ارسل إنسانا يتبع آثری؛ ليدعوه إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام س فجاء إلى جابرء وهذا فيه حذف؛ ويسمى في 
البلاغة: إيجازا بالحذف؛ لأن قوله: فأرسل في أثري؛ تقديره: فأرسل في أثري 
فلات يطلبني» فلا وصل إل وأخبرني رجعت. 

قوله: نراق مَاكَسْتَكَ لخد حَلَكَ؟»؛ هل الاستفهام هنا: للنفي» أو 
للتقرير؟ يعني: هل الرسول َيه ينفي آنه يظن أو يثبت أنه يظن؟ يثبت أنه 
يظن» وإن كان المتبادر للإنسان: أن الرسول ينفي» لكن الرسول ينفي الماكسة» 
وليس ينفي ظن هذا الرجل: أن الرسول ماكسه لأحذ جله؛ فهنا شيئان: ظن 
جار O‏ والمياكسة لاحل ا لحمل وهذاغبر ثابت. 

إذن: النفي ليس منصبًا على الماكسة لأخذ الجمل» إنا الاستفهام بالنسبة 
لظن جابر؛ يعني: هل تظن أنني ماكستك لآخذ جملك؟ لاء لم أماكسك لذلك 
وإن كنت آنت تظن هذا الشىء. 

وقوله: «أُرّاني» تظنني» ومفعوها الأول: الياءء ومفعوها الثانى: جملة 
«مَاكَسْتك»؛ والمماكسة: المناقصة في الثمنء أو الأجرة أو ما أشبه ذلك؛ كأن 
يقول لك: أبيعه عليك بمئةء فتقول: بل بثانين» بسبعين» وهكذا حتى تنتهي 
الرغبة منك ومنه» ويبيعه عليك. 

قوله: «لآخدَ جُمَلَكَ» كيف قال: لآخذ جملك وهو قد باعه على الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -؟ نقول: باعتبار ما كان؛ ولأن المأاكسة كانت قبل عقد 
البيع» فهو إذ ذاك هو المالك له. 


باب شروطه وما نهې عنه 


قوله: «خُذٌ كمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ»» «خُذ جُمَلَكَّ» باعتبار: ما كان» «وَدَرَاهمَكَ» 
باعتبار: ما کان أيضا. 

قوله: «قَهُوّ لَكْ)؛ فهو : الضمير يعود على: الجمل. 

قوله: «مَمَقّ عَلَيِْء وَهَدًا اسياق يُنليم» أشار المؤلف إلى: أن هذا السياق 
لسله؛ لآن سیاقات البخاری فی هذا الدیث لف بعص الئیءَ عن سياق 
مسلم - رمه الله تعالی . 

هذا الحديث أدخله المؤلف - رحه الله - في كتاب البيع؛ لأن فيه: عقد بيع؛ 
وهو: شراء النبي ڪيا الجمل من جابر» وفيه أيضا: شرط في البيع؛ وهو: 
اشتراط جابر حمل الجمل إياه حتى يصل إلى المدينة؛ فلهذا وضع المؤلف هذا 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز الركوب على الجمل الضعيف المحعَب؛ لقوله: «گانَ على َل له 
أعْيَا)» لكن قواعد الشريعة تقتضى شرطا في ذلك؛ وهو : آلا يشق عليه فإن 
کان یشق عليه فإنه لا جوز أن يكلفه ما لا يطيق» أما إذا كان يشق عليه مشقة 

وهل جوز لمن كان على مثل هذا الحمل أن يضربه حتى يلحق بالركب؟ 

الحواب: ل لان هذا إيلام بلا فائدة؛ وضذا کان جابر - رضی الله عنه - 
لا یضربه حتی يلحق بالقوم؛ بل أراد أن يسيبه. 


۲- جواز تسبيب الحيوان إذا م يكن فيه منفعة؛ لقوله: «قَأرَاد أن يسه . 


فان قال قائل: هذا يعارض قول الله تعالٰی: ما جعل الله من رة زولاسامَة 


ولا وصِيَةٍ ولا حار [المائدة: ٠١۳‏ ]؛ آي: ما جعل الله ذلك شرعاء ذ فكيف الحجمع؟ 
نقول: السائبة التي في القرآن» والتى نفى الله - تعالى - مشر وعيتها هى: أن العرب 
إذا ولدت الناقة عندهم ما ولدت» أو أضرب الجمل ما أضرب سيبوه» وحرموا 
رکوبه» وحرموا أکله» وقالوا: هذا آتی بالواجب علیه» سواء کان فحلا أو کان 
انی وولدت ما ولذت فقو ل: هذا قضى الذي عليه» فیجب أن يسيب وأن 
يترك» وهذا يستلزم تحريم ما أحل الله من أكله ومنافعه؛ فلهذا نفى الله 
مشروعیته» آما هذا فلم يسیبه هذا الشيء تحریًا له» ولکنه سیبه لانعدام فائدته؛ 
بل ومع ذلك فيه مشقة على جابر أن يبقى متأخرًا عن القوم على هذا الجمل. 

ولو قال قائل: كيف تجوزون تسييبه وقد قال النبي بية: «كفى بالمرء إا 
أن يضیع من یقوت“'» وتسییبه تضییع له؟ 

قلنا: إن النبي ية قال في المرة التي حبستها المرأة» وعذبت عليها في النار 
قال: «لا هي اطعمتها إذا هي حبستهاء ولا هي ترکتها تأكل من خشاش 
الأرض“» ؛ وهذا يدل على: أن الإنسان إذا ترك البهيمة لم يسجنها ولم بجبسها 
فليس عليه منها شیء» هذا واحد. 

وأيضا: إذا كان هذا لا مصلحة فيه» وفيه مضرة على الإنسان فماذا يصنع؟ 
ا8ا #25 حل عله اناقعنا لدع »شارا نباب اول 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۹٥٤٠)؛‏ وأبو ر داود: کتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم (۹۲١١)؛‏ 
وابن ماجه: کتاب الکفارات» باب من أوسط ما تطعمون أهليكم» رقم (۳١١۲)؛‏ والنسائي في 
الکبری ۳۷٤ /٥٩(‏ رقم 4۱۷۷). 

(۲) خر جه جه البخاری: : کتاب بدء الخلق» باب خمس من الدوابَ فواسق يقتلن في الحرم» رقم (۳۳۱۸)؛ 
ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم تعذيب المرة ونحوها من الحیوان» رقم .)۲٠۱۹(‏ 


باب شروطه وما تھی عنه 


إذا قال قائل: لو انكسر البعير فهل جوز لصاحبه آن يدعه؟ 

الجواب: لاء لأن بإمكانه أن ينحره» وينتفع بلحمه» أما الذي تعب وآعيا 
فالغالب: أن لحمه ليس بجيد هزاله» فلا ينقع. 

ولو انكسر الحار - وقد لوحظ أن من طبيعة الحمار: آنه إذا انكسر لا يمكن 
أن بجر أبدًا مھا کان - فهل يتر که أو يقتله؟ 

نقول: هذا لا بأس أن يقتله؛ تفاديًا من نفقاته وشره؛ لأنه إما أن يقتله 
ويستريح منه ويريحه» أو يبقيه عنده ويأكل آمواله» هذا ا لجار يحتاج من العلف 
کل یوم عشرة ريالات» وهو لن بجبر أبداء سيكلفه بالشهر ثلاثائة ريال» 
وبالسنة ثلاثة لاف وستمائة ريال» وهو لو يباع فثمنه لا يساوي شيئًاء فليس له 
إلا هذا؛ إما: قتله؛ لأنه لو خرج به إلى البر وسيبه ما يستطيع أن يعيش؛ لأنه 
مکسور» فأحسن شىء في هذا آن يقتل. 

۴- أن إضاعة المال - إذا كان تفاديًا لما هو أعظم - لا بأس به؛ يعني: إذا 
أتلف بعض ماله ابتداء لما هو أعظم فلا بأس به؛ وذلك بتسييب الجحمل. 

وهل يؤخذ منه: جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه؟ 

نقول: نعم» فهذا ا لجمل لما تعطلت منافعه جاز أن يترك فكذلك الوقف 
إذا تعطلت منافعه جوز أن يترك» ولكن الوقف يمكن أن يباع؛ يعني: خير 
الأمرين أن يباع ويشتري بقيمته مايقوم مقامه. 

وما حکم ما ترکه صاحبه رغبۀ عنه: 

قال أهل العلم: انه یملکه واجده آیا کان؛ سواء کان شاةًء أو بعيرًاء آو 
خشبًاء أو حدیدًا» فکل شىء ترکه صاحبه وتعرف أنه راغب عنه فهو لك؛ 


ويتفرع على هذا: السيارات التي تصدم في الطرق هل هي لمن وجدها؟ 


الظاهر لي: أن هذه إذا كانت الصدمة قوية؛ بحيث أن السيارة لا شيء 
فيها ينتفع به إلا صندوقها والهيكل فصاحبها لا يريدهاء وإن كانت بسيطة 
فمعروف أن صاحبها یریدها. 

والقاعدة في هذا: إذا غلب على الظن أن هذا متروك رغبة عنه فهو لمن 
وجده. 

٤‏ - آن رسول الله َیةٍ کان يسير في أخريات القوم؛ لقوله: «فَلَجقني»» 
وإذا كان جمله قد آعيا فإن من لازم ذلك: أن يكون في أخريات القوم» فإذا كان 
الرسول لحقه كان في أخرياتهم قطعًا؛ ويتفرع على هذه الفائدة: حسن رعاية 
النبي ية لأمته وصحبه الذين معه» وأنه كان يكون خلفهم؛ ويتفرع عليه 
أيضا: آنه ينبغي لأمير الجيش: أن يكون هكذا خلف جيشه» أو خلف صحبه 
ورفقته؛ ليتفقد أحوالحم بنفسه؛ ويتفرع من هذا أيصًا: تواضع رسول الله ل ؛ 
لأن بإمكانه أن يكون في مقدمة القوم» ويوكل شخصًا يكون في أخريات القوم» 
لكن من تواضعه - عليه الصلاة والسلام -: آنه كان بحب أن يكون في أخريات 
القوم. 

-١‏ شفقة النبي 445 على آمته» ولاسيم) المستضعف منهم؛ لقوله: «فدَعَا لي». 

-٦‏ اللإإحسان إلى الغير؛ بالدعوة له غاثبًا أو حاضرّاء لكنه في الغياب 
أفضل؛ لأن الغياب أقل منة من الحضور؛ إذ أن الحاضر إذا دعا للإنسان 
الحاضر قف ريستشعر: أن له مته غلية هذا الدعام وكدلك الذعو له قذ يشعر 
بهذه المنةء فتنكسر نفسه آمامه» لكن إذا كان في الغياب زال هذا المحظورء وني 


باب شروطه وما نهی عنه 


الدعاء في الغياب - أيصًا - فائدة أخحرى؛ وهى: أن الك يوّمّن؛ ويقول: ولك 
بمثله""» ولكن إذا كان في الدعوة للحاضر مصلحة» أو كان هناك مناسبة كان 
ذلك أفضل؛ ولذلك دعا الرسول - عليه الصلاة والسلام - لجابر في هذه 


۷- جواز ضر ب الحیوان لیسبر؛ لأن النبي َيه ضربه» لكن يشترط لذلك 
شر طان: 


الأول آلا یخرن ضر با رحا کا يفعل بعض الناس؛ يأخذ خشبة 
ويضرب الحمل أو الجار أو ما أشبه ذلك. 

الثاني: ألا يكون فوق طاقة ذلك الحيوان» فإن كان فوق طاقته؛ بآن يكون 
الحيوان قد بذل طاقتةء لكن ليس عنده قدرة؛ فحينئذ يكون ضربه جرد 
تعذيب» ليس فيه فائدة» والمقصود من ذلك الضرب: الفائدة. 

۸- ظهور آية من آيات الرسول _ عليه الصلاة والسلام ؛ وهو: آنه حين 
دعا لجابر وضرب جله سار الجمل سيرًا لم يسر مثله قط والاية: كل علامة 

٤ سے‎ 2 

یتین ہا صدی المدعى» والتعبير باية فيا يظهر من خوارفق العادات على ايدي 
الأنبياء أولى من التعبير بالمعجزة؛ لوجهين: 

الأول: أن ذلك هو التعبير القرآني والتعبير النبوي» حتى إن الله -عز وجل - 
جعل الآية فيا دون ذلك #وءاية هم آنا لتا ديهم ف ْمَك ألْمَشحون € [يس:١؛]»‏ 
وقال: آوکر یک هم ايه آنیعامهرعلمکوا بلس ي [الشعراء:۹۷١].‏ 


)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغيب» رقم (۲۷۲۳۲). 


الثاني: أن المعجزة قد تقع من غير نبي» قد تقع من ساحر» ومستخدم 
للشياطين وما أشبه ذلك» فلهذا كان التعبير بالآية أولى. 


۹- آنه ينبغي لاإنسان أن يُعينَ أخاه المسلم في مركوبه؛ يؤخذ: من كون 
الرسول دعا له» وضرب الجمل حتى سار سيرًا م بير مثله» ومعونة الإنسان 
في هذه الأمور من الصدقة؛ كا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «تعين 
الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة»'. 

-٠‏ جواز اختبار الإإنسان بم لا يراد حقيقته؛ لقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - : بعنيه)» فإن الرسول طلب أن يبيعه منهء لا ليأخذ الجمل» 
ولکن لیختبره» فن جابرًا کان یرید أن يسیبه رغبة عنه» وزهدًا فیه» ولا یریده؛ 
بل يريد التخلص منه» ثم لما بلغ هذه الجال فسار سيرًا لم يسر مثله أراد الرسول 
عليه الصلاة والسلام - أن بختبره؛ فقال: «بعنيه بوقَيّة)» قال: لاء هذا هو 
أحسن ما يحمل عليه في الحديث» وأما قول بعضهم: إن الرسول ية أراد أن ير 
جابرّا» ولكنه خشى أن ينكسر قلبه إذا أعطاه» فتحيل على عطيته؛ بأن يظهر 
ذلك في صورة شراء الجمل فهذا بعيد؛ ويبعده: آن الرسول قال ذلك بمناسبة 
ما حصل للجمل؛ يعني: آن سبب هذا الشيء واضح» وليس السبب: أن 
الرسول أراد أن ينفع جابرًا فتحيل بهذه الحيلة» وقال بعضهم: إن الرسول إلا 
أراد أن يعطيه زيادة نفل من الغنيمة» ولكن خاف أن يعطيه أمام الناس فيقال: 
فضله عليناء فأراد أن مجعلها في صورة شراء لحمله» وهذا- أيصًا- بعيد» فأظهر 
ما حمل عليه الحدیث ما ذکرته. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب من أخذ بالرکاب ونحوه» رقم (٩۲۹۸)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم .)٠٠١۹(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


-١‏ جواز شراء الأكابر من الأصاغر؛ لأن الرسول ية اشترى من 
جابر» ويدخحل في السن والمقدار؛ فعليه: جوز أن يشتري الأب من ابنه» والأخ 


۲- أنه لا يعد من المعصية إذا امتنع البائع من البيع؛ لقول جابر: لاء 
ولم يكن هذا معصية لرسول الله كَ؛ وههذا ما وَبخه الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام -؛ وعلى هذا: فلو قال لك أخوك أو آبوك: بعني كذاء فقلت: لاء م 
يعد هذا عقوقاء ولا قطيعة رحم؛ لأن هذه شؤون خاصة»ء وما يفعله بعض 
الناس؛ من: الغخضب على قريبه إذا طلب منه ن يبيع عليه الشىء فقال: لاء فهو 
خلاف الشرع» فبعض الناس يأل إذا قال لقريبه: بع علحً هذاء وقال: لاء قال: 
هذا ما فيه خبر» ولا يصل رحه» فنقول: بل أنت الذي أخطأت» ليس لك الحق 
في أن تغضب من هذا الشىء أو تستنكره» وقد وقع ذلك من أفضل الصحابة 
مع النبي - عليه الصلاة والسلام-. 

۳- تقدير الثمن في المساومة؛ لقوله: «بأوقية». 

ولکن قد يقول قائل: هله المائدة كأ يقال: الس|ء فوفنا والأرض تحتناء 
فاالواب؟ 

الجواب: أن في تعيين الثمن فائدة من أجل: أن يقدم أو يجحجم؛ يعني: 
إذا عبنت ففيه فائدة؛ وهو. اَن البائ يقدم إن رأى أن الئمن مناسب» أو محجم 


إذا رآه غبر مناسب. 


وهل يمكن أن نقول: إن فيه دليلا على اشتراط العلم بالثمن؟ 


الظاهر: أنه لا يؤخذ» ولا شك أن تعيين الثمن أولى وأحسن. 


٤‏ - جواز تكرار طلب البيع آو الشراء؛ لقوله: «بعنيه بوقية قَلتٌ: لا. 
م قَالّ: بعّنيها» ولا يعد هذا من الإلحاح المكروه؛ فلو جئت إلى شخص وقلت: 
بع علي بيتك بكذا وكذاء قال: لاء ثم مضى زمن وقلت: بعه علّ» وقلت مرة 
ثالثة ورابعة فلا حرج» ولا يعد هذا من الإلحاح الملكروه؛ لأنني لا أريد أن 
يعطينيه بلا ثمن؛ بل آريد أن يعطينيه بثمن» فلست أسأل؛ وهذا كرر الرسول 

-٥‏ جواز اشتراط منفعة المبيع على وجه معلوم؛ لأن جابر اشترط: 
حملان الجمل إلى آهله في المدينةء والعلم قد يكون بالزمن» وقد يكون بالعمل» 
وقد يكون بالمسافة؛ فقد یکون بالزمن: کا لو اشترطت عليه: أن أسكن هذا 
البيت لمدة شهر»ء وقد يكون بالعمل: کا لو بعت عبدّاء واشترطت: أن بخيط لي 
ثوبًاء وقد يكون بالمسافة: كا لو بعت السيارة» واشترطت عليك: أن أسافر ها 
إلى مكة» والفرق بين هذه الثلاثة ظاهر؛ فالزمن متى انتهى انتهى الشر ط؛ سواء 
حصّلت شيتًا كثرًا أو ل تحعصل» والعمل كذلك؛ متى انتهى انتهى الشرط؛ 
سواء طالت مدة العمل أم قصرت» وكذلك المسافة» في هذه المسافة المشروطة؛ 
سواء طالت المدة آم قصرت. 

۱١‏ -أن اشتراط النفع لا بد أن يون معلومًا؛ لقوله: إلى أَهْلى»» فإن كان 
مجهولا فقال بعض العلماء: بصحته» وقال آخرون: بعدم صحته؛ مثل : أبيعك 
بيتي وأستشني سكناه حتى أجد بيتّاء فهذا على الخلاف: 


فمنهم من قال: چوز» ويضرب له مدة يمكن أن بجحصل على بيت في مثلها. 


ساب شروطه وما تھی شلد 


ومنهم من يقول: لا تجوزء ولا شك أن تغيين المدة أقطع للنزاع» وأبعد 
عن الاختلاف فهو أولى» ونت إذا ظننت أنك لا تحصل بیتا إلا فى خلال شهر 
فاجعل المدة شهرين؛ حتى إذا وجدته في خلال الشهر تكون لك المنة على 
صاحب البيت إذا أعطيته بيته وتنازلت عن بقية المدة» فأنت احتط لنفسك. 


ولو شرط النفع في غير المبيع؛ بأن قال: بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك 
شهرّاء فهذا لا يصح» والفرق بينهم|: أنه في الأول استبقاء منفعة» أما هذا فهو 
تجديد منفعة» فهو استبقاء منفعة؛ لأنى عندما أبيعك البيت تملك عينه ومنافعه 
من حين العقد» فإذا استثنيت منفعته ل مدة سنة - مثلا - فاستنائى هذا استبقاء 
لمنفعة كنت أملكها أناء فاستبقيت المنفعة فمذه المدة» فصار هذا جائزاء أما إذا 
قلت: على أن تسكنني بيتك د شهرّا» فهذه منفعة مستجدة» ليس ها علاقة بالمبيع› 
فليست استبقاء منفعة؛ وإنا هي كعقد الإجارة» واشتراط عقد في عقد لا يصح» 
هذا هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله» وجعلوا هذا من باب: «بيعتين في 
بيعة»؛ فقالوا: لا يصح اشتراط عقد في عقد. 

والقول الثاني في المسألة: أن هذا صحيح؛ أن أبيع عليك هذا البيت؛ 
بشرط: أن تسكنني بيتك لمدة شهرء أو لمدة سنةء وقالوا: إن آقصى ما في ذلك: 
أنه عقد جمع بين بيع وإجارةء ولا دليل على المنع من الجحمع بين عقدين؛ وهمذا 
جوز أن أقول: بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك بثمن معلوم» وليس هناك دليل 
على المنع. 

فن قال قائل: الس النبي َا قد نى عن نكاح الشغار؟ 

فالجواب: بل»بولکن اناع الشخار باق به عق تالت اف آن نتن 
حقه بهذا الشرط؛ وهو: المرأةء فرب يقول: أن أزوجك ابنتي على أن تزوجني 


ابنتك» ويذكر المهر وكل شىء» لكن يكون في هذا إجحاف على المرآتين» أو على 
إحداهما بخلاف هذه المسألة فهذه المسألة ما فيها إجحاف بأحد؛ فالصحيح: 
أنه جوز اشتراط عقد آخر مع هذا العقد إلا إذا تضمن ذلك عحظورًا شرعيًا؛ 
كا لو قلت: أقرضتك آلف ريال؛ بشرط: أن تسكنني بيتك سنةء فهذا لا يجوز؛ 
لأنه قرض جر منفعة» وأخرج القرض عن موضوعه؛ إذ آن الأصل ني القرض 
هو: الإإرفاق والإحسان» والآن جعلته من باب: المعاوضة والطمع» وهمذا 
نقول: كل قرض جر منفعة فهو رباء سواء صح الحديث أو لم يصح» فالحديث 
لايصح في هذا اللفظ'" لكن معناه صحيح. 

على كل حال نقول: إذا اشترط منفعة في المبيع فهو جائز؛ ودليله: حديث 
جابر - رضي الله عنه ى وإن اشترط منفعة في غيره ففيه خلاف» والراجح: 
جواز ذلك. 

بعض العلاء يقول: إن جواز هذا الشرط على خلاف القياس» ويأتون 
بأشياء من العقود يقولون: إنها على خلاف القياس؛ يعني: ن القياس يقتضي 
بطلانهاء لكن تبعنا النص فيها؛ مثلا: المزارعة يقولون: إنها على خلاف القياس› 
والمساقاة على خلاف القياس» والمضاربة على خلاف القياس» حتى إن بعضهم 
قال: الإإجارة على خلاف القياس؛ لأنها على منافع معدومة» قد تحصل وقد 
تتلف العين المؤجرةء ولا محصل شىء» ويقولون أيضًا: هذا الشرط على خلاف 
القياس» نقول هم: ما القياس الذي تريدون؟ قالوا: لأن القياس: أن العين إذا 
انتقلت بالبيع انتقلت بمنافعهاء وهنا ما انتقلت بمنافعهاء بقيت منفعة مستحقة 
للبائع» فهذا حلاف القياس فيقال هم: 


ساب رو هته وما تھی شه 


أولا: جواب عام: ليس في السنة الصحيحة شىء على خلاف القياس» 
ومن ظن أن فيها شينًا على خلاف القياس فإما: أن يكون أخطا في الظن» وإما: 
أن يكون قياسه فاسدًا؛ لأن الشرع جاء على وفق العقول السليمة الصريجة» 
سواء في أخباره أو في آحكامه لکن فکر تجد أن القياس: ما دل عليه الشرع؛ 
فهنا نقول: ليس هذا على خلاف القياس؛ لأن انتقال ما يكون بالعقد على 
حسب ما جرى به العرف» أو اقتضاه الشرع» أو الشرط اللفظي» فالشرع يحدد» 
والعرف يحدد» والشرط اللفظي محدد» فهذا الذي باع ملكه واستثنى منفعته لمدة 
هو في الحقيقة ما عقد عليه عقَدًا مطلقا؛ بل عقد عقَدًا مقَيدًا. 

ومقتضيات العقود ترجع إما إلى: العرف» أو الشرط, أو الشرع؛ مثلا: لو 
باع عليه عبدًا واستشنى ولاءه؛ نقول: هذا لا بجوز؛ لأن هذا لا يقتضيه الشرع» 
كذا لو باع عليه أمة واستشنى بضعها لا يصح؛ لأن هذا خلاف الشرع؛ إذ نك 
إذا بعتها ما ل تعد ملكا لك» والبضع لا يجوز إلا لزوج أو مالك» وعلى هذا 
فقس» هذا نقول: انتقل الملك من مالكه بمقتضى هذا الشرط› وإن شئت فقل: 
انتقل انتقالا مقيدًا مهذا الشرط» فأنا ما بعته عليك على أن تستغل منفعته من 
الآن؛ بعته عليك على: أن منفعته لي إلى وقت محدد» وهذا موافق تامًا للقياس. 

وعلى هذا فنقول في كل ما ذكر من آنه على خلاف القياس نقول: ليس في 
الشرع شىء على خلاف القياس» ومن ظن ذلك فإما: أن يكون ظنه فاسداء 
وإما: آن یکون قياسه فاسداء أما قياس صحيح مع ظن صحيح فلا يمكن أن 
يوجد في الشرع ما يخالف القياس. 

۷- فضيلة جابر - رضى EE‏ بالشرط فور انتهائه؛ 
يۇؤخذ: من قوله: «فکا بلغت أنه با لحمّل»» بدون تأآخیر» حتی آنه في بعض 


سياق الحدیث: آنه تى به قبل أن يذهب إلى آهله» وآتى به الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عند المسجدى فقال له: «صليت»» قال: لا قال: «ادخل 
فصلل ركعتين»؛ لأن الأفضل للإنسان إذا قدم البلد: أن يبدأ قبل كل شيء 
بالصلاة فى المسجد» أي مسجد ما يعتبر من البلد الذي أنت قدمت إليه. 


۸- أن المعهود ذهتًا كالمذكور لفظا؛ لأنه اشترط حلانه إلى أهله» وهو ل 
يقل: في المدينةء لأنه معروف أن أهله في المدينةء فلو قال جابر مثلا: أهلى بمكة 
يا رسول الله فلا يمكن» لأن: المعهود ذهنًا كالمذكور لفظاء فإذا كان بين الناس 
عرف» أو بين المتعاقدين عرف معلوم بينه| فإنه يغني عن الذكر باللفظ . 

۹- جواز الشراء بالدّين؛ يعنى: أن الإنسان يشتري الشىء ولو لم يكن 
عنده ثمنه؛ يؤخذ: من أن الرسول بيه ما نقده الثمن إلا في المدينة بعد آن رجع»› 
فالظاهر : أن الرسول َة ل يكن معه حينذاك نقود؛ بدليل: أنه في السياقات 
الآخری مر بلالا أن یزن له ثمنه ویرجح» ولو کان معه بيده شیء لکان أعطاه 
ما بیده. 

فإذن: يجوز الشراء بالدّين» ولكن ليس هذا على إطلاقه» وإنما جوز ذلك 
کی هوا ا من اعد يرال الاس وى ك وق واا مريك ان بف 
نفسه» ويفعل فعل التجار الأغنياء وهو فقير» ففي جواز ذلك نظرء وإن كان 
الأصل فى المعاملات: الحل»ء لكن هذا فيه نظر» رجل فقير رأى عند إنسان 
سيارة ثمنها غال جدًا بمئة ألف _ مثلا ى وما عنده هذا المبلغ» فذهب إلى 
العرض واشترى منهم بمئة وعشرين ألف؛ لأن المعرض لا يعطيه للمؤجل 
بمثل المنقود» وقال: إني أمثى مع الناس وكأني من الأغنياءء فهذا لا بجوز؛ لاأنه 


باب شروطه وما نهي عنه 


إسراف وأخذ لأموال الناس على وجه يخشى منه التلف؛ لأن هذا فقير؛ وهمذا 1 
يرشد النبي َة الرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة إلى الاستدانةء عندما قال: ما 
عندي شيء» مع أنه النكاح من أهم المههات؛ بل قد يكون من الضروريات» 
ومع هذا ما أرشده» بخلاف الإنسان الذي عنده مال؛ ولنفرض: آنه موظف» 
وعنده راتب» لكنه الآن لا يملك شينًا بل ينتظر آخر الشهر ليْورَفي» وهو شبه 
متيقن بانه سيوفي» فهذا لا بس أن ياخذ شيئًا بدين. 


٠‏ - الصورة التي وقعت بيع عين بدَيْن؛ فيؤخذ من هذا أيضا: جواز بيع 
العين بالدين» أما بيع الدّين بالدّين إن كان هناك تأجيل فإنه لا ججوزء وإلا جاز 
وعمل الناس على هذاء والآن بعض الناس يقول مثلا: اشتريت منك كذا وكذا 
بكذا وكذاء فالعقد وقع على دين بدين. 

۱- جواز توکیل الغیر؛ يؤخذ: من قوله: «فَأَرْسَلَ في اَنّري»» ما قام 
الرسول عليه الصلاة والسلام - ليقول يا جابر» وإنا أرسل في أثره» ومثل هذا 
ما جرت به العادة لا بس به» لا سي) إذا كان المكلف الذي كلفته بالشيء يفرح 
بهذا ولا يستقله» فإن هذا لا بأس به» ولا يعد هذا من السؤال المذموم الذي 
بايع الصحابة - رد ضى الله عنهم - رسول الله ک: آلا يسألوا الناس شيئا؛ لأن 
الصحابة بايعوا الرسول على: أن لا يسألوا الناس شیئاء حتى كان الرجل سقط 
منه العصا وهو راكب فينزل من بعيره ليأخذه من الأرض» ولا يقول: يا فلان 
أعطنيه". لكن الشيء الذي تعلم أن صاحبك الذي كلفته بالعمل يسر من 
ذلك» ولا يستشقله» فإنه لا حرج عليك أن تسأله» وأن تكلفه» فان تت کش 
أن يستفقل ذلك فلا تفعل» ويظهر ذلك بأمارات قولية أو نفسية؛ النفسية: نك 


.)٠١٤۳( أخحرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 


إدا مر ته اصةر و حهه واكفهر»› ودلسانه واضح» فهذا لا تکلفهء أما الرجل 
الذي تری أنه يسارع في خدمتك» ويفرح إذا کلفته فهذا لا بآس» وهذا من 
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام -وليس من سؤال الاش شا 

۲- جواز التو كيل في الوفاء؛ بآن يوكل شخص إنساتًا يتولى الوفاء عنه. 


۴۳- جواز التو کيل في الاستيفاء؛ بن ي وکل شخصًا يستوفي حقه ممن هو 


وهل يملك من عليه ا لحق أن یمنع؛ وقول للوکیل: لا آسلمه إلا لمن له 
الحق؟ 
وبوكيل؛ نعم» لو فرض: أن الوكيل ليس معه إثبات شرعي بأنه وكيل؛ فحينئزٍِ 
له أن يمنع» ويقول: لا أسلمك إلا بإثبات شرع أنك وکیل له في استیفائه حقه» 
وأخذنا هذه المائدة: من أن التوكيل ٤‏ اللاستيفاء نظبر التوكيل ٤‏ الوفاء» 
والتوكيل في الوفاء أو في اللإيفاء أجازه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

-٤‏ بيان أن الرسول ب لم يرد بالبيع حقيقته؛ لقوله: «أنرّاني مَاكَسْنّكَ 
لخد َلَكَ؟». 

وهل أراد النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يتصدق عليه فتوصل ذا 

قيل بذلك» وقيل: إن الرسول بيه اشتراه حقيقة» لكن لا رآى عزته في 
نفس جابر» وأن الجمل غال عنده رده عليه» وهذا أحسن من الذي قبله. 


باب شروطه وما نهی عنه @ 


لكن يشكل عليه: أن ظاهر الحديث: أن الرسول ية لم ينو البيع أصلا؛ 
لقوله باة: «أنرَاني مَاكَسْىَكَ لخد َلَكَ؟»؛ فهذا يدل على: أنه ل يرد إطلاقا 
البيع. 

إذن: فالذي يظهر لي: أن مراده بذلك: الاختبار والامتحان لجال الإنسان 
من حيث هو إنسان» وأن الإنسان قد يكون زاهدا في الشيء ثم لا يلبث أن 
یکون راغبًا فيه حسب ما يتعلق به من الأوصاف التي ترغب فيه أو ترغب 
عنه؛ کا قال هنا: «بعنیه» بعد أن کان یرید أن يسیبه» فأبى أن يبيعه على الرسول 
عليه الصلاة الم لبازد ان ست وها ا تابا 
القواعد الشرعية؛ أن يقصد مہذا: الامتحان والاختبار؛ وطحذا قال: «أنرَّاني 
مَاكَسْتَكَ لخد جُمَلَّكَ؟»؛ ما يدل على: أن الرسول عليه الصلاة والسلام - ما 
أراد التملك إطلاقاء ولو أراد ذلك لكان الجمل جل النبي بيا واحتيج إلى 
تأويل في قوله: «لآخدًّ كمَلك»؛ وهو: التعبير عن الشىء باعتبار ما كان عليه؛ 
لأن الجمل كان بالأول لحابر. ۰ 

-٥‏ كرم النبي عليه الصلاة والسلام -؛ حيث جمع لجابر - رضي الله عنه- 
بين العوض والمعوض؛ بين الحمل وبين دراهمه» قيمة الجمل؛ لقوله: «خذ 
ملك وَدَرَاهمَكَ»؛ إذن: «جَمَلَّكَ» باعتبار: نية الرسول عليه الصلاة والسلام 
«ودراهمك» باعتبار: نية جابر. 

-٠‏ جواز تأخير الثمن؛ يؤخذ: من أن الرسول بيه م يوفِ إلا بعد أن 
رجع إلى المدينة» فيجوز تأخير الثمن» لكن التأخير على نوعين: تارة يكون 
مۇجلا؟ فیبقی إل آجلهء وتارة یگون مسکو تًا عنه؛ فلمن له احق آن يطالب به 
فورًاء ون سکت وترك فلا باس؛ فلو اشتریت مني شیًا بعشرة وسكت و! 


للبائ» فإن طالبه فور انعقاد البيع فله الحق» أما إذا كان مؤجلا فإلى أجله. 


۷- انعقاد العقود با دل عليها؛ لأننا ي نجد في هذا الحديث لا قال: 
«خُذ حَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ. فَهوّ لَكْ» ما نجد أن فيه تصر حًا بلفظ البة» ولا تصريحًا 
بلفظ القبول» فالرسول كيه ما قال: وهبتك» وجابر لم يقل: قبلت» وهذا القول 

هو الراجح من أقوال أهل العلم: أن العقود تنعقد ب دل عليهاء حتى النكاح 
ينعقد ب) دل عليه؛ لأن اللفظ تعبير ع) في النفس» فإذا دل اللفظ على ما في 
النفس بأى لغة كان» وبأي لفظ كانء وبأي أسلوب كان فإنه يكون صالخا لأن 
ينعقد به العقد؛ وهذا فإن الرسول ية «أعتق تق صفية رضي الله عنهاء وجعل 
عتقها صداقها»"؛ فلو قال الرجل لأمته: أعتقتك» وجعلت عتقك صداقك 
صح العتق» وصح النكاح» مع آنه ليس فيه إيجاب ولا قبول؛ يعني: ليس فيه 
لفظ: «أنكحتك»» أو «أنكحت نفسى أمتى» أو ما أشبه ذلك؛ فدل هذا على: أن 
العقود تنعقد با دل غليها غرفا؛ أذ أن هدا النطات يساراف الام مار 
بينهم» فيرجع فيه إلى العرف» فإن اختلف العرف فإنه يرجع في تعيين المراد إلى 
لمتكلم» وهذا يقع كثيرًا» خحصوصًا في اللهجات» وآما إذا كان مطردًا فعلى ما 
تعارف الناس عليه. 


3# 2# 3% 


)١(‏ اأخرجه اني کتاب hi lilt r‏ صداقها» رقم A“)‏ 0( ومسلم: 


ساب شروطه ونا تھی تنه 


ی 


۹-وَعَنه قال : «اغتَىَ رَجُل مٿا عَبدَا لَه عن دبر 1 يكن لَه مال عبر 


قدا به آلنبى ية فَباعه» ممق عليه . 
الشرح 

قوله: «وعَنة)؛ آي: ع جابر - رضي الله عله ے. 

قوله: «أعتَى٠؛‏ العتق في الأصل: يطلق على عدة معانٍ؛ يطلق على: القده؛ 
ومنه قوله تعالی: ثم يلها إل ياميق [الحح:٣۳]؛‏ أي: القديم؛ لأنه أول 
بيت وضع للناس» ويطلق على: الحيد؛ كعتاق الإبل مثلا؛ أي: أجاويدهاء 
ويطلق على: تحرير الرقبة» وهو المراد هناء وتحرير الرقبة يعني: تخليصها من 
الرق» يكون الإنسان رقيقاء فإذا حرره سيده قيل: أعتقه. 

والعتق من أفضل الأعال» فإن من أعتق عبدًا له أعتق الله به بكل عضو 
عضوًا من النار» حتى الفرج بالفرج"؛ ومذا جعله الله - سبحانه وتعالى - 
كقارة للذنوب العظيمة؛ کالقتل» والظهار» والجاع ٤‏ نهار رمضان» والحنث 
في اليمين» وله أسباب كثبرة؛ منها: أن يقول له: أنت حر بالصيغة القولية. 
ومنها: أن ر يعتق شريکه نصيبه فيسرى العتق على نصيب الآخر» ومنها: إذا مل 
بعبده؛ يعني مثلا: قطع أصبعًا منه أو أنملة فإنه يعتق عليه جبرًّاء ومنها: إذا فعل 
به الفاحشة - والعياذ بالله - فإنه يعتق عليه» فجعل الشارع للعتق أسبابًا متعددة» 
كل هذا حرصًا على إعتاق الرقاب» وتخليصها من الرق» فقوله: «أعَتَقَ رَجُل 
)١(‏ خر جه البخاري: کتاب العتقى. باب بیع المدير» رقم )£ (Tor‏ ومسلم: کتاب الركاة» باب 

الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله» رقم (۹۹۷). 


(۲) انظر البخاری: کتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى: أو ريز رَو 4ء رقم (۷۱۵٦)؛‏ 
ومسلم : كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم (۹ 0۰\(. 


منّا»؛ آی: من الاتسار: 


قوله: «عَنْ دبرا الذبر يطلق على: آخر الشيء» ويطلق على: ما بعد الشيء» 
هنا يقول: «عَنْ دبر!؛ يعني: على ما بعده؛ آي: ما بعد الحياة؛ ي : على عتى 
عبده بموته» فقال له: اذا مت انت حر قهذا عر الحدبي: أن يعلى عتتى العبد 


بموت السيد» فهذا العبد ما دام سيده حيًا لا يعتق إلا إن نجّز عتقه؛ وقال: نت 
حر قبل أن يموت صار حرّاء أما إذا ل ينجزه فإنه يبقى رقيقا حتى يموت 
السيد» ومجوز بيعه» وإذا باعه فإن عاد إلى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه 
ی را ینت ااا الد اوتا میا کن ی 

قوله: ١‏ يكن لَه مال عير عَبْره. قَدَعَا به آلنبيّ بَا قبع هذا الحديث ختصر 
اللفظ ولكن ذكر فى رواية أحرى: أن هذا السيد الذي أعتق عبده عن دبر كان 
عليه دين» فباعه النبي يي ني دينه وقضاه . 

من فواند هذا الحديتث : 

١‏ - ثبوت الرق في اللإسلام؛ لأن النبي َة أقره» ولا يقر على شىء باطلء 
ولأن نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الرق وأحكامه وفضيلة العتق. 

ومن العجب: أن أعداء المسلمين الذي أضلهم الله ينتقدون على الإسلام 
ثبوت الرق؛ ويقولون: كيف تسترق إنساتًا مثلك» ولم يتفطنوا لما يعملون في 
عباد الله أكثر من استرقاق عباد الله فالرقيق عند المسلم مكرم معزز» حتى إن 
ساس انا او ی "» وهم يسترقون العباد 


a IM‏ كتاب العتق» باب قول النبي خ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم ما تأكلون» رقم 
(٥٤٥۲)؛‏ ومسلم ٠‏ كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك عا يأكل» وإلباسه ما يلبس» رقم .)١١١١(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه CD‏ 


لكن من طريق أخرى أشد وآنكى» وهذا لو نظرنا إلى مسألة: السود والبيض 
في آمريكا - في الوقت الحاضر - لرأينا العجب العجاب؛ من: امتهانهم» وعدم 
القيام بحقوقهم أشد بكثير من الرق الثابت في اللإسلام. 

ثم نقول أيضًا: ثبوت الرق في اللإسلام جعل الشارع له أسبابًا كثيرة 
للفك منه» ولو م يكن إلا فضيلة العتق لكان ذلك كافيًاء أما آنتم فلم تر موا من 
استرققتموه» ولم تبالوا به» تعقصون خيراتېم وثرواتهم» وتدخلون عليهم الشر» 
وتحبسون حرياتهم. 

۲- جواز التدبر؛ وهو: اللإعتاق بعد الموت؛ لأن الرجل فعله في عهد 
الرسول- عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه. 

۳- أنه إذا كان على السيد دَيْن فإنه لا ينفذ التدبير؛ لأن الرسول َة باع 
العبد وقض دينه. 

٤‏ - أهمية الذّين» وأنه يقدم على العتق؛ فلو أن رجلا عنده عبد» وعليه 
دين بمقدار ثمنه» وقال: أي أفضل لي: أن أعتق العبدء أو أقضي دَيني؟ قلنا: 
قضاء الدّين أفضل؛ وهذا أبطل النبي - عليه الصلاة والسلام - العتق؛ من أجل 
قضاء الدين. 

-٠‏ هذا الحديث قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحه الله -؛ من: أن تصرف المفلس ليس بنافذء وإن لم بُمَلس؛ يعني: أن الذي 
عليه دين يستغرق ماله لا يصح آن يتصرف في ماله بتبرع؛ كصدقة وعتقی 
وغيره» سواء حجر عليه آم م بحجر. 

وهذا لا شك انه قول قوي؛ لأن ماله قد تعلق به حق الغبر؛ حق أهل 


E‏ كتاب البيوع 


الذي ولأنه لمن فن العقا وليس هن اللكمة: أن تفل :الكىء الخحبة 
وتدع الشىء الواجب» وهذا تجد بعض الناس الآن - مساكين e‏ ديون» 
ومع ذلك يتصدقون» ويتعرضون للناس يدعونمم إلى ولائم الغخداء والعشاء 
اللكلفة والديون عليهم على عدد شعورهم» فهذا خطا وليس من الحكمة ولا 
من الشرع؛ بل الحكمة: أنك تبداً بالواجب» قد يقول المدين أحيانًا أتصدق 
بعشرة ريالات» والدين عل مليون» نقول: آنت إدا وفيت من دينك عشرة 
ريالات صار عليك مليون إلا عشرة فاستفدت» فمليون إلا عشرة آحسن من 
ل 

وهذا» حتى الحج وغو ركن من أركان الإإسلام لم يوجبه الله - تعالى - مح 
الدّين» وهذه المسألة آنا أود أن تّبث ف العامةء وأن ينْبّه الناس على هذا الأمرء 
ويبيّن هم خطر الدين لعلهم مہتدون. 

٦‏ - أن للإمام أن يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه؛ لأن النبي َة باعه 
وقضى الدين» ولم يرجع إلى الورثة؛ وعلى هذا: فيجوز للحاكم الشرعي أن يبيع 
مال المدين ويو دَينه» فإن كان الدّين من جنس المال فإنه لا بحتاج إلى بيع المال؛ 
لأنه ربا يبيعه فينكسر» وإذا كان الدين من جنسه يقضيه منه. 

وجعل المؤلف -رحه الله هذا الحديث في كتاب البيع لنستفيد منه: جواز 
بيع المدبر إذا كان على صاحبه دڼن. 
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عات سرت طت دنا سس تنه 


جر @ سے 


۰ - - وَعَن ُوه روج التي ڪي وَرَضِيّ اله عَنها؛ «أن تأر َقَعَٺ ني 
سمُن» اث فيه فَسيل الي ڪي عَنها. فَقَالً: لقو وما حَوهَاء وَكلوهُ 
راه الباری) وراد أحقد. وَالتسائیٌ: في سَمُن جام" . 


الشرح 

ميمونة زوج النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ هذا هو الأفصح» ولا يقال: 
«زوجة» إلا على لغة رديئةء إلا في الفرائض» فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحرا 
على أن يعينوا «زوجة» للأنثى «وزوج» للذكر. 

یل ا ارا قت ن ھن انفارة مروت وغ من آليراتات 
الفاسقات؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «دخس فواسق»"» 
وآمر بإطفاء المصباح؛ لئلا تعبث به الفويسقة ٠"‏ فهي فويسقة من جلة 
الفواسق» وههذا يسن قتلها مطلقًا؛ سواء آذت أم ل وذ ولكن قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: «إذا قتلتم فآحسنوا القتلة» فتقتل با يكون أسرع إلى 
موتهاء بأي وسيلة كانت إلا في النارء لكن إذا تعذر إلا في النار استعملت النار 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الحامد أو الذائب» 


رقم .)٥0۳۸(‏ 
(۲) أخرجه أآحمد »)۲٠۲۹۳(‏ والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمنء رقم 
(£0۹). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم 
(۳۳۱۹)؛ ومسلم: کتاب الحج» باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من الدواب» رقم (۱۱۹۸). 

؛)٦۲۹٥( خر جه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البیت عند النوم» رقم‎ )٤( 
.)۲١٠۲( ومسلم: كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية اللإناء وإيکاء السقاء» رقم‎ 

)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» رقم 
(۱۹00). 


أيضا؛ مثل: لو دخلت في الححر ولم تخرج إلا بآن توقد النار حول الجحر فلا 
بأس» ويو جد الآن شيء تقتل به الفأرة» صَمْع تلزق فيه» فهذا لا بأس به؛ لكن 
بشرط: أن تلاحظها؛ لئلا تحبسها فتموت؛ فيخشى عليك: آن تكون كصاحبة 
الهرة؛ التي حبستها لا أطعمتها ولا هي أرسلتها ناكل من خشاش الأرض ') 
فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعهده بين ساعة وأخرى؛ حتى لا 
موت جوعًا أو عطشا. 


قوله: في سَمُن» قاتّث» ظاهر الحال: أن هذا السمن مائع؛ لأنه لو كان 
جامدًا ما ماتت» فتبقیى على سطحه تخرج» وههذا رواية آحمد والنسائي: في 
سمن جامد فيها نظر""» إلا أن يراد به: الجمود النسبي. 
قوله: «فسيٍل ألنبيّ َة عَنهّا“ عنها حال كونها واقعة في السمن» ولا بد 
مى عتا اللقدي ولا لكان زاب البارة أن هال مل ال کو غ آي ؛ 
غ الششن» لكنه سئل ية عن الفأرة حال فعا ي لن ماذا کون 
للسمن؟ فقال رسول الله کاد: فوا وما وها وكلوةٌ» فأمر أن تلقى وما 
حوهاء وأن يؤكل السمن» ثم قال زاد أحمد والنسائي: ني سمن جَامِل». 
قوله: «ني سَمُن جَامِلٍ» وهذا فيه نظر؛ EE‏ 
لا تغيب فيه الفأرة ولا تموت؛ إلا أن يراد با لجامد: ا لجامد النسبي؛ بمعنى: أنه 
لیس کالماء» لکنه خاڻر» لا هو جامد جدًاء ولا هو بمائع جداء فإن 23 هذا 
فالأمر واضح» آما جامد كالحصا والحجر فهذا لا يستقيم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم 
(۳۳۱۸)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب تحریم قتل الهرة» رقم .)۲١۱۹(‏ 


(۲) وقد أعرض البخاري عن روايتها إشارة إلى إعلاهاء وذكر ابن عبد الهادي في (المحرر): أن هذه 
الزيادة فيها نظر (۲/ .)٤1۹‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


فإن قيل: ما مناسبة ذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع مع أن المناسب 
أن يذكر فى كتاب الأطعمة؟ 

فا لحواب: ليبين - ر حه الله - أن هذا لا يمنع البيع؛ لآنه متی جاز کله جاز 
بیعه؛ لأن الله إذا آباح شيا أباح ثمنه» وإذا حرم شيئًا حرم ثمنه. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن الفأرة نحسة إذا ماتت؛ لقوله: «ألقَوكًا وَمَا حَوها»» ولو کانت 
طاهرة لكانت تلقى بدون أن يلقى ما حوهما؛ ودليل ذلك: أن الرسول َة قال: 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه»""» ولم يذكر أن الإناء 
أو الشراب يتنجس؛ لأن ميتة الذباب طاهرة» ول اذا ميتة الذباب طاهرة» وميتة 
الفأرة نجسة وكلها ما يطوف علينا؟ 

علل العلماء ذلك؛ فقالوا: لأن أصل نجاسة الميتة: لاحتقان الدم النجس 
فیهاء والذباب لیس له دم يحتقن فيه حتی یکون نجسًا» وآما ما له دم فینجس» 
ولا شك أن هذه علة مناسبة جدًا للحكم؛ لأن الله قال: «فل ل دن مآ وى 
إل حرم عل طَاعِم يمه إل أن د E bE o eg‏ ولحم نازر انه 
رجس € [الأنعاء:٥٤٠].‏ 

۲- حرص الصحابة - رضي الله عنهم - واحتياطهم في مور دينهم؛ ووجه 
ذلك: أنهم يريقوه ولم يتعجلوا فيأكلوا بدون سؤال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام-. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه» رقم 
(TTY)‏ 


لا أذهب أسأل عنهاء بل أكرّم هذا الرجل عن السؤال عن الفأرة؛ لأن أكرم من 
يستحق اللإكرام من البشر هو الرسول بء ومع ذلك سألوه عن الفأرة. 
هل نأخذ منها: آنه لا يقال للإنسان إِذا سئل عا يُْسْتَقَبّح: تكرم؟ 


الظاهر : أن الصحابة لا يستعملون هذه الكلمات» فهل نقول: إن استعم اضما 
بدعةء وأنه لا ينبغي أن يستعملها اللإنسان» أو نقول: إن هذه مما يرجع فيها إلى 
العرف؟ الظاهر: الثاني؛ لأن هذه ليست عبادة» فإذا جرى العرف بين الناس أن 
مثل هذه الكلمات يقدمون هما مثل هذه المقدمة فلا بأس. 

٤‏ - أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حوهاء ويكون الباقي 
طاهرا؛ لقوله: «ألقَومًَا وما حَوهاء وگلوة؛: 

وجه الدلالة: إما أن نقول: إن هذا ظاهر القصة؛ لأنه لو كان جامدًا ما 
ماتت به آو بسقوطها فيه. 

أو يقال: وجه الدلالة: أن الرسول ية م يستفصل» ولم يقل: أجامد هو 
أم مائع؟ فلا م يستفصل في مقام الاحتمال نَل جوابه منزلة العموم في المقال. 

ووجه ثالث: أن نقول: إن المدينة من البلاد الحارة غالبًاء وأن السمن لا 
يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر؛ فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود 
الكامل» وهذا الوجه - أيضًا ‏ استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله _؛ 
وقال: إن المدينة من الحجازء والحجاز من البلاد الحارة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٥٠١ /۲١۱(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


-٥‏ آنه متی زال الأذی زال حكمه بأي مزيل؛ لقوله: «ألقَوَا وما وها 
وَكُلْوهٌ؛» فلا زال أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حوما صار الباقي طاهرًا؛ 
ويتفرع على ذلك: تأثير الأوصاف بموصوفاتها؛ لأنه إذا نقلت وما حوها زال 
الوصف الذي من أجله بحرم هذا السمن. 

وهل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة؟ 

الجواب: نعم؛ يؤخذ منه: الاحتياط في البعد عن النجاسة؛ لأن الرسول 
ية ما قال: ألقوها - مثلا - واكتفى بالذي علق با يلقى معها؛ بل ألقوها وما 
حوها؛ لأنه مجحتمل: أن تكون النجاسة قد تمددت إلى ما حوهاء فإذا كان الإناء 
صغبرًا» وصار الذي حوها يستوعب كل الإإأناء فإنه يلقى كله. 

-٦‏ أن فيه ردا لقول من يقول: إن المائعات تنحس بمجرد الملاقاة ولو 
کثرت» ولم تتغير؛ لقوله: «ألقَوهَا وَمَا حَوْهَاء وَكَلْوها» ولو كان ينجس بالملاقاة 
كله ما حل منه شيء» والقول المرجوح الذي أشرنا إليه يؤدي إلى: أضرار كثيرة 
في الخلق» ما تأت بمثله الشريعة» وكان يوجد خزانات كبيرة» آنا أدركتهاء كانت 
من النحاس» وهي حوالي متر ونصف» وهي مُدورة؛ يعني: الرجل يسقط بها 
هو واثنان أو ثلاثة معه» كانوا يستعملونها أواني للسمن» يشتري الإنسان 
أعكاك من ألسمن؛ مشل: القربة ملا مسمتاء ثم يضبونها في هذا ازان الكبير؛ 
الذي يسمى: الدبةء فهذا الخزان الكبير الممتلى لو يسقط فيه شعرة واحدة من 
كلب صار كله نجسًا على هذا القولء تجب إراقته» ولا ينتفع به!! خسارة 
عظيمةء وهمذا: القول الراجح المطرد: آن ما لم يتغير بالنجاسة فليس بنجس؛ 
سواء کان ماءٌ آم مائعًا. 


وَقَعَٺ آَلفَأرَةٌ فی اَلَمُن» ِن گانَ جَامِدًا فاقوا وَمَا حَوَْاء وَإِنْ گان مَایعًا فلا 


سر س س ا ر ٍَ اس رچ ر سق ات 8 5 ا 0 
تقر یوه) واه احمل وأبو داو وقد حَكم عليه لبځاري آبو حار بالومُ. 


الشرح 

قوله: «إذَا وَقَعَْ آلمَأرَةٌ فى آلسّمْن» ويفصل: إن كان جامدًا تلقى وما 
حوهاء وإن کان مائعا فإنه لا يقرب» لکن هذا الحدیث - کا قال البخاري - 
وهم والصواب: الحديث اللأول؛ تلقى وما حوها فقط؛ سواء کان جامدا أم 
مائعًاء ثم إنه قد سبق: أن الجامد جمودًا تامًا لا توت فيه الفأرة» وال جامد جمودا 
هذا الحديث وهم؛ أنه قال: «إدا وَقَعَّت آلفَأرَة في آلسّمْن»» ولم يقل: فماتت» 
ومعلوم: أا إذا خرجت حية فهي طاهرة؛ لأنها من الطوافين عليناء وما يشق 
التنزه منه» فهی لو سقطت - مثلا في ماء وهى حية وخرجت فالماء طهور ليس 
ویدل على وهمه ایشا آنه قال: إن کان مائعًا فلا تقربوه؛ یعنی: فهو حرام» ولو 
أخذنا بظاهره لكان شاملا للقليل والكثيرء وللمتغير وغير المتغيرء وإتلاف الكثير 
(۱) أخرجه أحمد رقم (Vo EV)‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة»› باب ي الفأرة تقع في السمن» رقم 

(۲٤۳۸)؛‏ والترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في الفأرة توت قي السمن» رقم (۱۷۹۸). 

(۲) انظر: العلل (۲/ ١٠)؛‏ وأعله الترمذي في السنن »)۲١۷ /٤(‏ وقال: هو حديث غير حفوظ»» 


الخلاصة .)۱۸١ /١(‏ وقد نقل ابن حجر في الفتح )١١ ٤ /١(‏ عن الذهلي أنه قال في الزهريات: 
«الطريقان عندنا عحفوظان» لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. والله أعلم». 


ناب سروطه وما س عله 


الذي لم يتخير بسقوط هذه الفأرة فيه إضاعة مال لا تأتي بمثله الشريعة» فهو في 
الحقيقة كلا تأملته وجدته وهمًاء وأن الصواب: ما رواه البخاري في الحديث 
السابق: انها إذا وقعت فاتت تلقى وما حوهاء والباقي يؤكل ويستعمل. 
3 ¥ ¢ 
۲-وَعَنْ اي آلزبر - رض الل عَنهُ - قالّ: الت جابرا عَنْ تَمَنِ 
السََورٍ وَالگلب؟ فقا «رَجَر التي ڪي عَن ذلك روَا مس . اللاي 
وَرَادَ: لا گلبَ صَبْ». 
الشرح 
أبو الزبير من التابعين» يقول: سألت جابرًّاء وسؤاله لحابر ينفي ما يحتمل 
من التدليس؛ لأن أبا الزببر فيه تدليس يسير» لكن الظاهر: أن كل ما رواه عن 
جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصحيحة المعتمدة فهو محمول على 
الساع. 
قوله: «سَأَلتُ جَابرًا عن تم من اَلسَنَوْرٍ؛ السنور: القط» وهو معروف؛ 
رقو لوان به اله وبحف ونٹی» بعضه آلیف؟ پعتى: بات إليك 
سك ويتام أعتدك ورسك من اشرات وغيرها؛ وكذلك ينظف البيت 
من الحشرات؛ من: الفأر» والصرصور» والوزغ وغيره» وبعضه غير آليف كا 
هو معروف» فبعضه يكفاً القدور» ويأكل الام وکان بالأول عندنا يأكل 
الدجاج» آما الآن فيأكل مع الدجاج. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» رقم 
(۹۹١٠)؛‏ والنسائي: کتاب البیع» باب ما استثني» رقم .)٤٩1۸(‏ 


على کل حال: سئل جابر عن ثمنه» فقال: «رَجَر التي َة عَنْ دَلِكَ»؛ 
والزجر: النهي بشدة» والكلب قد سبق الكلام فيه. 

قوله: «عَنْ ذَلِك»؛ أي: عن ثمن السنورء والكلب. 

مسألة: هل بجوز بيع الثعابين والأسود ونحوها؟ 

نقول: هذه من باب آولى؛ لأن الثعابين لا ينتفع بهاء فبيعها حرام» وكذلك 
الأسودء وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - في كتاب البيوع: أن كل السباع يحرم 
بيعها إلا الذي تصلح للصيد ما عدا الكلب؛ فمثلا: الفهدء والصقرء والعقاب 
المعلم» فهذه لا بأس ببيعها؛ لأن فيها مصلحة» فتشترى إلا الكلب. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - تحريم بيع السنور؛ وظاهره: آنه لا فرق بين الأليف والوحش» ولا 
بين الأليف النافع والأليف غير النافع؛ للعموم. 

وهذه المسألة اختلف فيها هل العلم على قولين: 

فمنهم من يقول: إن اهر إذا انتفع به فلا بأس ببيعه؛ لأنه ذو نفع مباح» 
وكل ذي نفع مباح فإن القاعدة الشرعية: إباحة بيعه؛ لمفهوم قول الرسول ية: 
«إن الله إذا حرم شا حرم تة" فممهو مه: ادا أباح شتا باح ثمنه» ولا يلزم 
من تحريم الأكل تحريم البيع» فها هو الحار حرم الأكل ومع ذلك مباح البيع» 
إذا بيع لينتفع به» فإذا كان في هذا المر نفع واضح؛ مثل الذي أشرنا إليه من 
قبل؛ يأكل الحشرات» ويطرد الهوام وما أشبه ذلك فهذا لا بأس ببيعه؛ من 


اجل منفعته» ولیس ما ني عن اقتنائه حتی نقول: إنه کالکلب؛ بل هو مما آبیح 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۲). 


باب شروطه وما نهي عنه 


اقتناؤه» وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإن بيعه لا مجوز؛ لأن ذلك إضاعة 
مال» وهذا هو رأي الحمهور: آنه جوز بيعه إذا كان ينتفع به» ولوا الحديث 
على النوع الثاني؛ وهو: الذي لا ينتفع به كأن يكون وحشا؛ لأن الوحش لا 
جوز بيعه؛ لعدم الانتفاع به» ولعدم القدرة على تسليمه؛ ولأنه كالجمل الشاردء 
وكالعبد الآبق» لا يَمَكن من تسليمه إلى المشتري» وهذا القول -الذي هو قول 
الجمهور-قول قوي جدا. 

ولکن مع هذا نقول: الاحتياط للانسان ألا يبيعه؛ بل إذا كان عنده هرة 
وانتهت حاجته منهاء وطلبها منه حد فانه يسلمها له بدون ثمن. 

والذین منعوا من بیعه استدلوا: بعموم الحدیث» واستدلوا أيضصًا: بأن هذا 
من الأشياء التى لا يؤبه هاء والتى توجد كثيرًا عند الناس» فهي تشبه الماء الذي 
نهى النبي عن بیعه ٤‏ فان ار جرت العادة: بأنه لا ق اقتناءً؛ كاقتناء 
الغنم؛ بحيث يبقى عند الإنسان يتوالد عنده» ويحرص عليهء بل إدا وجد 
سنورًا صار يؤلفه حتى يتألف» فرأي الجمهور قوي» لكن مع ذلك الأحوط: 
أن يدع بيعه» ما الكلب فقد سبق. 

۲- جواز الإجابة بالدليل؛ يؤخذ: من قوله: «زَجَرّا» ولم يقل: هو حرام؛ 
بل قال: «رَجَر آلنبي اةا» فهل هذا أولى» أو الأولى: أن يذكر الحكم ثم دليله» 
أو ختلف باختلاف المخاطب؟ الحراب: مختلف باختلاف المخاطب؛ فإذا كان 
اللخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجة إلى ذكر الحكم ثم سياق الدليل؛ 
لأنه ليس فيه إلا التطويل» وأما إذا كان لا يفهم» أو أردت أن تعلمه بأنه إذا ذكر 


(۱( انظر صحيح مسلم: کتاب المساقاة» باب تحريم ت فضلل لاء الذي یکول بالفلاة» رقم 
(070). 


ا لحكم فليقرن به الدليل فهنا: الأفضل: أن تذكر الحكم ثم تذكر الدليل؛ وهذا 
كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يفعل ذلك؛ يذكر الحكم ثم الدليلء لا 
قال - عليه الصلاة والسلام -: ما منكم من آحد إلا وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من الحنة)ء قالوا: يا رسول الله: فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ 
قال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل 
آهل السعادةء وأما من كان من آهل الشقاء فييسر لعمل آهل الشقاوة)» ثم قراً: 
ن یرکو ن ی OF PHERO)‏ 
دبای )هری [اللیل ١۰-٥:‏ 

المهم: إن ذكر الحكم بالدليل؛ يعني: يكون الجواب هو الدليل» أو يذكر 
الحكم ثم يقرن به الدليلء هذا على اختلاف السائل أو المخاطب. 

قوله: «وَالتَسَاِیٌ وَرَاد: «إِلا كلب صٍَْ لکنه زادها واستنکرها - رجه 
الله -؛ وقال: إنها منكرة""» فالاستثناء ليس بصحيح» كا هو القول الراجح في 
هذه المسألةء وقد سبق - أيضًا - الكلام عليه؛ وبينا: آنه لو قيل: إن النهي عن 
تمن الكلب إن هو عن ثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه؛ لأن ما لا يباح اقتناؤه 
لا يرد عليه بيع؛ إذ أن اللإنسان لا يمكن أن يخسر مرتين؛ يخسر الأجر» ويخسر 
الثمن. 


3# 3 3 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب التفسبر» بات #فنیتر یری ۰€ رقم (٩٤۹٤)؛‏ ومسلم: كتاب القدر» 
باب كيفية خاق الآدمی فی بطن آمه رقم .)۲۹٤۷(‏ 
(۲) انظر: سنن النسائي (۷/ ۳۰۹). 


باب شروطه وما نهی نه 


۳- - وَعَنْ عَاِتَةَ - رضي آله عَنهَا قالت: «جَا لني بريرة فقالت 
ت أل على شع اوق في کل َا أو بيني فَقلتٌ: إن أَحَبّ أَهْلَكِ 
نع دما هُم يكو وَلَاولِ لي قَعَلتُ قَدَهَبَث بَريرَة ِل أَهْلِهّا قات هم ابر 
عَلَيها فَجَاءَت مِنْ عِندهم وَرَسولٌ اہ ية جالس. َقَالّت: إئي قڏ عَرَضت 
يك ليه ابو إلا اَن يَكُونَ لاء شه يع آي اة أخبرث عابت 
الي ي. فَقَالّ: حُذِيها َاشترطي هم اللا قا آلوَلاءُ ين اتل ا 
ائ تم ام سول انه لني الاس [َطیا] قحد اه ونت علب م قال: 
اما بعد ما بال رجَال بَشترطونَ شرُوطا لَيْمَتْ في كاب انه ¥ ما گان من 
زط لیس فی تاب آنه ق بال إن کان ماله زط فضا نه اح رط 
له اوی وَإتا آلولاءُ يِن أعتَىَ» ممق عَلَيْهِء وَاللَفْظ للبار . 

وَعِنْدَ ملم فَقَالّ: «إشكَر بها وَأعَيقِيهًا وَاشترطي م آلو لا . 

۰ الشرح 

بريرة كانت أَمَةَ لقوم من الأنصار» وصار فيها ثلاث سنن كا قالت 
عائشة في حديث آخر؛ منها: هذه المسألة الآتية في الحديث» ومنها: نها خيرت 
على زوجها حين عتقت") ومنها: أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - دخل 
ذات يوم إلى البيت فطلب طعامًا فأتي إليه بطعام» فقال: «آلم أرَ البرمة على 
النار؟!» قالوا: ذاك لم تصابق به عل برترة قال ية: ١هو‏ عليها صدقة ولنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» بات اذا اشترط شروطا في البیع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)؛ 
ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم .)٠١١٤(‏ 

(۲) قصة تخيير بريرة في البقاء مع زوجها بعد عتقهاء » أخرجها البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة 
النبي َة في زوج بريرة» رقم )٥۲۸۳(‏ مختصرة» وهي بطوها عند الترمذدي: : كتاب الرضاع» 
باب ما جاء في المرأة تعتق وما زوج» رقم .)١٠١١(‏ 


کا 


° 


هدية»"'» فهذه ثلاث سنن جاءت في هذه الأمة. 

قوها: «گاتّبْت َهْى»؛ المراد بآهلها هنا: أسيادها؛ يعني: الذين يملكونهاء 
وسمي الأسياد أهلا وإن لم يكونوا من القرابة: لأن الإنسان يأهلهم ويأوي 
إليهم» وکل أحد تأوي إليه وتأهله فهم آهل؛ لأنهم مأوی لك» وههذا سمي 
أتباع الانسان أهلا أو آلا؛ لأنه يول إليهم» وينتصر بهم. 

وقوها: «كاتَبت)؛ المكاتبة: شراء العبد نفسه من سيده» يقول العبد للسيد: 


فيقول: بعتك على نفسى بعشرة آالاف ريال» كل سنة محل ألما ريال» تكون المدة 
وهل المكاتبة عقد لازم أو جائز؟ بمعنى: هل يملك السيد فسخه أو العبد 
نقول: آما من جهة السيد: فهو لازم» ما يمكن يقسخه» وأما من جهة 
العبد: فهو جائز؛ لأن بإمکانه أن يعجز نفسه؛ ویقول: ما حصلت شیئاء فإذا 
عجز نفسه فحينئذ يعود إلى الرف. 
وهل إذا طلب العبد من السيد المكاتبة فهل يلزم السيد إجابته أو لا؟ 
نقول: أولا: فيه تفصيل» وثانيًا: فيه خلاف؛ التفصيل: إن علم فيه خيرًا 
جاه وکاتبه» وان لم یعلم فيه خيرًا فلا یکاتبه» ما الخير الذي یعلمه؟ قال 
العل|ء: الخر الذي بعلمه: الصلاح ٤‏ الدين› والکسب ف ا)ال؛ يعني . ادا علم 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» رقم (۹۷٩۰٥)؛‏ ومسلم: کتاب الزكاةء 
باب إباحة الهدية للنبي 5 »رقم .)٠١١١(‏ 


باب شروطه ومانهي عن | 


أن هذا العبد صالح» وآنه یستطیع آن یکتسب فلیکاتبه» وإِن م یعلم فلا یکاتبه» 
إن خاف إنه إنا طلب المكاتبة من أجل: أن يتحرر فيفسق» آو يرجع إلى بلاد 
الكفر فهنا: لا يكاتبه؛ لأن هذا ضررء أو علم أنه إذا كاتبه صار عالة على نفسه 
وعلى غبره» ما عنده مال» فكذلك لا یکاتبه؛ لأن هذا ضرر على العبد» وضرر 
على غيره من الناس» فإن علم خيرًا أمر بالمكاتبة ؛ قال الله تعالى: #والذين يعون 
الدب مسا لکت یمک فکاتو شم إن علمَتم فم َب € [النور:٣۳].‏ 

جمهور العل|ء على : اذه لالاستحباب» والصارف له عن الوجوب: أن هذا 
مال له» ولم يوجب الله -عز وجل - إخراج المال على المالك إلا بالزكاة أو النفقة 
الواجبة؛ وعلى هذا: فيكون الأمر هنا: للاستحباب» وليس للوجوب. 

وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء: بل الأمر للوجوب؛ لأن في هذا 
مصلحة؛ وهي : إنقاد هذا العبد من الرق» فهو كإنقاد من حاف التلف» ثم إن 
الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا بالعَّاء فعندنا أمران مع الأصل؛ وهو: أن 
الأصل في الأمر: الوجوب» وهذا القول هو الصحيح؛ أنه إذا طلب المكاتبة 
وعلم فيه ا خير وجب عليه أن يوافق؛ لأن ذلك خير له وخير للعبد. 

ولادا سمت مكاتة. ولم تسم عقدًا؟ 

نقول: لأنه جرت العادة: أنه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين 

فإذا قال قائل: إذا عللتم بذلك لزمکم آن تقولوا: کل شيء یکتب نسمیه 
مكاتبة. 


نقول: هذا لا يصح في تعيين العقود» أو المعاني» أو الأماكن أو ما أشبه 
ذلك؛ وهذا سميت مزدلفة: جعَّاء ولم تسم عرفة جمعَّاء مع أن الجمع في عرفة 
كالجحمع في مزدلفة أو أكثر» فمثل هذه الأشياء التي يعلل با الأساء لا تتعدى 
العلة حلها؛ فلو أنني عقدت معك مداينةء وكتبنا الدين» فلا نسميها مكاتبة؛ 


قوها: « كاتنت غل عل شع ارا في ل عا أوق؛ «أواق»: :مح 
أو قرة؛ والأوقية: أربعون درهمًاء وكا اغڭ ة دراهم سبعة مثاقيل» > فأربعون 
درهمًا تكون ثمانية وعشرين مثقالاء وهي تقول: تسح أواقق» اضربما في ثمانية 
وعشرين تكون مئتين واثنين وخسين مثقالا من الفضةء هذا ثمن بريرة التي 
کاتبها أهلها. 

وقوها: ني كل عَام اويه فتكون الأعوام على هذا: تسعة أعوام» فبعد 
تسعة آعوام تعتق. 

قوها: «قَقلت: إِنْ أَحَبَ أَهْلَكِ أَنْ أَعُدََا هُمْ وَيَكُونَ وَلَاوكِ لي فَعَلتُ» 
إن آحی) له شر طية» وجواتب الشرط: (افعلت». 

وقو ها - رضي الله عنها - : أن أَعُدََّا هُمْ؛ يعني ي: أعطيهم إياها معدودة؛ 
أي: أعد هم تسع الأواق؛ وهی بالدراهم الإإسلامية: ثلاث مئة وستون درهمًا؛ 
لأن الأوقية آربعون درهمًا؛ كا قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «ليس في 
دون خس أواق صدقة»" وف حدیث ای بکر. - رض الله عنه - : في الرقة في 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما آدي زکاته فلیس بکنز» رقم (٥۰٤۱)؛‏ ومسلم: کتاب 
الزكاةي باب (بدون)» رقم (4۷4). 


باب شروطه وما نهې عنه 


مثتي درهم ربع العشر“"؛ ففهمنا من هذا: أن الأوقية أربعون درهمًا. 

وقوها: «وَيَكَونَ وَلَاوك لى»؛ الولاء في اللغة: من الولايةء وفي الشرع: 
يطلق على عدة معانِ؛ منها: ولاء العتق؛ وهو: أن الإإنسان إذا أعتق عبدا صار 
له عاصبًا؛ كعصوبة النسب تامًاء إلا أنها دونها في المرتبة؛ وهذا لا يستحق أحد 
عاصب بالولاء شينًا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بالنسب؛ فلو 
هلك هالك عن . دنت » ومولٰی» لكان الت الصف والباقي للمولى»› ولو 
هلك عن: بنت» وعم» كان للبنت النصف» وللعم الباقي. 


إذن: فولاء العتق له ْمَة فى الإنسان كلَحْمَة النسب» إلا أنه كا قلنا: لا 
برکن اق وق ارا ن قوق التضبب ما دام أعد من الصا باشب 
موجودًاء فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت هم ذلك «فأبوا عليها)؛ يعني: امتنعوا 
ا کردا ا ونرد اکر اوا م 

قوها: «فَجَاءَت مِنْ عِندِهمْ وَرَسُولٌ الله ييا جَاليس» جالس في حجرة 
عائشة؛ لأن عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام -: أن يكون في مهنة أهله؛ في 
البيت» أو في المسجد أو في شؤون المسلمين عليه الصلاة والسلام -. 

فقالت: ّي گذ عَرَضتُ ديك عَلَبْهِمْ ابوا إلا ن َكُونَ لاء هُْ؛ 
يعنى: هم وافقوا على أن يبيعوها على عائشة نقدًا؛ ولكن على: أن يكون الولاء 
هم يجحتفظون به» فيكون هم حق العصوبة بعد عصوبة النسب في هذه المرأة. 

قوها: «قَأخبرث اة الى ي قَقَالّ: حُذِيها اشر طي هم الولَاءَء 
«(حذا»؛ ر يعني: بالشراء» واشترطي همم الولاء كا طلبواء فأمرها عليه الصلاة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم .)٠٤١٤(‏ 


والسلام أن تأخذهاء وأن تشترط هم الولاءء وهذاالأمر ليس آمر إجاب ولا 
استحباب» ولكنه مر إباحة؛ لأنه صار في جواب سؤال» وقد سبق: أن الأمر 


ادا کان في جواب سؤال فهو لللاباحة» وكذلك إذا وقع بعد الحظر فهو للإباحة. 
أو لرفع الحظر على خلاف في ذلك. 

٤ ا‎ ET ر‎ . 

قوله: خد ما واشترطي هم الولاءَ)؛ يعني . کےا ارادواء وانے)ا قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام - ذلك لأمر سيتبين في| بعد. 

واختلف العلماء في اللام هنا؛ هل هي للتمليك والاستحقاق» أو آنا 
بمعنی على ؟ 

فقال بعض العلماء: إنها بمعنى: على؛ آي: اشترطي عليهم الولاء؛ قالوا 
ذلك واستشهدوا بقوله تعالی: #إِن ام ا ها دا 
جَاءَ وعد الآَخِرَة € [ الإسراء:۷]ء قالوا: إن أسأتم فلها؛ أي: فعليها؛ كا قال الله 


- سبحانه وتعالی -: # مَنْ عَم صَللحا فلنفیسه۔ ومن اسا فعَلَبمَّا € [فصلت:٤٤]»‏ فتکو ن 
اللام هنا بمعنى: على» واضطروا إلى ذلك لئلا يلزم من جعل اللام على باها: 
أن يكون الرسول َة آذن هما بشرط فاسد؛ لأن اشتراط الولاء هم خالف 
للشرط, قالوا: والرسول عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يأمر بشيء» أو 
أن يأذن بشيء خالف للشرع» فاضطررنا إلى أن نجعل اللام بمعنى: على وأتينا 
بشاهد من القرآن» هذا القول ظاهره الصحة. 

لکنه عند التأمل يتبين: آنه ليس بصواب؛ لأنها قد اشترطت عليهم الولاء 
ولكن أبواء ف الفائدة من أن تعيد الشرط مرة آخرى؟ وكيف يقول الرسول: 
اشترطي عليهم الولاء» وهو يعلم أنهم قد أبوا ذلك؟ فهذا ليس فيه إلا جرد 


باب شروطه وما تھی عنه 


تكرار بلا فائدة» والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يمكن أن يأمر بشيء بغير 
فائدة» ولا یمکن أن يأمر بشيء يعلم أنه مردود من قبل. 

وكذلك: فإِن الرسول آنکر فی] بعد: «ما بال رجَال طون شروطًا 
َيْسَث في كياب آله»» ولو رضوا بأن الولاء لعائشة لكانوا م يخالفوا الشرط. 

وأيضًا: أن دلالة اللام على «على» خلاف البيان» والرسول - عليه الصلاة 
والسلام - إنما جاء ليبين للناس ما نزل إليهم» فكيف يقول: اللام بمعنى: 
«على»» مع ن «على» بين وأوضح. 

إذن: يتعين أن نجعل اللام على أصلها؛ وهو: التمليك والاستحقاق؛ 
يعني: خذماء واشترطي همم الولاء كا آرادوا. 

ونجيب عن قوهم: إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يأمر بشيء 
حالف للشرع» أو لا يآذن بشيء مخالف للشرع؛ بان رسول الله َة لر ياآذن 
بذلك لينفذه لو أذن ونفذ لكان حل إشكال» لكنه أذن بذلك ليبطله بعد 
شر طه» وإبطال الشيء بعد شر طه شد وقعًا» وأبين فى الإإفساد والإبطال؛ لأنه 
لو قيل: هذا باطل ليس وقعه في النفس» كا لو اشترط ثم أبطل؛ لأنه قد يقول 
قائل: هذا محرم» ولكن إذا اشترط نفذ» لكن نقول: لا اشتراط الولاء لغير 
المعتتق محرم» وإذا اشترط فإنه باطل لا ينفذ» فيكون الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - أراد من ذلك: أن یشترط الولاء هم ک) طلبواء وكا أرادواء ثم بعد 
اشتراطهم إياه يبطله - عليه الصلاة والسلام -. 

ونظر هذا من بعض الوجوه: أن الرسول ية أمر المسىء في صلاته أن 
يصلى عدة مرات صلاة حرمة؛ لأنه كان لا يطمشن فيهاء يقول له: اذهب فصل 


فإنك م تصلّ» فيذهب ويصلي كالأولء يقول: «اذهب فصل فإنك ل تصلٌ»" 
لاذا؟ من أجل: أن يكون توجيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - له بعد أن 
أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة فيكون توجيه الرسول إياه وإرشاده» له 
وقع في النفس فتستقر» وليعلم: أن العبادة الفاسدة مها فعلت فإنها لا تبرأً بها 
الذمة» وهذا من الحكمة في التعليم. 


إذن فنقول: يتعين أن نجعل اللام على أصلها؛ لأن صرفها عن الأصل 
يحتاج إلى دليل؛ ولأن جعلها بمعنى: «على» لا يليق برسول الله ياء وهو الذي 
يعلم ويدري أن هذا أمرٌ غير ممكن؛ لأن الجاعة قد ردوا هذا من الأصل. 

سيبقى مشكلة في هذا؛ وهي: لماذا يعر هؤلاء؛ فيشترط همم الولاء ثم 
يلغى؟ وسيأتي إن شاء الله _الجواب عليها. 

ثم قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - مقررًا الحكم الشرعي: «فإت 
ألوّلاءٌ لن أعتَىَ +٠‏ «الفاء» هنا: عاطفةء و «إنما» أداة حصرء و«الولاء» مبتدأء 
و«لمن أعتق» خبره» ويكون معنى الحملة: الولاء لمن أعتق لا لغبره وإن شر ط› 
«فَفَعَلَتْ عَاِسَةٌ رَضِىَ الل عَنْهّا... إلخ»» «ففعلت عائشة» ماذا فعلت؟ أخذتهاء 
واشترطت هم الولاء» وتم الأمر على: أن عائشة اشترت بريرة المكاتبة على: أن 
يكون ولاؤها لأهلهاء ثم إن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قام في الناس 
خطيبًا؛ فحمد الله وأثنی عليه» وهذه الخطبة من الخطب العوارض» والنبي 
عليه الصلاة والسلام - بخطب أصحابه خطبًا عارضة» وخطبًا راتبة دائمة» 
فخطبة الحمعة - مثلا - من الخطب الراتبةء وخطبة العيد من الخطب الراتبةء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمآموم في الصلوات» رقم 
(۷٥۷)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم (۳۹۷). 


باب شروطه وما نهی عنه 


والاستسقاء من الخطب الراتبةء والعارضة دات بخطب ما عليه الصلاة والسلام - 
ف المناسبات» لكن خطبة الكسوف قيل: عارضةء وقيل: راتبة؛ يعني: أن 
العلهاء اختلفوا؛ هل خطبة الكسوف مسنونة مطلقاء أو أنها لعارض للتذكيرء 
يقال: الكسوف ما وقع في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلا مرة 
واحدة""» ولا ندري لو عاد مرة ثانية هل بخطب الرسول أو لا؟ والأصل: أن 
ما فعله فهو سنة؛ وعلى هذا فنقول: صلاة الكسوف يستحب فيها الخطبة» 
لاسي في مشل زمننا هذا؛ الذي غفل الناس عن المراد بالكسوف. أو عا يراد به 
شرعًاء والذېي يراد به شرعا هو: تخويف الناس» فا لخطبة في هذا لزمن حتی 
وإن قلنا: إنها ليست من السنن الراتبة؛ بل هي: من السنن الطارئة» ينبغي آلا 
موت في صلاة الكسوف. 

قوله: «قَحَوِد أله وى عَلَيْدا؛ الحمد هو: وصف المحمود بالكمال ولو 
مرةً واحدة مع المحبة والتعظيم. 

فقولنا: مع المحبة والتعظيم؛ ليخرج المدح» فإن المدح وصف للممدوح 
بالكمال» لكن قد يخلو من المحبة والتعظيم؛ فقد يمدح اللإنسان أحذا وهو من 
أكره الناس إليه» ويبغضه» لكن يمدحه؛ خوفا من شره» أو رجاء لعطائهء أما 
الحمد فإنه: وصف اللحمود بالكمال مع المحبةء جد الإنسان قلبه متلثًا عحبة هذا 
الموصوف بالکال» وبالتعظيم آيضاء وحمد الله - سبحانه وتعالی - یکون على 
الكال الذاتي» وعلى الإإحسان إلى الخلق» وههذا إذا آكل اللإنسان وشرب يقول: 
الحمد لله على هذا الإحسان وهذه النعمةء فالله محمد على كاله انان وعلل 
إحسانه الواصل ال كله انه زتغان 2 


(1) انظر: تحفة الأحوذى (۳/ .)٠٤١‏ 


وقوله: وأ تی عَلَيّهِا؛ يعني: کرر آوصاف الک ال لله -عز وجل ؛ وغا 


يذل عل أن الاه غر القخدة ديك أي هة الذى قال فة الرسول اليه 
الصلاة والسلام - عن الله - تعالى - آنه قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» فإذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: مدني عبدي» وإذا قال: الرحمن 
الرحيم قال: أثنى علّ عبدي»'. 

قوهما: اث قال»؛ ی النبي - عليه الصلاة والسلام ؛ يعني: بعد الحمد 
والثناء: «أما بعد قا بًال» هذا التركيب «أما بعد قالوا: إنه نأب عن أداة شر ط 
وفعل شرط؛ تقدیره: مها يکن من شيء بعد؛ أي: بعدما قلت فهو ما سأقوله: 
ما بال قوم... إلخ» وقيل: إنه لا حاجة إلى هذا التقدير؛ بل «أما» شرطية هي 

بنفسها؛ تدل على: الشرط والتفصيل» وابعد» ظرف متعلق بمحذوف مناسب 
للمقاب و«الفاء» رابطة للجواب؛ مثل: اما من عط انق ن ودف انى ©) 
فسنيسره, # [الليل:٠-۷].‏ 

على كل حال: كلمة «أما بعد قال بعضھم: إنہا كلمة یؤتى با للانتقال 
ن اسلوب إل ا وکن عدا ی می رالا ی کد ارب ری 
أنها كلمة تقال بين يدي الموضوع؛ أي: موضوع الكلام» فيؤتى أولا بالمقدمة. 
لم يقال عند التخرل ي الوضتوخ: آنا بماد 

وزعم بعض العلماء: آنہا هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام» 
وءَايْسَه ةوفص البِطًاب 4 [ص:۰٠۲].‏ 

والصواب: أنها ليست إياهاء وأن «فصل الخطاب» هو: الفصل بين الناس 


.)۴۹۰۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعةء رقم‎ )١( 
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في الحكو مات أو في الخصومات التي تكون بينهم. 


ثم قال: ما ال رجال»: «ما» اسم استفهام» وبال بمعنی : شأن؛ یعنی 
ما شأنهم» والاستفهام هنا: للإنكار» و«ارجال» ليست مذكورة للقيد؛ ان 
النساء كالرجال»ء لكن إذا عبر بالرجال دخل النساء وإذا عبر بالنساء دحل 
الرجال إلا بدليلء وهنا نكَرّهم؛ لئلا تعرف أعيانهم؛ لأنه ليس الشأن بمعرفة 
الأعيان» وإنا الشأن بمعرفة الأحوال والقضايا التي تقع. 

قوله: «يَشرطونَ شروطا ليث في كيتاب آله»؛ الشرط في اللغة: العلامة؛ 


ور مته قوله تعال: فهل طروت إلاآلسَاعَة د أ ج قدب آشاطها € [عمد:۱۸]» 
في الأاصطلاح: ما تتوقف عليه الصحة أو اللزوم» فإن کان شر طا لله توقفت 


عليه الصحةء وإن كان شرطًا للإنسان توقف عليه اللزوم. 

وهذانقول: | E‏ شروط للشىء» وشروط في الشيء: 

فالشروط للشيء: أولا: أنها من وضع الله -۔عز وجل س ثانيًا: آنا ثابتة» 
شرطت آم لم تشترط ثالثا: أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتنازل عنهاء رابعًا: 
تتوقف عليها الصحة؛ كشروط البيع مثلاء وشروط الصلاة» وشروط الحج وما 
اشفا 

اظ الشروط في الشىء؛ أولا: هی من وضع السشي؛ فالاإأنسان هو الذي 
بضغھا :ثانا لا ثبت إلا باشتراط وإذا سکت غنھا 1 تثبت» ثالتا: لمن هي له 
ال ازل عا ویسقلیا راب اھ الق بح بویا یں ران م برف ا 
فالعقد صحيح»› امتا پا ت: تنقسم إلى: صحیح› وفاسد؛ لأا من وضع 
البشر»ء فهذه خمسة فروق بينها وبين شروط الشىء. 


هذه الشروط التي ذكرنا: أنہا شروط في الشيء الذي وقع من عائشة - 
رضي الله عنها - شرط في الشىء؛ وهذا آبطلها الرسول ئة 

وقوله: «شرّوطا ليث في كاب آلله»» هذه ا لحملة فيها شىء من الإشكال 
إلا على وجه التأويل؛ لأن قوله: َيْسَّتْ في تاب آنه ظاهرها: أنه لا بد أن 
يكون الشرط قد ذكر في كتاب الله» ومن المعلوم: أن الشروط في الشيء تكون 
مذكورة وغير مذكورة؛ مفلا: لى اشترط المشتري: أن الولاء اله إذا أعتق كان 
هذا الشرط موجودًا في كتاب الله لو اشترط المشتري: أنه ينتفع بالشيء» هذا 
موجود في كتاب الله أو اشترط البائع الذي باع النخلة بعد أن أبرت أن الثمرة 
له» فهذا شرط موجود في كتاب الله» فالرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتبا للذي باعها“'» لکن إذا وجد شرط سكت 
عنه الكتاب» وهو من الشروط الصحيحة ك| في حديث جابر الذي سبق 
وفيه: نه اشترط حلانه إلى المدينة" مع أننا نقول: إن حديث جابر المشترط: 
الرسول ڪي وما جاء عن رسول الله فهو کالذي جاء عن الله» فيکون هذا 
داحلا في الشروط التي في كتاب الله لكن هناك أشياء غير الشرط الذي حصل 
في حديث جابر» لكنه لم يذكر في الكتاب ولا في السنةء فظاهر هذا الحديث 
الذي معنا: انه ممنوع؟ تقال «ليَْست في كاب الله ولکن قال آهل هل العلم: 
المراد بذلك: ليس في كتاب الله حلهاء؛ أي: ليست ما أحله الله في كتابه؛ 
واستدلوا لذلك: بان هذا هو المعنی» وهو - کا هو معلوم-تأویلٌ حلاف ظاهر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة باب الرجل یکون له مر آو شرب في حائط» رقم (۲۳۷۹)؛ 

ومسالم: کی الہ ای ا افو رق 8 


DS Sh 
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اللفظ» واستدلوا لذلك أيضا: بقوله مَية: «المسلمون على شروطهم» إلا شرطا 
أحل حرامًا آو حرم حلالا)") وبقوله کة: إن اح الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج»'"؛ وهذا يدل على: أن ما اشترطه الإنسان فهو ثابت إلا 

وقوله : في کاب آلله»؛ آی: ٤‏ مکتو ره؛ والمراد ده : القرآن : وسمی 
كتابًا: لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ‏ بل هو فان جيذ 7 في لوج عَحَموظ 4 
[البروج:۲۲-۲۱]» وقوله: #إنه. قران کے 0 في کب کون [الواقعة:۷۸-۷۷]؟ 
ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة # ف صف مكرمة )موقر مط هرم 
KO‏ سفر ا کرام رر [عیس:۱۳-٦۱]:‏ ولاأنه فکتو ت ٤‏ المصحف التي 
بأيدي البشر؛ فلهذا سمي کتابًا. 

فإن قال قائل: هل السنة من كتاب الله؟ 


الحواب: ھی ي الحکم من کتاب الله وأما من حيث المتكلم بها فهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام -» لكن حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء ي 
القرآن؛ کا قال الله تعالی: وانرد اسه عت الدب وألكمة € [الساء:١١٠»‏ 


وقال: * ارآ اكك لكر ينين لاس ما نرد لِم € [النحل:٤٤]‏ وقال النبي 


س 
سر ت 


عليه الصلاة والسلام-: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه». 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يله في الصلح بين الناس» رقم 
(۲١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في الصلح» رقم (٤۹١)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام» باب الصلح» رقم .)۲٣۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشروط في النكاح» رقم (١١٠١)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الوفاء بالشروط في النکاح» رقم .)٠١١۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۷۲۲١)ء‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم .)٤٠١ ٤(‏ 


فإذن: ما جاء في السنة فهو في كتاب الله؛ لأن الله أخبرنا: بأن محمدا كيا 


يبين لنا ما نزل إليه» وقال: من يطع اسول فد أَاع اه ¶ [النساء: .]۸٠‏ 


فوله: «ما گان ِن رط ليس في کاب اه َه بَاطِل» وَإِن گان م 
رط «ما» شرطية؛ يعني: مها کان من شرط؛ وفعل الشرط «كان»» وجوابه 
«فهو باطل»» وحملة: «(ليس في كتاب الله» خبر كان إن جعلناها ناقصة» فإن 
جعلناها تامة؛ يعني: ما وجد من شرط» صح أن نعرب «ليس في كتاب الله» 
صفة» ومن شر ط» اسم كان» مجرور بمن الزائدة. 

قوله: «قَهُوّ بَاطل»؛ الباطل هو: الضائع سدى» الذي لا يترتب عليه أثره 
ولا یعتبر» فکل شرط لیس في کتاب الله فإنه باطل؛ لا یستفید مشترطه إلا 
التعب باللسان» أو بالأركان إن كتب الشرط. 


ر 
TT e‏ 


از العنی: ولو جمع مثة شرط فكل الشروط ولو کثرت فإِنہا 
باطلة؛ يعني: شرط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى المثة فإن هذه الشروط وإن 
اجتمعت فهي باطلة إذا خالفت كتاب اله ويحتمل آن المراد: وإن كان مائة 
شر ط؛ يعني: وإن شرط مئة مرة؛ يعني: اق ا35 كد شرطه» وهذا المعنى هو 
الأقرب رأة الار اد إن قرط تة مرف كرون الق ر ظط هتا عفادا ولس انت 
أي: وإِن کان مئة اشتراط فن توکیده لا یزیده توکيدًا» ولا توثيقا. 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «قَصَاء اله احق وَسَرط الله اوی وَإِنَ 
آلو لاءُ ء لن أعَتَىَ» قضاء الله؛ أي: الذي يقضيه -عز وجل خی لات هة حى قال 
الله تعالى: رَه يمى بالْحَيّ € [غافر:٠۲]؛‏ والمراد بالقضاء هنا: القضاء الشرعي؛ 


باب شروطه وما نهی عنه 


لأن القضاء الشرعى هو: الذي يمكن أن يعارض بمثله» فيأتي ملحد ويقول: 
هذا القضاء آنا آئی بقانون ودستور أحق منه» أما القضاء الكوني: فلا يمكن 
معارضته أبداء لا يستطيع أحد أن يقول: إنه يدفع الموت عن نفسه» أو المرض» 
أو الآآفات» لكن الذي يمكن أن يعارض هو القضاء الشرعي» فإذا عورض 
ا ق؟ قضاء الله أما القضاء الكوني فلا يمكن أن يعارض» ولا يعارضه 


ومن ثم نقول: إن قضاء الله -عز وجل - ينقسم ف فسمين: قضاء کوني» 
وقضاء شر عي؟ فمن القضاء الكوني: قوله تعالی: وقسًا إل بی إِسرَوِيل في 
لكب ليده فی اَلذَرْضِ مرََِنٍ € [الإسراء:٤]»‏ هذا قضاء کونی» ولا يمكن أن 
يكون قضاءَ شرعيًّا؛ لأن الله تعالى لا يقضي شرعًَا بالإفساد» إنا يقضي بالصلاح 
والإصلاح. 


والقضاء الشرعى كقوله تعالى: لوی رك آلا کبدوا لإي ٥‏ € [الإسراء:۲۳]» 
فهذا قضاء شرعي؛ لأّنه لو کان قضاءَ كونيًا ما بقي أحد مشرکاء لو قضى الله 
قضاءَ كونيًا: آلا نعبد إلا الله ما بقي أحد على الشرك» ولصار الناس كلهم 
يعبدون اله لكن هذا قضاء شرعي» 5 وه قى بالْكَّ4 يشمل الأمرين. 
قضاء الله الشرعي» والكون. 

وما الفرق بين القضاءين؟ 

الفرق بينه)| من وجهين: 

الأول: أن المقضى كوتًا لا بد أن يقع» وهذا بخلاف المقضي شرعًا. 

ثانيًا: المقضى كونًا يتعلق فيا بحبه الله وما لا بحبه» والمقضى شرعا لا يكون 


إلا في] بحبه؛ إما أن يحب فعله فيأمر به» وإما أن يحب تر كه فينهى عنه. 


وقول الرسول هنا: «قَصاء الله حى نقول: هو هنا: القضاء الشرعي؛ 
لأنه هو الذي يمكن فيه المغاضلة بينه وبين قضاء غيره» أما القضاء الكوني فإنه 
r irae el‏ 

ولعل قائلا يقول: لاذا لا تجعله عامًا؛ وتقول: إنه باعتبار القضاء الكوني 
و ا 


عليه لیس فيه شیء؛ قال الله تعال: 9 آصحَب الو چو خی مقر وسن حسر: 
مبلا € [الفرقان:٤۲]؛‏ ومن المعلوم: أن مستقر آهل النار لا خير فيهء وأن مقيلهم 
رای یکچ المقيل آبدا» لکن جاء التفاضل من باب: بيان أنه 


وقوله: «قَصَاءُ الله أحىّا» «أحق» هل هو بمعنى: أعدل وأصدق» آو 
أحق بن يتبع؟ يشمل الأمرين» فهو أحق؛ بمعنى: أوفق للحق وأثبت وأصح» 
وهو أحق من غبره- أيصًا-بأن يتبع. 

وقوله: «وَسَْط آله أوتّی»؛ الفرق بين القضاء والشرط؛ أن الشرط: 
الأوصاف التي بجعلها الله تعالى مناطًا للحكم» والقضاء هو: الحكم؛ فمثلا: 
وجوب الصلاة له شروط؛ منها مثلا: البلوغ» والعقلء والإسلام» والطهارة 
وما أشبه ذلك فالشرط هو: الوصف الذي يثبت شت به اکم > فالشروط التي 
شرطها الله» وجعلها أوصافا في أحكامه أوثق من a‏ يعني: آقوی» وأثبت» 
وأضمن؛ کا قال تعالى: فمن يمر الوت ونون بال فد اسمس 
بالعروة الوت ¶ [البقرة:٠٠٠].‏ 
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ا 


وقوله: «وَإتا آلوَلاءُ ين أهتق». هذه الجملة ف الحقيقة ثمرة ما سبق؛ 


وهي: إبطاله الشرط المنافي لكتاب الله» ووصفه: بآن قضاء الله أحق وشرطه 
أوثق؛ فمن ثمرات ذلك: أن الولاء لمن أعتقء هذا من قضاء الله وشرطه» 
فيكون الولاء لن أعتق» ولو أن آحدًا شرط خلاف ذلك لکان شرطًا باطلا؛ 
لأنه ليس في كتاب الله» وقد سبق معنى هذه الجملة. 

وقوله: «لَنْ أعتَیَ تى يشمل: ما إذا كان المعتقى امرآة أو رجلا والعتيق 
امرآة آو رجلا 

وعند مسلم قال: «اشتريماء وأعتقيهاء واشترطي هم الولاء» أتى المؤلف 
بهذا اللفظ لقوله: «وأعتقيها»؛ حيث تفيد: أن المكاتب إذا اشتري فإن مشتريه 
جوز أن يعتقه؛ لقوله: «وأعتقيها»» فلا يقال: إن سبب العتتق قد انعقد عند 
البائع؛ وهو: المكاتبة» لكن حقيقة العتق: ما كانت إلا عند المشتري؛ وهذا قال: 
«أعتقيها»» فالمكاتب قبل أن يؤدي كتابته رقيق. 

ويعتبر من حسن التأليف: لو أن المؤلف ‏ رحه الله - أتى هذا الحديث 
عقب حديث جابر - رضي الله عنه -؛ حتى يضم الحديث الذي تضمن شرطا 
فاسدًا إلى الحديث الذي تضمن شرطا صحيحًاء فإن هذا من ناحية التأليف 
والتصنيف أقرب وأحسن. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز المكاتبة؛ تؤخذ: من إقرار النبي َة هاء وهل المكاتبة جائزة؛ 
بمعنى: نها مستوية الطرفين» أو سنة» أو واجبة؟ نقول: أما بالنسبة للعبد وطلبه 
إياها من سيده فهي جائزة» وأما بالنسبة للسيد فإنه مأمور أن يكاتب عبده إذا 


ل 


طلب؛ بشرط: أن يعلم فيه الخير؛ لقوله تعالى: اوشم إن عَلِمَتّمّ فم حا 4 


[النور:۴۳]» ولكن هل هذا الأمر للو جوب أو لالاستحبات؟ 

على قولين لآهل العلمء والأصل: الوجوب» حتى يقوم دليل على: آنه 
الاستحبات» وذدهب آهل الظاهر إلى: أنه للوجوب» وکثر من المعاصرين 
المتأخرين ذهبوا - أيضا - إلى: آنه للوجوب» ومعروف: آن الشارع له تشوف 
عظيم إلى العتق» فإذا اقترن هذا الأمر مع تشوف الشارع للعتق فإن ترجيح 


القول بالو جوب له وجه. 
- أن المكاتبة تجوز بالقليل والكثير؛ لأن بريرة كاتبت على تسع أواق» 
ولم یرد تحدیده شرعا. 


۳- جواز الأسخدانة بالتأجيل: ؛ أي: أنه جوز ر أن ياعد الإنسان ديا إلى 
أجل؛ يؤخذ: من قوها: نع اق في كل عام أوقية. 

-٤‏ جواز استعانة المكاتب بغيره؛ يؤخذ: من إقرار النبي مء وهل 
الرسول َة علم بها؟ نقول: نحم الظاهر: أنه علم؛ لأا تقول: «وَرَّسول اله 
جَاليسش»؛ وعلى فرض: أنه لم يعلم فكل ما وقع في عهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - فهو حجة» سواء علم به الرسول أو لا؛ لأنه إذا م يعلم به 
الرسول فاللّه يعلم به. 

-٥‏ جواز تعجيل الدّين المؤجل؛ يؤخذ: من قول عائشة: «إِنْ أحَبّ 
هلك أن أعْدَّمَا ك وَيَكونَ ولاو ل فّلك وإذا عجل الدين المؤجل بقدره 
فالظاهر: أن المسألة حل إجماع: أنه جوز أن يعجل المدين الدين» لكن بقدره؛ 
عليه مئة ريال مؤجلة إلى سنةء يعجلها مائة ريال» هذا لا بأس به» لكن إذا قال: 


باب شرډطه وما ټی شنه 


أعجلها على أن تسقط من دينك» فأعجل لك المئة على أن تكون تسعين» فهل 


هذا جائر؟ 


فيه خلاف بين آهل العلم: فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه لا مجوز؛ 
والصحيح: أنه بجوز؛ تعليلهم يقولون: لأن هذا رباء فإن التنقيص من أجل 
التعجيل كالزيادة من أجل التأجيل»ء فكا أنك لو زدت في الأجل وزدت في 
القدر كان رباء فإذا نقصت في الأجل ونقصت في القدر كان ربا. 

ولكن الصحيح: خلاف ذلك» فإنه قد روي عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: «ضعوا وتعجلوا ٠"‏ وأيصًا الفرق بينه) ظاهر؛ لأن الزيادة 
في مقابل التأجيل ربا زادت على المدين» لكن الوضع في مقابل التعجيل هل زاد 
على المدين أو نقص؟ نقص» فهو عكس الرباء ففيه نقص على المدين» وهذه 
فائدة» وفيه تعجيل للدائن» وهذه - أيصًا - فائدة» فالصواب: جواز تعجيل 
الدين؛ بشرط إسقاط بعضه»ء وليس فيه شيء؛ بل هو فائدة للجميع. 

-٦‏ أن التعامل في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - يكون بالوزن 
والعد؛ لقوها: يسع أًاق؛» وعائشة - رضي الله عنها -قالت: «أً نْأعُدَمَا هم 
وهو كذلك» ففي شین الرسول َة كان الناس يتعاملون بالنقود بالعد 
وبالوزن» ألم تروا إلى قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «ليس في ما دون 
س أواق صدقة" هنا اعتبر الوزن؛ وقال: «وفي الرقة ربع العشرء فإذا 1 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ۲٤۹ /١(‏ رقم ۷١۸)ء‏ وقال الميثمي في المجمع /٤(‏ ۰,): افيه 

مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق٤»‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱٦ء‏ رقم ۲۳۲۵) 


وقال: r e‏ اللإسناد. 
(۲) سبق تخر مجه (ص:۸۸). 


يكن له مال إلا تسعين ومغة فليس فيها صدقةء إلا أن بشاء رها حتادق 
العدد» وهو كذلك» فإذا علم أن عدد المئتين خس أواق فسواء قلت: اشتريتها 
بخمس أواق أو اشتريتها بمئتي درهم» لا فرق. 

۷- إطلاق الأهل على السيد؛ لقوها: «إِنْ أَحَبَّ أَهْلْكِ». وأهل الرجل 
هم خاصته؛ الذين يأهلهم ويجتمع مهم؛ ف آباح الشرع للمرأة المالكة ألا 
تحتجب عن عبدها إذا أَمِّت الفتنة» فيجوز للهالكة أن تكشف وجههاء وكفيهاء 
وقدميها للمملوك مع أنه ليس بمَخرم؛ من أجل: آنها أهله» وآن في ذلك 
حاجة» وآن في التحرز من ذلك مشقة. 

۸- أن الولاء يثبت بالعتق؛ لقوها: ويون ولاك لي والولاء: 
عصوبة تثبت للمعتق» وعصبته المتعصبين بأنفسهم. 

۹- جواز تعليق العقود على المشاورة؛ لقوها: «إن أحب أهلك أن أعدّها 
هم فعلت» فأخبرت النبي 4٠؛‏ وعلى هذا: فيجوز تعليق العقد؛ فأقول: بعتك 
إن رضي زيد» أو إن رضي شريكي» أو إن رضي أبوك» أو إن رضي آبي» وهذا 
القول هو الصحيح» خلافا للمشهور من المذهب؛ حيث قالوا: إنه لا جوز 
تعليق البيع» والصواب: أنه جائز» ولا مانع منه. 

۰- أنه بنعقد العقد با دل عليه؛ لأنبا قالت: «إنْ حب آَهْلْكِ أن أعُدَمَا 
هم ول تقل: أن أشتريك» قار المنزاب: أف الحقرد تة طك ايها 
البيع» الإجارةء العاريةء الوقف» الرهن وكل شيء» وهل يشمل النكاح؟ 
الصحيح: نعم» يشمل النكاح» وأن الرجل لو قال للشخص: جوزتك بنتي» أو 


باب شروطه ومانهی عنه _ 


ملكتك بنتي» وقال: قبلت» انعقد النكاح» وليس بشرط أن يقول: أنكحتك» أو 
زوجتك؛ لأن الشىء إذا جاء في الشرع مطلقا يرجع فيه إلى العرف. 
وكل مااتى وده - بالغرع کا لمرز فالمرف احدو" 

-١‏ أن الرسول ب لا يعلم الغيب؛ لأنه ل يعلم ما جرى» وفي بعض 
الروايات: «أنه سأآل» فأخبرت عائشة النبي ية بذلك»ء وهو كذلك لا يعلم 
الغيب؛ ومذا أدلة كثبرة: 

أوها: ما جاء في القرآن الكريم صريجحًا؛ حيث أمره الله أن يقول: # فل لَه 
اقول کک عنیی رین ا ولا َعم الْمَيَّبَ ول اول لم إن مَك € [الأنعام:٠٠]»‏ وقال 
تعالی: ٭ قل ل آمك نشی قا ولا سا إلا ما سا ای ولو كت ألم اليب 
سڪ رت من لحر وما مسن أَلسَوء 4 [الأعراف:۱۸۸]» فمن زعم: أن رسول الله 
ب يعلم اليب فقد كذّب الرسول ب وكذّب الله» وبدأت بتكذيبهم للرسول؛ 
لأنهم يدّعون: أنهم إذا ادعوا أنه يعلم الغيب كان هذا من تعظيمه وتوقيره 
فنقول هم: لیس هذا من تعظیمه ولا توقیره أن تكذبوه فيا أعلنه على الملاً. 

فان قال قائل: لیس قد أخبرنا بأمور فوقعت کا أخبر؟ 

فا لحواب: بلی» ولکن هل هو من عنده؟ لا؛ فإنه من عند الله لولا أن الله 
أخبره بذلك ما علم به» فيكون إخباره عن المغيبات في المستقبل ليس عن علم 
غيب من صفته هو» ولکن بم آعلمه الله -عز وجل -. 

۲- أن الرسول ي کان مع آهله» وکان في مهنته؛ لقوهما: «وَرَسول الله 
اة جَالسش»» فإن المعروف من هديه: أنه كان في مهنة أهله» محلب الشاة - عليه 


)١(‏ البيت رقم )٠١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة شيخنا الشارح» رحه الله. 


الصلاة والسلام » ويخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويعاشر أهله» وحياته معهم 
حياة بسيطة» غير معقدة» وتجد الإإنسان من أحسن ما يكون وأفرح ما يكون» 
وهكذا كلا كنت أحسن لأهلك فثق أنك تدخل مسرورًا وتخرج مسرورًاء أما 
الإنسان إذا أساء إلى أهله فسيدخل مزوتاء ويخرج محزوتاء ويمشي في السوق 
محزوتًا أيصًا؛ لأنه إذا صادفه أحد وسلم عليه وهو مغموم من أهله لا يكاد يرى 
طریقه فلا یعطیه وجهًا طلقاء ولا یزال متعصًا مما جری منه مع أهله» فكل 
كنت أحسن في أهلك فثق أنك أحسن في مجتمعك كله. 

۳- أنه جوز للمرأة أن تتصرف في ماها بغير إذن زوجها؛ يؤخذ: من أن 
عائشة تصرفت بدون أن تستأذن الرسول َة وهو كذلك. 

ولکن هل ها آن تتصرف في ماها الذي اشتراه ها؛ لتتزین له به؛ يعني: لو 
أعطاها حليًا تتزین به له فهل هما أن تبيعه؟ 

الذي يظهر: آنه ليس ها ن تبيع إذا علمنا آنه اشتراه هذا الغرض؛ لأن 
هذا يفوت مقصوده» أو يثقل كاهله؛ بإعادة الشراء ها مرة ثانيةء فلو أعطاها 
مثا - حليًا للأذن» والرأس» والرقبةء واليدء والرّجل» ثم باعت هذا كله في 
لحظة واحدة» ولا جاء الليل وجدها ليس عندها شىء فیساطما: ين هذا؟ 
فتقول له: بعته؛ لآ ملک وهر غب ان شجل ل ويعد هذا من دواعي 
السرور» ودواعي الأنس» ماذا يصنع في هذه الجال؟ يضطر أن يدخل عليها 
كثيبًاء ويخرج حزيناء أو يشتري هما مرة ثانية؛ فالظاهر: أنه إذا اشترى هما شينًا 
يتعلق به غرضه فليس ها ا لحق في أن تبيعه» لكن هل ها الحق في أن تبدله أيضًا؟ 
نقول: إذا آبدلته با لا تشمئز منه نفسه فهذا جائز» آما إن آبدلته بشيء تشمئثز 
منه نفسه فليس بجائز؛ فلو فرضنا: أنه رجل لا يريد الحلي القديم» واشترى هما 


باب شروطه وما نهی عنه __ 


من الحلى الحديد المعاصر» ولكنها باعته أو أبدلته بحلي قديم ما يستعمل قديًا 
فهل هما ذلك؟ لاء فتبين: أن تصرف المرأة بغير إذن زوجها جائز» هذا هو 
الأصل؛ إلا في حلى اشتراه لتتجمل به له فليس ها الحق في بيعه» أو التصرف 
فيه؟ بایداله بڻيء e,‏ 

٤١‏ - جواز اشتراط الشرط المحرم؛ لتحقيق بطلانه؛ لقوله: «(خذم 
اشكر طي هم آلوَلاء٠»‏ فإن أحسن الأوجه عندي في هذا: أن إذن الرسول كي 
ها أن تفعل من باب: إبطال الشرط الفاسد وإن حقق باشتراطه؛ ومعلوم: أن 
تحقيتق الشيء بالوقوع أبلغ من تحقيقه بالقول؛ وهمذا قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فيا سبق: «أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معکم بسهم»؛ ؛ ليحقق 
الجواز ‏ عليه الصلاة والسلام _؛ فهنا: قال: «(خذما وَاشتَرطي هم الولاءَ»؛ من 
أجل: أن يعود مرة أخرى فيقول: إن هذا الشرط باطل» لا جوز الوفاء به» وهذا 
أحسن من الوجهين الذين سبقا في شرح الحديث. 

-٠١‏ أن الأمر قد يخرج عن الأصل؛ الذي هو: الوجوب أو الاستحباب 
إلى معنى آخر؛ يستفاد من: القرينة الحالية أو اللفظية في قوله: «خذيا» فإن هذا 
أمر» لكنه ليس آمر إيجاب ولا استحباب؛ بل هو أمر إباحة؛ يعني: لك أن 
تأخذيما وتشترطي هم الولاءء والذي يخرج الأمر عن آصله هي القرائن 
الحاليةء أو القرائن اللفظية. 

١‏ - أن الولاء لمن أعتق؛ لقوله: «قَإتا لاء نَنْ اع وهذه جلة تفيد 
الحصر. ۰ 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الطب» باب النفث في الرقيةء رقم (۹٤۷٥)؛‏ ومسلم: كتاب السلا 
باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم (۱ °( 


۷ اة الشرط اللفظي لا يغير الشرط الشرعي؛ يؤخذ من قوله: 


«واشترطي هم اَلوَلاء قتا أَلوَلاءُ يَنْ أعتق»» قَهُّم إن اشترطوا لفظًا فإن ذلك 
لا يغير الشرط الشرعي؛ بانتقال الولاء من المعتى إلى غيره. 


والشرط العرفي هل يغير الشرط الشرعي؟ 

نقول: لاء فلو تعارف الناس على عقد حرم شرعا فإن هذا التعارف 
لا يبيح ذلك الأمر الشرعي» ولا يقال: كل الناس على هذا؛ لأن بعض الناس 
إذا نهيته عن المحرم قال لك: كل الناس على هذاء حتى بالعبادات - أحياتًا ‏ 
يقول لك: كل الناس على هذاء نقول: الشرط اللفظي أو العرفي لا يغير الشرط 
الشرغي. 


-٨۸‏ آنه ينبغي للعام أن بخطب الناس في الأمور العارضة ليبين الحق؛ 
لقوها: اث ام رَسول أله ل في لتاس حَطيبًا قَحَمِدَ الة... إلخ»» وهكذا کان 
رسول الله ی يخطب» وخطبّه نوعان: خطب رواتب» وخطب عوارض؛ 
الرواتب: كخطبة الجحمعةء والعيدين» والاستسقاء» والعوارض: كهذه الخطبة. 


كل| دعت الحاجة إلى الخطبة خطب. 


واختلف العلاء؛ هل خطبة صلاة الكسوف من الخطب العوارض» أو من 
ا لخطب الرواتب؟ وسبب اختلافهم في ذلك هو: أن الكسوف لم يقع إلا مرة 
واحدة في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام ے فلا ندري هل هذه الخطبة 
عارضة؛ من أجل إزالة العقيدة الفاسدة التي كان يعتقدها أهل الحاهلية» أو هي 
خطبة راتبة؛ ليجمع للناس بين الموعظة الكونية والموعظة الشرعية؛ الموعظة 
الكونية: بالكسوف» والشرعية: بم يذكر من الكلهات الواعظة. 


باب شروطه وما نهی عنه 


-٩‏ أن الشريعة تهتم بالمعامالات کا تہتم بالعبادات. أو بعبارة آخرى: 
اهتهام الشارع با يتعلق بالمعاملات كا يتم بم يتعلق بالعبادات؛ ووجهه: أن 
الرسول عليه السلام - قام خطيبًا؛ يعني: ما جعل المسألة بينه وبين أهل بريرة 
بل قام خطيبًا ليعلن للناس - عليه الصلاة والسلام - هذا الحكم الشرعيء 
فيتبين: أن الشريعة - ولله الحمد - فيها العناية بالمعاملات؛ كا فيها العناية 
بالعبادات. 

-٠١‏ دحر قول من يقول: إن الشرع عبادة وأما المعاملة فعادة؛ لأن من 
الناس من يقول: المعاملات لا يتدخل فيها الشرع» وكل الأوامر الواردة في 
العاملات فهي أوامر إرشادء تختلف باختلاف الزمان وا مكانء قد أرشد في هذا 
الوقت إلى شىء معين» أو إلى نوع معين من المعاملات» ويكون الإرشاد في وقت 
آخر إلى نوع آخر» لكن مثل هذا الحديث يّذحر هذا القول» وهذا القول مندحر من 
أكثر من عشرين وجهًّا؛ دل عليها: الكتاب والسنة؛ وهو: أن الشرع ل ينظم 
المعاملة بين الإأنسان وبين ربه؛ وهي: العبادة فحسب؛ بل نظم المعاملة بين الأنسان 
وبين ربه» وبين الإنسان واللإنسان أيضا؛ بل بين الإنسان والحيوان؛ بل بين الحيوان 
أنفسهاء حتى الحيوان جعل الشارع له ضوابط» لو رأيت كبشا أقرن كبير الجسم 
ينطح شاة ضعيفة وهي تصرخ» هل الشرع يجعلك تتفرج على هذا؟ لاء بل يأمرك 
بأن تفصل بينها؛ كا قال الرسول كلل: «بقاد للشاة ا لجحلحاء من الشاة القرناء» ٠‏ 
فالشارع رتب المعاملة بين البشر» والمعاملة بين البشر والحيوان؛ قال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «(دخلت النارّ امرآة ني هرة حبستها حتى ماتت»"» وأخبر: أن 


(۱) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظل رقم .)۲١۸۲(‏ 
(۲) سبق تخر جه (ص:٩٥).‏ 


امرأة بيا سقت كلبًا فغفر الله ها" فكيف نقول: إن الدين أو إن الشرع لم ينظم 
إلا المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط؛ وهي: العبادة؟! ولكن من أعمى الله قلبه ل 
ينفعه انفتاح العين» نسأل الله العافية. 


-١‏ أن من المشروع: أن تَبَدَأً ا لخطبة بحمد الله والثناء عليه؛ لقوها 
- رضي الله عنها _: «قَحُود الله وَأنْتّى عَلَيْهِ» وهكذا ينبغي للخطيب: ان اھ 
الله» ويثني عليه. 

فإن قال قائل: ما المناسبة؟ 

قلنا: المناسبة: أن منصب الخطبة والوعظ منصب عظیم» لا یناله إلا من 
آتاه الله علا وحكمة وحزمًا وغيرة؛ لأن غير العام لا يتكلم» وغير الحكيم 
أيضًا ای شک ر 
المقام - أيضًا - مقام عظيم» يقوم فيه الإأنسان مقام الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ فلهذا كان من المناسبة: أن يحمد الله ويثني عليه على أن جعله من أهل 
هذه المناصب الرفيعةء ثم إن في حمد الله والثناء عليه وذكر أوصافه الكاملة 
تنشیطا للنفس» وإنارة للقلب» وبمذا يفتح الله - سبحانه وتعالى - للإنسان ما لا 
يفتحه مع الإأعراض» فلهذا كان الرسول َة محمد الله ويثني عليه. 

- انه ياي اليب أن بكرن قاتا حى ي خر اخطبة العت 
لقوها: «نمّ َا رَس ول آنه لاء في لتاس خطًا». 

۴۳-استعمال «أما بعد» فى الخطبة؛ لقول الرسول ل: «أمّا بعد 


(1() أخر جه البخاري: کتاب ركع الخلق» باب إذا وقع الذباب ف شراب أحدكم فلىغمسەه»› رقم 
(١۳۳۲)؛‏ ومسلم: كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم .)۲۲٤١(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


وهل هى فصل الخطاب الذي آوتيه داود - عليه السلام - كا قیل به؟ 

الحواب: لاء فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام: أن يفصل بين 
الناس» ويحكم بينهم. 

وهل يؤتى مها بعد كل جلة. أو بعد كل سطر, أو بانتهاء كل صفحة آم ماذا؟ 

قیل: إنه یؤتی بها للانتقال من سلوب إلى آخر» وهذا القول يل ولیس 
موافقا للواقع؛ إا يۇتى ب: «آما بعد“ للانتقال إلى الموضوع» بعد أن يقدم 
ا لخطيب الحمد والثناء. 

٤‏ - حسن إرشاد الرسول بي وتوقيه للتصريح بأسماء القوم؛ لقوله: 
ما بال رجّال»؛ لأنه ليس المقصود عين هذا الشخص؛ بل المقصود: ذكر حكم 
هذه القضية» سواء علمنا الشخص أم لم نعلم» لا مء الشخص الغالب: أنه لا 
يتعلق بمعرفة عينه شىء كثير» لكن ربا نحتاج» لكن ليس لازمًا؛ فالمقصود: 
الحکم؛ وهمذا قال: «ف) بال رجال؟). 

-٥‏ أن الشروط الخارجة عن كتاب الله غير مقبولة؛ بل هي مردودة 
ومرفوضة؛ لقوله: «َشتر طون شروطًا لَيَْت في كاب اله»» والاستفهام هنا: 
لوکار کا سی یخی اذا يطوق فرظا ليست ق کاب اف1 اليس 
الإنسان عبدًا لله؟! ال لا يجاوز مااوجهه إليه سيد فيجب آلا نشترط 
شروطا ليست في کتاب الله» وقد سبق معنی قوله: ليست في اب الله وأنه 
لیس من اللازم: أن یکون کل شرط منصوصًا علیه؛ بل المراد: ما خالف کتاب 
لله فلیس فی کتاب الله» وکل ما وافقه فهو منه؛ لقوله تعال: ابا الت 


اا ا سے 2 ل" e‏ 
ء منوا أؤفوأ بالعَمودٍ ¶ [الائدة:١].‏ 


-١‏ وجوب الرجوع إلى كتاب الله؛ لقوله: «لَيْست في كياب آلله». 


فإن قال قائل: والسنة؟ 

فا لحواب: أن السنة من كتاب الله لا شك؛ لأن السنة - كا سبق -بالنسبة 
للقرآن خسة أقسام: إما مفسرة ومبينة للمعنى» وإما موافقة» وإما خصصة» 
وإما مقيدة» وإما مستقلة» لكن أن تأت خالفة للقرآن فهذا أمر مستحيل. 

۷- أن کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن شرط؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «وَإن كَانَ مئه شرْط»» وقد سبق: أن المراد بقوله: َة 
سَرط»؛ أي: شر ط مائة مرة لتو كيده فإنه يكون باطلا؛ ك| أن العبادة التي ليست 
على أمر الله ورسوله مردودة» «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

۸- أن الإنسان إذا اشترط شر طا لا ینای تاب الله وجب الوفاء به؛ لأن 
قوله: «قَهُوَ بَاطِلٌ» یضاده «فهو صحیح)» ومتی یکون صحيحًا؟ إذا لم خالف 
کتاب الله وإذا کان صحيخا وجب الوفاء به. 

وجوب الوفاء بالشرط الصحيح هل هو حق لله أو حق للأدمي؟ 

الحواب: هو حق للأدمي» وجب بإمجاب الله؛ وخمذا لو أسقطه الإنسان 


سقط « بَا ءامو گیب عَليّکم أَلْقَّصَاص ف أَلْمَنَلَ 4؛ أي: فرض» ثم قال: 
فمن ء عفی له من ابه ىء فاع بالمعروف 4 [البقرة:۱۷۸]؛ فالو اجب للإنسان إدا 


أسقطه من له ا لحى سق تهر و اجب لاساد ااب اق عرز وجا ب 


إذن نقول: الشروط التي يشترطها الإأنسان على غيره في كل عقد هي حق 


.)١١۷١۸( أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» رقم‎ )١( 


باب شروطه وما تی عده 


۹- أن قضاء الله أحق من قضاء غبره مهم| كان الغبر؛ لقوله: «قَضصَاءُ الله 
أحَىّ»» وسبق معنى قوله: «أحق»؛ أي: أنه أحق بالاتباع» وأنه أحق؛ يعني: 
أشد موافقة للحق من غيره» فهو جامع بين آمرين. 

لو قال قائل: قضى البرلان» ومجلس الأمةء ومجلس الشعب» ومجلس 
الشورى» ومجلس الكونجرس» وججلس الشيوخ» وججلس الشرفاء» ومجلس 
الأعيان بكذا وكذا ما هو خخالف لقضاء الله. 

فنقول: كل قضاءات هذه المجالس نلغيها؛ لأنها مجالس خلوقين» والمخلوق 
معرض للخطأ» وهو - أيصًا - ضعیف في علمه وقدرته وتبصره» وفي کل شیء؛ 
هذا نقول: قضاء الله أحق» فإذا جاءنا إنسان قال: انظروا هذا الدستور الذي 
صادق عليه كل هذه المجالس» قلنا له: هذا كتاب الله الذي نزل يحكم بيننا 


صصق , سے ووو 27 ا ن »ا د 
وسنك #قإن رعا سیءِ در دوه االله والرسول 4 [التاء:۹٥]‏ ان ده الكلمة تعد 
n‏ ر کاو و ع ص ر ٩‏ چ رت ت i‏ اا t,2‏ سر ج 2 
قوله: # يناعا زين ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأولي الأ منك € [النساء:۹٠]؛‏ يعني : 


وليست طاعة أولي الأمر طاعة مطلقةء فعند التنازع المرجع بينكم وبين ولاة 
الأمور إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

و«أَحىّ» أيضا بمعنی: أثبت وأعدل من غره؛ لأن الحق يطلق علل: 
العدل في الأحكامء والصدق في الأخبارء والثبات؛ يعني: أنه ثابت لا يتزحزح» 
وكذلك قضاء اللّه. 

۰- بطلان جع الأنظمة التي تخالف آنظمة الشرع»› حتى وإن قدر أن 
فيها حقا فإن قضاء الله أحق منهاء وههذا أطلق؛ فقال: «قَضاء الله أحَىّ»» ول 
يذكر المفضل عليه؛ من أجل العموم. 


-١‏ إثبات حكمة الله - عز وجل ؛ لأن القضاء لا يكون أحق إلا إذا 
كان مطابقا للحكمة» ومصالح العبادء فإن لم يتضمن ذلك لم يكن أحق. 


۲- آنه قد یکون في قضاء غيره حق» لكن قضاء الله أحق» هذا إذا قلنا: 
إن اسم التفضيل هنا على أصله؛ وهو: وجود أصل المعنى في المعَضل والممضل 
عليه» أما إذا قلنا: إنه ليس على أصله؛ بحيث يكون المعنى في المفضل فقط؛ كا 
ی قوله تعال: ( اخ الو و 8ي as ELEK Û‏ 
فإنه يقتضي: أن لا حق في قضاء غير الله» لكن المعنى الأول أسد وأوفق بالنسبة 
للصيغةء وبالنسبة للواقع؛ إذ ليس كل حكم يكون باطلا من كل وجه؛ بل إن 
وافق الحق فهو حق» وإن خالف الحق فهو باطل» وإن خالفه من وجه ووافقه 
من وجه فهو باطل من وجه وحق من وجه آخر. 

۳- أن ما اشترطه الله تعالى في العقود من: الأوصاف والمعاني فهو أوثق 
ابو وی د واوو ی ی 
البعير وشبهه» فهو أوثق؛ يعني: أشد ثباتًا من الشروط التي يضعها غير الشرع. 

وبناء عليه» فيؤخذ من هذا: أن كل شرط خالف الشرع لا ثقة فيه؛ بل 
الثقة كلها في جاء به الشرع. 

-٤‏ إثبات الولاء للمعتق؛ لقوله: «وَإت آلو لاءُ لن اَی »؛ والولاء: 
عصوبة تثبت للمعتق» وعصبته المتعصبين بأنفسهم فقط» دون المتعصبين 
بغيرهم» أو مع غيرهم. 

-٠‏ أن الولاء لا يتعدى المعتقء ومن تفرع منه؛ يستفاد هذا: من الحصر ؛ 


وات 


من قوله: «وَإتا أَلوّلاءُ لِنْ أعَتَّ)» كأنه قال: للاولاء إلا لمن أعتى. 


ناب شروطه وما نپی عند 


-۳٦‏ ان شرط الولاء لير المعتق باطل! يؤخذ: من قول الرسول يل: «مَا 
گان مِنْ رط ليس ني کاب اله قَهُوَ بَاطِل»» حتی وإن أكد بتكرار الشرط. 

۷- جواز السجع؛ لكن بشرط: ألا يكون متكلقاء فإن کان فيه تكلف 
فإنه لا يعد من البلاغة ولا من الفصاحة؛ لأن الخطيب - مثلا - أو المؤلف إذا 
تكلف السجع فلا بد آن يكون في الکلام خلل؛ إما زیادات» آو استعارات 
مستقبحة مستكرهة» أو غير ذلك» لكن إذا جاء عفر الخاطرء بدون تكلف 
أعطى الكلام رونقا وجمالا وقبولاء ك في هذا الحديث. 

فإن قال قائل: هل السجع مود أو مذموم؟ 

قلنا: ينظر إلى موضوعه؛ فإذا كان المقصود به: إثبات الحق» وجذب 
القلوب إلى الكلام المسجع» فهذا حمود» وإذا كان المقصود به: رد الحق فهو 
مذموم؛ وهمذا لما قام مَل بن النابغة الهذلي يريد أن مجادل النبي اة في حكمه في 
المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل» فرمت إحداهما الأخحرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى النبي بي بالدية على عاقلتهاء وقضى بغرة عبد أو وليدة دية 
للجنين» فقام حمل بن النابغة فقال: يا رسول الله: كيف يغرم من لا شرب ولا 
آل ولا نط ولا اسل فمل ذلك بطل ؛ یحی »ما یکر له ضان؟ 
فقال النبي بية: «إنما هو من إخوان الكَهان»"؛ من أجل سجعه الذي سجع؛ 
لأن الكهان يزينون ألفاظهم أو کلاتہم هذه الأسجاع؛ لأجل: آن يکون هما 
رنين وقبول» فقال الرسول: «إنما هو من إخوان الكهان»؛ من أجل سجعه» هل 
من أجل سجعه؛ يعني: من آجل آن سجع في کلامه» آو من أجل مضمون 


(۱) أخر جه البخاري: کتاب الطب باب الكهانةي رقم ¢(OVOA)‏ ومسلم: کتاب القسامة 
اهاري بات مه ان رورت الدية ق قل اطا وش العف رق ۱۹۸9 


كلامه؟ الثاني؛ من أجل مضمون كلامه. 


وهذه الفوائد التي تيسرت من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف - رحه الله _؛ 
هي من أجل أن يبين: أن كل شرط خالف الشرع فهو باطل. 

فإذا كان باطلا فهل نقول للذى اشترطه لنفسه: لك الخيار لفوات ذلك 
عليك؛ يعنى: نفرض: ان بافتاا شط شر طا فانگا و پیک اترا بن في 
نقول: إن له الخیاں آو لا؟ 

نقول: في ذلك تفصيل: إن كان عالًا بالحكم فلا خيار له؛ لأنه دخل على 
أنه مستهتر» أو متهاون» وإن كان غير عالم فله الخيار. 

ففي هذا الحديث: لو أن رجلا باع عبدًاء واشترط على المشتري: أنه إن 
أعتقه فالولاء له» فوافق المشتري؛ من المعلوم: أن القيمة سوف تنقص» فالبائع 
إذا كان يبيعه بلا شرط بمئة فإنه يبيعه بشرط بتسعين» فتنقص القيمة من أجل 
الشرط فهذا الرجل باعه فقلنا: إن هذا الشرط باطل» ولا يمكن الوفاء به 
فهل نقول: للبائع الخيار؛ إن شاء أمضى البيع بتسعين» وإن شاء رده؟ فيه 
التفصيل الذي ذكرناه: إن كان يعلم أن هذا الشرط فاسد فإنه لا خيار له؛ لأنه 
دخل على بصيرة» وإن کان لا يعلم؛ لظنه آنه شرط صحيح فله الخيار» هذا هو 
القول الراجح في هذه المسألة. 

وقال بعض العلماء: لا خيار له مطلقا؛ لأنه فرط ولأن النبي ية م مجعل 
لأهل بريرة خيارًا؛ لأنه من المعلوم: أن بريرة عتقت تحت ملك عائشة - رضي 
الله عنها-» ولكن الصحيح: أن له الخيار إذا كان جاهلا. 

وظاهر الحديث: أن أهل بريرة كانوا قد علموا ذلك» وأنه متقرر» لكنهم 


باب شروطه وما نهي عنه 


رۋواا بذلا قول: فا و شترطي هم ولا إت آلوَلاءُ ن أَعَتَىّ»؛ 
وبدليل: أن الرسول خطب واستنكر هذا الشىء» ومثل هذا الأمر لا يكون إلا 
بعد أن يعلم أن الأمر متقرر عندهم. 
ثم قال: وعند مسلم: فقال: «اشتراء وأعتقيهاء واشترطي هم الولاء) 
هذه الأوامر الثلاثة ليست للوجوب» ولا للاستحباب» ولكن لاإٍباحة؛ يعني: 
لا بأس أن تشتريهاء ولو كانت مكاتبة» وآنه بجوز. ۰ 
3% 3% 
٤‏ ۹- - وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله نها - قَال: «تہّى عمر عن بيع 
الأَْلّاِ قَقَالّ: لا تا وولا رکب رلا رٹ شان پا عابتا ت اغات 
هی حر رَوَاه مالك وَالببَهَقِيّء وَقَالّ: رَفَعَهبَعّض الروَاق قو 
الشرح 
قوله: تى عُمَرٌ عَنْ بع أمَهَاتِ لالا النهي: طلب الكف على وجه 
الأستعلاء. 
فان قال قائل: وهل لعمر أن ینهی ویامر في شرع الله؟ 
قلنا: له ذلك بمقتضى خلافته» وهو فَعَل هذا بمقتضى الخلافةء لا على أنه 
تشریع» کا سيأتي - إن شاء الله تعالى - في بحث المسألةء فالنهي هنا: لأنه ذو 
سلطان» والسلطان له حق الأمر والنهي فيا تقتضيه السياسة والمصلحة؛ لقوله 
تعالی: # با لذبن اموا ايعو اله وایطیغوا اوک وال آل منک 4 [النساء:۹٥]؟‏ ومن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: كتاب الفرائض: باب بيع أمهات الأولادء رقم (۷۹4)؛ البيهقي في 
الکبری (۱۰/ .)۳٤١-۳٤۲‏ وقال ابن حجر: والصحيح: وقفه عن ابن عمر عن عمر» وكذا قال 
البيهقي وعبد الحق» وكذا رواه مالك في الموطا مو قز فاعل غمر. ٿلخيص ا(6 )۲٤١‏ 


وم أن ارتا بن طاعة ولا الأمور تيس حى ها مر بذاق الأ لاف 
ما أمربه في الأصل نحن مطيعون له؛ سواء آمروا آو م يأمرواء ولو قیل کا قال 
بعض الناس: إذا أمرونا بثىء ما نطيعهم؛ لأن هذا خلاف الشرع؛ إذن: بماذا 
تطيعهم؟ قال: أطيعهم فيا أمر الله به» إذا قالوا: صلى» قلت: سمعًا وطاعة 
زك سا وطاعة» صم تنتعا وطاعة» حج» سسا وطاعة» نقول: عليك 
السمع والطاعة؛ سواء أمروك أو لاء لكن إذا قال: المسير من اليسار داتاء أو 
من الیمین داتاء قال: لا < هو الى جم لکم آلذرض دلولا مامشوا فی مَاکا 4 
[اللك:٥٠]»‏ سأمشي ا آأریدء ولن ات نقول له: عصت ارله؛ لن الله يقول: 
يعوا اله يمو ارسود وأو الأ منك 4 [الساء:۹٠]ء‏ فإذا خالفوا الشرع؛ فقالوا 
مثا: البو م لا تصل مع الجماعة» لنا معك شغلء وهو شغل لا يبيح ترك 
الجاعة» نقول: لا سمع ولا طاعةء فإذا ادن وأقيمت الصلاةء وأنا عند واحد 
مسؤول» فقّلت له: آقيمت الصلاةء قال: انتظر حتی آنتهي : م نذھهب للصل<دة 
امہ آن عمر نہی باعتباره حاکًا؛ لانه . خليفة - رضى الله عنه-» ٿم هو - 
أيضًا ‏ أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم؛ قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
«اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»"» وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ 
أي بكر» وعمر» "» وقال في) ثبت في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر 
)١(‏ أخر جه أحمد برقم (٤۱۹1۹)؛‏ وآبو داود: کتاب السنة» باب ف لزوم السنةء رفم )(¥ £( 
والترمدي: کتاب العلم باب ما جاء ٤‏ الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7 ۲۱۷( وابن 
ماجه: في المقدمة» باب اتباع الخلقاء الراشدين المهديين» رقم .)٤١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد برقم (۲۲۷۳۲)؛ والترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 


عنههاء رقم (۳17۲)؛ وابن ماجه: في المقدمةء باب في فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه» رقم 
(4۷). 


باب شروطه وما نهی عنه 


يرشدوا»""» هذه مزية ليست لغيرهم. 

وقوله: «أمَهات آلاَولادِ»؛ قال العل|اء: م الولد: من آتت من سدها تا 
تين فيه لى الإنسان؟ يعت الس ية الثى جامعها سيدهاء ولت مته 
ویک ا فن فه حل لاان قوقع گاما حا فمن باب آیل؛ 
وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أربعون يومًاء لا يتبين قبل هذا؛ لقوله مَيٍ: إن 
أحدكم مجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك" فيتكامل مضغة عند تمام الأربعين» وهو قبل أن 
یکون مضغة لا يمکن أن يتبين فيه خحلق الإنسان؛ بأن تتايز أعضاؤه» وإن كان 
يوجد في المضغة خطوط تدل على مکان العظام» وعلی مکان کل شیء» خط 
سود یتکون ًا فشیئًا حى يكون متميزاء لكن المراد بخلق الإأنسان: الذي 
تميز؛ بحيث يرى الرأس واليد والرجلء » والأعضاء تر م فان وضعت 
قبل ذلك فليست أم ولد؛ ودليلهم: آنه آڈا خلی تیت آنه حل واه مید خلق 
الإنسان. 

وقوله: 2 ټی مر عن بيع مهات الأَذاد؛ والذي يبيعها هو سیدهاء لا 
جوز أن يبيعهاء > ثم فسر النهي فقال: «لا تباغ و قە ولا تة لو آنا 
رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا: اد لين يهاي پا لو 
كانت «لا» ناهية لحزم الفعل» ولو جزم الفعل لقيل: لا تبَعّ» لکنه نفي بمعنی 
اهي وجا قر الي اغ آعم مدد الاه قول تھی عُمَرُ عَنْ بيع أمَهَاتِ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةت باب قضاء الصلاة المائتة واستحباب تعجیل 

قضائهاء رقم .)٦1۸۱١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكةء رقم (۳۲۰۸)؛ ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم .)۲٠٤۳(‏ 


آلاَوْلاد»؛ فقال: (لاتَبَاءا» لو اقتصر على هذا لكان المفسر مطاقا للمفشّر» لکنه 
زاد؛ قال: «وَلا تَوهَبً»؛ والمبة هي: التبرع با لمال بلا عوض؛ يعني: ولا يعطيها 
أحدًا بلا عوض» «وَلا تورّث»؛ يعني: لا تنتقل با موت إلى الورثة. 

إذن: حكم آم الولد على ما قال عمر - رضي الله عنه -: أنه لا ينقل فيها 
الملك لا ببيع» ولا هبةء ولا ميراث» مع أن الميراث ملك قهري» والحقيقة: ننا 
ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة؛ فالبيع عقد معاوضة اختياري» وابة عقد تبرع 
اختياري» والميراث انتقال ملك قهري» فذكر الأشياء كلها؛ يعني: لا ينقل 
ملكها لا بمعاوضة» ولا بتبرع» ولا بملك قهري. 

لكن ماذا تكون بعد الموت؟ 

ا لجواب قوله: «قَإِذًا مَاتَ فهى حَرَة)» فيكون هذا السيد يستمتع بها في 
حياته كا يستمتع بالزوجة تمامًا؛ لأنها ملك يمين» فإذا مات فهي حرة» حتى 
وإن ل يخلف غيرها؛ يعني: ليست كالدبر تكون من الثلث» هذه تكون من 
رأس المال؛ بمعنى: أنه لو لم يخلف غيرها لعتقت؛ مثال ذلك: رجل تسر آمته 
وأتت منه بولد» ثم مات» تكون حرة» قال الورثة: لا يمكن تكون حرة؛ لأنه 
ليش .له سواغاء قلا بل لأت سب الق سايق غل سبت. الأرتث + سيت 
العتق سابق؛ وهو: الإيلاد» وسبب الإرث متأخر؛ وهو: الموت» فانعقاد سبب 
الحرية فيها سابق على الموت» وحينئ تعتق كلها وإن لم جلف سواها. 

قوله: «رَوَاه مالك َالبيهقَّى» وَقالّ: رَفَعَه عض الروَاق فَوهمَا» «رَفْعَه»؛ 
يعني: إلى النبي ي وجعله من قول الرسول َء ولكنه واهم؛ والوهم هو: 
أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه» فينطق به بلسانه» أو يفعل 
بأرکانه ما اق لاك ال هم. 


باب شروطه وما نهي عنه ‏ 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جواز ذكر الإإنسان والده باسمه العلم؛ لقول ابن عمر: نى عمر 
وابن عمر - رض الله عنه - من آشد الناس ورعاء وما قاله - رضي الله عنه- من 
تسمية آبيه ت فإنه صحیح؛ آي: آنه جائز» ولا مانع منه» ولکن کره بعض 
العلاء: أن ينادي الإنسان أباه باسمه» فلا تقول لأبيك - مثلا - اسمه عبد 
العزيزء يا عبد العزيز؛ بل تقول: يا أبتِ» وهل هناك مستند؟ قالوا: نعم؛ 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قال اانه ات4 [مریم:۲٤]‏ مع أن أباه كان 
كافاء وأضافه لنفسه» والله - عز وجل -يقول للأكة: $ الوا دعساء ألرسل 
رڪم کد عا بع بعضًا € [النور:۳٠]؛‏ يعني: لا تنادوا محمدا كيو بقولكم: يا 
محمد» بل قولوا: یا رسول اللّه» بالوصف. 

إذن: فالمناداة باللقب آبلغ في الإكر ام من المناداة باللاسم العلم؛ فلهذا حبر 
عن أبيك باسمه العلم بأنه قال: كذاء لكن لا تناه باسمه العلم؛ لأن هذه 
طريقة الأنبياء» ولأن هذا أبلغ في الإكرام. 

1- أن سنة عمر - رضي الله عنه - المنع عن بيع مهات الأولاد أو نقل 
الملك فيهن سبة أو بميراث» ولكنه - رضى الله عنه - نى عن هذا بمقتضى: 
السلطة والخلاقة لا بمقتض الشرع؛ لأنه لا یشرع خلاف ما کان على عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد 
الرسول ياء وعهد أي بكر» وأول خلافة عمر» لكن لا رآى الناس انتهكوا 
حرمة هؤلاء الأمهات» فصاروا يبيعونهن وصبيانهن مرون خلفهن» يبكون 
عليهن؛ لأن أولاد أمهات الأولاد أحرار» ما يمكن بيعهم» فإذا باع الأم بقي 


الأولاد مساكين» ليس عندهم أم ترأف بہم» فلا رأی عمر - رضي الله عنه - 
ذلك رآى من السياسة: أن يمنع من بيعهن. 


إذن: النهي عن بيع آمهات الأولاد ليس لمعنى في الأم» لكن لما يترتب 
عليه من التفريق بين الوالدة وولدهاء ويحصل في ذلك من كسر قلب الام 
وضياع الأولاد وهذا آمر تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه؛ ومن المعلوم: 
أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير» ليس قد روي عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام -: أنه حجر على معاذ في ماله؟ نعم» فإن الرسول حجر 
عليه» ومنعه من التصرف فيه" فا فعله عمر - رضي الله عنه - نوع من الحجرء 
ليس تشريعًا عامًا؛ وبناءً على ذلك: فلو مات ولدها جاز بيعها؛ لأن المنع من 
البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم» ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد مع الأم» وهذا المعنى 
إذا مات الأولاد زال» فجاز بيعهن. 

۴۳- بيان فقه آمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه ؛ لأنه منع الإنسان من 
التصرف في ماله» وهذا أمر جاءت به الشريعةء وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه؛ 
ونظير ذلك من بعض الوجوه: منعه المطلق ثلاتًا من مراجعة زوجته؛ من أجل: 
أن حجر على الناس هذا النوع من الطلاق؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق 
لاتا بانت منه الزوجة سوف يمسك» لكن إذا علم: أنه إذا طلق قيل له: هي 
واحدة وراجع» فلا يهمه أن يطلق ثلاثا ولا يبالي؛ لأنه يعرف أنه سيرجع» لكن 
إذا منع امتنع من الطلاق الثلاث. 

خی مانا ان لاون عبرا لاه ی عن بيع آمهات الآولاد. 


1 إخرج اراي في الارسط رقم ( 0 و ت 


باب شروطه وما نهی عنه 


-٥‏ أن أم الولد جوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له؛ لأنا ملكه. 

٦‏ - أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة؛ لقوله: «قإدَا مَاتَ فَهيّ حُرَة. 

۷- أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم بخلف سواهاء فيكون عتقها من 
رأس المال لا من الثلث؛ لعموم قوله: «قَإِدَا مات هي حُرَة). 

۸- جواز هبة الرقيق وبيعه؛ لأنه نى عن بيع أم الولد وهبتها؛ فدل ذلك 
على: أن الأصل في الرقيق: أن يباع ويوهب» وهو كذلك. 

فإن قال قائل: أليس في هذا ظلم للإنسان وهضم لحقوقه؛ لأنه إنسان 
بشر» كيف تحط القلادة في عنقه للبيع؟ 

الجواب أن نقول: هذا اللإنسان هو الذي أذل نفسه» وأذل عائلته بالكفر؛ 
لأن سيب الرق هو: الكفرء فلا كفر صار ذليلاء ققد ذهب ينفلت من غبادة 
الرحمن إلى الرق في عبادة الشيطان ‏ ر آعهذ إلَك بسن ٤ادمّ‏ أن لا عيدو 
قطن إن لک عدو مين 7 ران أعبُدُوني) [يس:٠٠-١٠]ء‏ الكفار الذين ن 
يعبدوا الله عبدوا الشياطين لا شك» فهم مساكين؛ ذهبوا من عبادة الخالق إلى 
عبادة المخلوق» ذهبوا من عبادة ولي الذي آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا؛ 
وهو: الشيطان» ولكن من يضل الله فلا هادي له. 

۹- أن بعض الرواة يقع منهم الوهم؛ ومذا يوجد في مصطلح الحديث 
من أسباب رد الحديث: الطعن في الراوي» فالراوي قد يَّهم؛ لأن اللإنسان بشرء 
قد ينقلب عليه الحديث» وقد يقدم فيه ويؤخر» قد يزيد فيه وقد ينقص» فد 
مجعله مرفوعًا وهو موقوف» أو موقوفا وهو مرفوع» ولكن ما الميزان الذي نزن 
به وهام الرواة وعدم أوهام الرواة؟ 


نقول: الشريعة - ولله الحمد - فيها قواعد ثابتة» ونصوص قوية واضحة» 
فا جاء خالقا هذه القواعد الثابتةء أو هذه النصوص القوية الواضحة فإننا 
نحكم عليه بالوهم والشذوذ؛ مثل ما قال العلماء: يشترط لصحة الحديث ألا 
یکون معلا ولا شادًاء فإذا جاءنا راو ثقةء لكنه حالف لمن هو أرجح منه؛ إما: 
بالعدد» وإما: با لحفظ» وإما: في العدالة نقول في حديث هذا الرجل: إنه شاذء 
وإذا جاء الحديث من رجل آوله وآخره متناقضان عرفنا: أن الراوي لم يضبط› 
ومنه على ما اختاره ابن القيم وأنا آختاره أيضًاء - وإن كان لا نسبة بيني وبينه - 
حديث: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رکبنیه»"'» فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة؛ لأن أوله 
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير)» والبعير إذا برك يقدم يديه لا 
شك» فإذا قالوا: «وليضع يديه قبل ركبتيه» صار مناقضًا للأول» فنعرف: أنه 
وهم» ولاذا لا نجعل الوهم في الأول؛ ونقول: «وليضع يديه قبل ركبتيه» هذا 
هو المحفوظ؟ 
نقول: لأن الشارع جرت عادته: بالنهي عن التشبه بالحيوان؛ قال: 
الا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»"» «لا يلتفت كالتفات الثعلب»"» 
الا ينقر كنقر الغراب“؛ فإذًا: عرفنا: أن الأول هو الثابت» والثاني منقلب؛ 
(۱) آخرجه أحمد برقم (۷۸۳۲)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب کیف یضع رکبتیه قبل یدیه» رقم 
(١٤۸)؛‏ والنسائي في الكبرى: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من اللإنسان في 
سجوده» رقم (۱۰۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب لا يفترش ذراعيه في السجود» رقم (۸۲۲)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب الاعتدال في السجود ووضع الکفين على الأرض» رقم .)٤۹۳(‏ 

(۳) أخرجه أحد برقم )۸٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الميثمي: «وإسناد أحمد 


حسن » المجمع (۲/ (TY‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد برقم .)۷١٤١(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


وآن الصواب هو: «ليضع ركبتيه قبل يديه». 

لكن يأتينا رجل يقول: ما أجهلكم بلغتكم؛ ويقول: ركبة البعير في يديه» 
فإذا قال: «لا يرك كا يرك البعبرا؛ معناه: لا يبرك على ركبتيه؛ لأن البعير يرك 
على الركبتين» ثم إنا إذا هملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض,» اتفق 
آوله وآخره» فليكن هذا هو الحق. 

قلنا: هذا صحيح» نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه» ولا أحد ينكر 
هذاء ولكن الرسول ية أعطي جوامع الكلم» وفصاحة اللسان» ونصاعة 
البيان» قال: فلا يبرك كا يبرك» ولم يقل: فلا يبرك على ما يبرك لو قال: لايبرك 
على ما يبرك عليه البعير» لقلنا: هذا صحيح» لا تبرك على الركبتينء لكن قال: 
كا يرك والكاف للتشبيه؛ فالمراد: أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير 
عند البروك» وأما مسألة العضو المروك عليه فهذا ما تعرّض له الحديث. 

وأنا أقول هذا من أجل: أن الإنسان عندما تأتق مثل هذه الأحاديث 
يقيسها بالأحاديث الأخرى الثابتة» التى تعتبر في السنة جبالاء لو جاءنا حديث 
رواه أبو داود بخالف ما رواه البخاري ومسلم خالفة لا يمكن الجحمع فيهاء من 
نأخذ؟ نأخذ ما رواه البخاري ومسلم؛ فلهذا يقول البيهقي - رحه الله -: رفعه 
فوهم؛ إذن: الوهم يجري على الرواة ولا شك؛ مثل: ما نحن نرى في أنفسناء 
دات نتوهم» نتوهم بيا ندرکه بالسمع» وبا ندرکه بالبصر» وبا ندرکه بالقلب» 
فالوهم جار على ابن آدم في كل الحواس. 


3% 3# ¥ 


ر 
-٥‏ وَعن جَابر - رضي آله عَنهٌ - قَالّ: «كَتّا نبيع سر سَرَاريتاء آَمَهاتِ 
الأرلای الي بي حي لای بلك أا واه النسائي واین ۰ ماخ 
وَالدَار رَقطنيٌ وَصَحُحه ابن حًا . 


الشرح 


قوله: کنا بيع سَرَاريتَا مهات آَلاَلادِ؛ السّراري: جمع سِرية؛ وهي: 
الأمة التي يطؤها سيدهاء قد تلد منه وقد لا تلد فقد تلد منه كا حصل لارية 
القبطية - رضي الله عنها -؛ حيث تسر اها النبي ك فأتت منه بولد؛ وهو: 
راهيم وقد لا تلد ولکن جابر - رضي اله نه - يقول: انات الأَولاد؛. 
فصرح: اا آم ولد «کتًا بيع سَرَارِينا یات آلا و لادی وَالتبيٌ ية حي 
ل e, PO ORD EE PR‏ 
من الله إن كان الرسول ية م يعلم؛ لأن الله إذا لم ينزل اللإنكار على عَمّل عمل 
في عهد نزول الوحي دل هذا على: جوازه. 

إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه: جواز بيع مهات 
الأولاد بإقرار النبي َة أو إقرار الله إياه» وبين ني عمر - رضي الله عنه_؟ 

نقول: الجمع بينه) ظاهر؛ لأنه لا معارضة في الواقع» فبيعهن في عهد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -إذا لم يكن هناك تفريق» والنهي في عهد عمر 
إذا كان هناك تفريق؛ وعليه: فا دام الجمع ممكنا فإنه يجب المصير إليهء 
)١(‏ أخرجه أآحمد بلفظ: «لا یری بدلا من: «لا نرى»» والنسائي في الكبرى: كتاب فضل العتق» 

باب في آم الولد» رقم (۰۲۱٥)؛‏ وابن ماجه : کتاب العتق» باب آمهات الأولاد» رقم (۱۷١۲)؛‏ 


والدراقطني /٤(‏ ١۱۳)؛‏ وابن حبان: كتاب العتق» ذكر اللأباحة للمرء ء في الضرورة ر بيع آم ولده» 
رقم )٤۳۲۳(‏ . وصحح إسناده النووي في المجموع (۲/ .)۲٤۳‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


ولا يعارّض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع» فإذا أتت بولد ومات تباع؛ لأنه 
ليس هناك تفريق» فإذا أتت بولد وبيع الولد معها؟ لا يباع الولد؛ لأن الولد 
حر» هذا إِذا جاءت به من سیدهاء ما لو کان من غير سیدها فیمکن أن باع 
معها. 

خلاصة هذه المسألة أن نقول: إذا كان بيع الأم يستلزم التفريق بينها وبين 
أولادها فالبيع حرام وفاسد؛ لأن النبي َيه هى عن التفريق بين الوالدة 
وولدها"» وإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بس به» فعلى الثاني يحمل ما كان في 
عهد الرسول ياء وعلى الأول يحمل ما كان في عهد عمر - رضي الله عنه-. 

من فواند أثر جابر. رضي الله عنه .: 

١‏ - أن بيع مهات الأولاد جائز على عهد النبي كيا. 

- أن الحكم يتغير بتغير الأحوال إذا وجد مقتض يقتضي تغيير الحكم 
الأول فلا بس به» وأما تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه مستقر فهذا لا 
يمكن بعد عهد النبي با لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فلا بأس أن 
تتبع هذه المصحلة» ولكنه كا قلت: ليس هذا تغييرًا للحكم على سبيل 
الاستمرار ورفع الحكم الأول؛ لأنه لا نسخ إلا بالكتاب والسنةء إنا تغيير 
الحكم لمقتض اقتضاه على وجه مؤقت» لا على وجه دائم. 


3# 2 


كتاب التجارات» باب النهى عن التفريق بين السبي» رقم .)۲۲٠١(‏ 


سے سے ا اص u‏ وا وک ن و OT‏ غ د ےه 
“٦‏ وعن جَاپر بن عبد الله - رضي الله عَنها ‏ قال: عى النبي 4 عن 
بيع قصل آلاءِ» رَوَاه ملي وَرَاد في رِوَاية: «وَعَنْ بيع ضراب آلمحمَل». 
الشرح 


قوله: «عَنْ بيع قَضل آلاءِ؛؛ فضل يعني: زيادة؛ يعني: ما زاد على قدر 
الحاجة فإنه لا يجوز بيعه» وإنها نص على ذلك؛ لأن الغالب: أن اللإنسان لا يبيع 
إلا ما زاد على حاجته» أما ما تعلقت به حاجته فإنه لا یبیعه. 

وقوله: عن بيع قَضل آَلاءِ»؛ المراد ذا الماء شيئان: 

الشىء الأول: ما اجتمع بفعل الله - عز وجل - في أرض من الأراضي؛ 
كالغدران التي تجتمع من السيول» فهذا لا جوز لأحد أن يستولي عليه» ثم يبيعه 
على الناس؛ فلو أن رجلا جاء إلى غديرء ثم تحجره وصار يبيعه على الناس فهذا 
الات والكلا والتار > فلا وز أن عة 

الشيء الثاني: أن حفر اللإنسان بثْرّا فيصل إلى الماء؛ فهنا: لا جوز - أيضا_ 
أن يبيع نقع البئر؛ لأن نقع البئر من فعل اللهء هو الذي جع هذا الماء في البئرء 
غاية ما فعلت: اتلك خت اخ هلك اليه اما الذي سلكه ينابيع ي 
اللأرض فهو اللهء فلا محل لك أن تبيعه؛ لأنك آنت والناس فيه على حد سواء 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاةء رقم .)٠١٠١٠١(‏ 


(۲( أخر جه آحمد برقم ç(TToVT)‏ وأبو داود: کتاب البيوع» باب ٤‏ منح لاء رقم e(TEVV)‏ وابن 
ماجه: كتاب الأحكام» باب المسلمون شر کاء في ثلاث» رقم .)۲٤۷۲(‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


صحيح أنك أنت أحق به؛ وطمذا قال: تی لني َء عَنْ بيع قَضل آلاءِ؛ أنت 
أحق به» لا أحد يزاحمك ما دمت متاجًا إليه» لكن إذا م يكن هناك حاجة فإنه 
لا جوز لك أن تبيعه. 

هناك شىء ثالث للماء؛ وهو: أن تحوزه؛ بأن تخرجه من الأرض» وتحوزه 
ي بركة» أو تحوزه في إناء في مجمع يسمونه حوصًاء أو خزانًا أو قربة أو ما أشبه 
ذلك» فهذا ملكك. لك أن تبيعه؛ لأنك حزته في أمر بختص بك» وجعته في هذا 
الوعاء فهو ملكك؛ ويدل همذا: أن رسول الله َة قال: «الناس شركاء في 
ثلاث: الماءء والكلاء والنار»ء وقال به: «والذي نضسى بيده لأن يأخذ أحدكم 
حبله» فیحتطب على ظهره خير له من أن يأ رجلاء فيسألهء أعطاه أو منعه»'ء 
والناس ٤‏ ا لخحطب سر کاء» لکن هذا احتطبه وملکه وحازہ تم جاء يىعە» 
فأجاز له النبي ية البيع» فهذا مثله» فصار الماء الآن على ثلاثة أوجه؛ وجهان 
ممنوعان» ووجه جائز. 

إذا قال قائل: في الوجهين الأولين: هل جوز آن أمنع الماء؛ فقول للناس: 

نقول: لا يجوز أن تمنع الناس؛ لأنهم شركاء لك في هذا الماء؛ إلا بشرط: 
أن لتك قاف غا نان يتوسوا رلك آی برا عل عورااق» آو 
حکیت الاذی أو الضرر فلك آن تمنع» أما إذا م يكن هناك مسوغ للمنع 
فالصحيح: أنه لا جوز أن يمنع» وفي الحال التي لا يجوز أن يمنع. هل يجب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألةء رقم (١١۷٤۱)؛‏ ومسلم: كتاب 
الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 


استئذانه» وإذا استآذنه فهل جب عليه الإإذن؟ 


قال بعض أهل العلم: إنه لا يلزم استئذانه» فتدخل» أذن أو لم يأذن» فإِذا 
رأيت هذا الغدير فى أرض هذا الرجل فأدخل إبلك ولتشرب منه» سواء 
استأذنت أم لم تستأذن» إلا إذا كنت تخشى الفتنةء فإن استأذنت ولم يأذن فهل 
لك آن تدخل قهرًّا؟ 

فيه قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أنك لا تدخل؛ لأنه ملکه» فکیف تدخل ملکه بدون رضاه؟! 

القول الثانى: أن لك أن تدخل؛ لأن لك الحق في أن تشرب هذا الماء» ولو 
قلنا: إن الأمر يتوقف على إذنه لم يكن لقولنا: إنه بحرم عليه المنع فائدة بالنسبة 
للداخل. 

قوله: عن بيع ضراب اَلجمّل»؛ وهو : عسب الحمل؛ کإنسان عنده حمل 
يُضرب الناقة؛ يعني: يعلو عليها؛ من أجل تلقيحهاء هى الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عن بيع ضراب الجملء فإذا كان عندك جمل»ء وجاءك 
صاحب ناقة يطلب منك أن ثَضْربَ الجمل هذه الناقة» قلت: ما عندي مانع» 
لكن كل تلقيحة بمئة فهذا حرام. 

فإن قال صاحب الحمل: إن الضرّاب يضر جملى» فا الجواب؟ 

تقول ليس يضرةة وهل إضراب الذكر آنثاة يضر به؟ أبداء يسرت وهذا 
الجمل كذلك» فهو لا يضره في الواقع» لكن إن قال: إنه يضره من جهة آخرى؛ 
تعلق نفسه بالنوق ویُتعبه» وهذا کا قیل عن المح‌ار إذا عوّد ورآی أنثی فإنه 
يمكن أن يسقط ما على ظهره ويذهب إليهاء فإذا قال: آنا أخشى من التضرر 


باب شروطه ومانهې عنه ا س 
بهذاء فإننا نقول: هذا أمر بينك وبين ربك» إن كان هذا حقيقة فلك الحق» وإن 
م يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلل عن منع ما جب عليك فهذا لا يحل لك. 

ولو قال صاحب الجمل: إن جلى هزيل» ويضره الضراب» فاذا نقول؟ 

نقول: نعم» في هذه الحال لا يلزمك» لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض 
عنه» نحن نقول: إما أن يكون على الجمل ضرر» أو عليك أنت ضرر باستخدام 
الجمل بعد أن يضرب» فلك آن تمنع» وإذا ل يمكن ضرر لا على الجمل ولا 
عليك فلا جوز أن تأخذ عوصًاء والكلام في آخذ العوض. 

فإن قيل: لماذا غهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام_؟ 

قلنا: أولا: لأنه قد محصل المقصود وقد لا بحصل» ففيه نوع من بيع 
الغرّر» ولأن هذا فيه نوع من المضارة والحسد؛ لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر» 
وصاحب الحمل لا يتضرر› ولکنه آبی» فهذا یدل على آنه مضار» وحاسد» 
ومانع للفضل» ومضر باقتصاد الأمة؛ لأن الأمة كلا كثر التاء في ماها ازدادت 
قوة؛ فلهذا منع منه الشارع؛ ونظير ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
الا يمنعنَ جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» - لأن غرز الخشبة في الجدار 
منفعة للجار» ولا ضرر عليك أنت - قال أبو هريرة - رضى الله عنه -: «ما لي 
أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم»'» قال وکان أمرَا على 
المدينةء يقول: إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك» 
وهذا نظير قول عمر - رضي الله عنه - لمحمد بن مسلمة لما منع جاره آن بجري 
الماء على أرضه إلى الحهة الأخرى» وكانت أرض الحار بين أرضين لحار 


() رواه البخاري: كتاب المظام والغخصب» باب لا يمنع جار حاره أن يغرز خحشبة فى جداره» رقم 
(۳)؛ ومسلم: كتاب المساقاةء باب غرز الخشب في جدار الحار» رقم .)١٦٠۹(‏ 


فطلب صاحب الأرضين أن حجري الماء من أرض إلى أرض مارَة بأرض عمد 


ابن مسلمة» ون يغرس عليه ما يشاء» وينتفع بالماءء قال: لاء فترافعا إلى عمر» 
فقال عمر -رضی الله عنه : «والله ليمّن ولو غلل بيبطك ؛ لأنه شضار. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ النهي عن بيع فضل الماء؛ وهو: ما زاد عن حاجة الإأنسان من الماء 
الذي لړ يدخل في ملکه؛ لأن ما دخل في ملکه فهو له» یتصرف فيه کا یشاء. 

۲- آنه لو باع فضل الماء فالبيع غير صحيح» والثمن يرد على المشتري؛ 
لأن ما وقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد؛ لأن تصحيحه مضادة لحكم 
الله ورسوله» فالمنهی عنه یراد شرعا: إبطالهء وعدم الاعتداد رهي فإدا صححناه 

۳- تحريم بيع ما بحتاج إليه الإنسان من الماء؛ لأن التقييد بالفضل بناءٌ على 
الغالب» وقد قال علاء الأصول: إن ما جيء به مُمَيّدَّا لاعتبار أمر غالب فإنه 
ليس له مفهوم» ومثلوا هذا بأمثلة كثيرة؛ منها : قوله تعالی: فور کڪ مال 
ف حجُورڪم من اب کم الد دحتم بهن 4 [الساء: [۲٣‏ فإن قوله: اتی 
ف د جورم € بناءَ على الغالب؛ لأنها قد لا تكون في حجره» وكذلك ولا 
ا رون ت سنا # [النور:٣]؛‏ لأن هذا هو الغالب» والااکراه 
للا مجوز؛ سواء أردن التحصن أم م يردن التحصن. 

فادا قال قائل: إدا حازه الأنسان وملکه» هل جور بیعه؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: لا بجوز؛ لأنه عام» وإن قسنا 


(1) رواه مالك في الموطأً: كتاب الأقضية»ء باب القضاء في المرفقء رقم .)٠٤١۳(‏ 


باب شروطه وما تهي عنه 


على الحطب الذي قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لأن يمد أحدكم 
حبله فيحتطب» فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»"؛ فإنه يدل 
على: أن الماء إذا حازه اللإنسان فهو له» كا أن الناس في الحطب شر كاء فإذا 
حازه الإإنسان ملکه. 


وهل يستفاد من الحديث: تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به؟ 

الجواب: نعم» لو آراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك؛ 
سواء كان نقع البئر» أم ما جعته السيول فإنه ليس لك الحق في منعه؛ لأن 
الشارع ما هى عن البيع إلا لأجل: أن ينتفع الناس كلهم بهذا الماء. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب 
الارضن؟ 

قلنا: في هذه الحال له أن يمنعه؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر؛ يعني: لو 
فرضنا: أن الذي يريد الماء متضررء يحتاج إلى ماء» فإنه لا يزال ضرره بضرر 
الآخر. 

فإن قال قائل: إذا كان قد حازه» واضطر الإنسان اضطرارًا إليه» فهل 
يجوز أن يبيعه؛ كإنسان معه ماء في قربة» وهناك رجل مضطر إلى الشرب» فهل 
يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟ 

الحواب: لا؛ لآنه جب عليه إنقاذه من اللاك وإذا وجب إنقاذه فالواجب 
لا يؤخذ عليه عوض» أما لو جاء إليك يساومك» وهو في حاجة وليس به 
ضرورة» فلك أن تبیع عليه با تريد. 


(۱) سبق تخر جه (ص‌:۱۲۹). 


٤‏ - النهي عن بيع ضراب الجمل؛ هذا ا لحديث» لقوله: «وَعَن بي ضراب 
ألجمَل»؛ ويتفرع عليه: أنه لو باع ذلك فإِن البيع لا د يصح؛ لأنه ما وقع النهي 
عنه بعينه» والمنهي عنه بعینه لا یصح. 

E Ra PE OTE - ۵‏ 
یری هما متا ولا آجرة؛ لقوله: : وَعَنْ بَبّع ضراب ألجمَلٍ»» فإن أ بی صاحب 
احمل أن ڀبذله إلا بأجرة أو بيع قلا ف الحواب: إن له أن ا بأجرة. 
ويكون الآثم صاحب ال جمل؛ لأن هذا يريد أن يتوصل إلى شيء تاج إليه» 
فيكون الثم على صاب الجسل. 
NY ¥‏ 
۷-وََن ُن عَمَرَ - رضي آله عَنْها تال: تی رشو آل لا عن 
علب القَحُل» رَد روا لار ي 
الشرح 
العَشب قيل: إنه الماء الذي يلقح به» وقيل: إنه الصَرّاب؛ يعني: نزو 
الذكر على الأنشى» ولا شك أن رالد علن الان کالحمل» والتيس› والثور 
وما أشبهه يراد به: الماء فهو وسيلة وليس بمقصود؛ فسواء فسنرناهبأآنه: النزو» 
أو فسر ناه بأنه: الماء نفسه» فهو يدل على: النهى عن عسب الفحل. 
وعسب الفحل هل المراد بيعه» أو إجارته؟ 
نقول: الحديث مطلق» ليس فيه البيع أو الأجرة» وحديث جابر - رضي 
الله عنه - الذي اسا د على: أن المراد به: البيع› ولکن الحقيقة حتى 


(۱) خر جه البخاري: كتاب اللإجارة» باب عسب الفحل» رقم .)۲۲۸۶٤(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


لو قلنا: إن المراد به: البيع» فإنه شبيه بالأجرة؛ لأن هذا الماء ليس مجعل في 
الأواني ويباع» لكنه يتكون من نزو الذكر على الآنى» ويخرج من هذا النازي إلى 
رحم الأنثى بدون واسطةء فهو شبيه بالأجرة؛ وهذا نقول: إن النهي عن عسب 
الفحل يشمل: البيع» ويشمل: الأجرةء والإجارة تأي على وجهين: 

الأول: أن يستأجره لضرّ ابه هذه المرة؛ فهذا لا مجوز؛ وذلك: للجهالة 
والغرر» ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة. 

الثاني: آن يستأجره لأيام؛ فيقول: أجر لي فحلك لمدة أسبوع» فيؤجره» 
سواء آضرب آم لم يضرب» فقيل: إن ذلك لا يصح؛ لأن هذا المستأجر إن 
استأجر للضراب» وهذا الفحل ربا يضرب وربا لا يضرب» فلا ندري متى 
يضرب» ولا ندري - أيضا - متى تريده الإناث؟ لأنه لا بد من أمرين: إرادة 
الفحل» وإرادة الأنثىء فالمقصود بالعقد: آمر مجهول» فلا يصح» ولا شك أن 
الوجه الأول؛ وهو: أن يستأجره للإضرابه مرة لا شك أن الأجرة لا تصح فيه؛ 
وذلك: لحهالة العوض المعقود عليه» وما الثاني فهو محل نظر» فقد آجازه بعض 
أهل العلم؛ وقال: إن هذا الذي استأجره أهم شىء عنده أن يضرب» ولو مرة 
أو مرتين» وليس بلازم عنده أن يضرب داتًاء ولكن لا شك أن فيه جهالة» وأن 
ظاهر الحديث: النهي عنه؛ وعلى هذا: فلا يجوز استئجار الفحل للضراب لا 
أيامًا معدودة» ولا نزوات معدودة معلومة؛ وذلك من أجل: الحهالة. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ حرص الشارع على حاية الأموالء وألا تبذل إلا في أمر تتحقق فيه 
الفائدةء أما الأمور التي ليس منها فائدة» أو الأمور التي فيها مضرة فإن الشارع 


پنھی عن بل لمال فيهاء وههذا عِدّة أصول في الشرع؛ منها: قوله تعالى: # وَل 
ووا السمھا آمو لک الى مَس لک ًا € [الساء:ه]» فبين الله - سبحانه وتعالى - 
الحكمة من هذه الأموال؛ وأا قيام للناس» تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم» 
وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام -: «آنه هى عن 
إضاعة المال»"» وهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على: حاية الشرع 


للاموال» وعنایته با. 
- استبعاد الشرع عن كل آمر يحدث الندم أو النزاع أو العداوة؛ لأن 
هي عن مله لی آنا کان گم منها: ألا محصل للاإنسان ندم؛ ل فن 
مغلا: أنك اسٹا جرت فځاد؛ لينزو على ا ردك فنزی فلم تلقح» » قانه 
سیحصل لك دندم» واستاجر تق ثانا کذلك» وثالقًا كذلك» فکل ما حدث الندم 
للإنسان فإن الشرع يأمرنا بالبعد عنه› وهذا- أيضًا e‏ منها: أن الله - 
انه وتعال .قال: < إا الجر من الجن ل A EES‏ 
بِصَارَهمَ سََاِلَابِذْنِ أََهِ € [امجادلة:۰٠]»‏ والله تعالى إن ار نا بذلك من أجل: أن 
نتجنب هذا الشىء» ليس مرد خبر: أن الشيطان يريد إحزاننا؛ بل المراد: أن 
نبتعد عن كل ما يحزن؛ وههذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لا يتناجى 
اثنان دون الثالث؛ من أجل: أن ذلك بحزنه»"» فكل ما جحلب الحزن لللإنسان 
فهو منهي عنه» ثانيًا: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أمر من رأى رؤيا 
(6 جز من حدیت رجه البخاری: کا الزات باب شرن اھ غاں: کے کت 
إلكاًا). رقم (۷۷٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
زقم (۱۷۱0): 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان»ء باب إذا كانوا ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة» رقم 


(ه TEED‏ ومسلم: کتاب السلام» باب تحريم مناحاة الائنىن دول الثالث بغير رضاه. رقم 
.)۱۸٤(‏ 


ساب سروهله وما سی شه 


یکرهها «آن یتفل عن یساره ثلاث مرات» ویستعیذ بالله من شرهاء ومن شر 
الشيطان» وينقلب إلى الجحنب الثاني» ولا بحدث بها أحدًاء ويتوضاً ويصلى»" 
كل هذا من أجل: أن يطرد الإإنسان عنه هذه الهموم» التي تأتي بها هذه المرائي» 
وهذا قال بعض الصحابة: «لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منهاء فلا حدثنا 
رسول الله ی هذا الحديث؛ يعني: استراحوا»" ولم يبق هم هم» فکل شيء 
يلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه؛ وهذا قال الله تعالى: 
ی 4 ر لأن 
الجدال ميجعل الإنسان يحتمي» ويتغير فكره من أجل الجالت ايحضصل له هم 
يلهيه عن العبادة؛ المهم: اجعل هذه نصب عينيك داتًا: أن الله - عز وجل - 
يريد منك أن تکون داتًا مسرورًاء بعیدا عن الحزن. 

والاإإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية» وحالة حاضرة» 
وحالة مستاة: 


الماضية: يتناساها اللإأنسان» وما فيها من اهموم» انتهت ت با هي عليه؛ إن 
كانت مصيبة فقل: اللهم اجرني في مصيبتى واخحلف لي خيرًا منها» وتناساهاء 
وهذا نى عن النياحة"؛ لأنها تجدد الأحزان وتذكر بالمصيبة. 

حال مستقلة: علمها عند الله - عز وجل ۔› اعتمد على الله » وإدا حاءتك 
الأمور فاطلب ها الحلء لكن الشىء الذي أمرك الشارع بالاستعداد له استعد له. 
(۱) خر جه البخاري: بات التعبير» باب الرؤيا من الله رفم (٩1۹۸)؛‏ ومسلم: کتات الرؤياء باب 

(بدون)» رقم .)۲۲٣۱(‏ 

(۲) انظر الحديث السابق. 


وحال حاضرة: هي التي بإمكانك معا ل حتهاء حاول آن تبتعد عن کل شيء 
جحلب الهم والحزن» والغم؛ لتكون داتًا مستريحاء منشرح الصدر» مقبلا على 
الله -عز وجل وعلى عبادته» وعلى شؤونك الدنيوية والأخرويةء وإذا جربت 
هذا استرحت» أما إن تعبت نفسك ب) مضى» أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه ن 
يأذن به الشرع فاعلم: آنك ستتعب» ويفوتك خير كثير. 
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سر سر اا تز 


۸-- وعنه؛ أن رسو 


ا 


اھ ی تی عَن بع حَبل ابلق وَگانَ بیع 
ايع هل اَاهلية: كان آلرجل يناع ازور إل أن نَج الاه ثم نَج لي 
الشرح 

قوله: «حَبّل»؛ بمعنی: مل و«الحبلة»؛ بمعنى: الحوامل؛ لأن الحَبلة 
جمع حابل؛ ككامل وكملة» وساحر وسحرة» وكاهن وكهنة» والحابل هي 
الأنشى الحامل»ء ولا تلحقها التاء؛ لأن الوصف الذي من خصائص الأنشى لا 
بحتاج إلى تاء؛ إذ أن التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث» وما كان خاصًا 
بالمؤنث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة؛ وهمذا يقال: حائض» ولا يقال: 
حائضة» ويقال: مرضع» ولا يقال: مرضعة؛ وحينئزٍ نحتاج إلى الجواب عن 


رج سان ا کک ر و و و. ق 2 
قوله تعالی: # م نوها تذهّل ڪل مرضكة عَم أرضعت € [الحج:۲]» قال 


العلاء: لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف؛ المراد بها: الفعل؛ يعني: تذهل 
التي ترضع وولدها في ثديما تذهل عنه» بخلاف المرضع التي من وصفها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الغرر والحبلة» رقم (۳٤۲۱)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» 


باب شروطه وما نهي عنه 


الإرضاع» لكن ما معها ولد ترضعه» فهذه ما معها أحد حتى نقول: إنها ذهلت 
عك . 

وقوله: «حَبّل آلحَبَلَة» إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ مبحتمل 
وجھیں. 

الأول: آن يكون المراد به: بيع حمل الحوامل؛ يعني: حمل الأنشى الحاملء 
فيكون النهي عن بيع ا لحمل في بطن الام. 

الثاني: عن حل المحمول؛ وعلى هذا الوجه يكون: أن تبيع حمل الحمل 
الذي في البطن؛ فيقدر: أن هذا الحمل الذي في البطن آنشى» ثم تحمل» ثم يبيع 

ولنفرض: أن عند الإنسان شاة اسمها: هيلة» وفي بطنها مل» فأبيع 
ا لحمل الذي في بطن هيلةء فهذا لا جوز وهو الوجه الأول» وأما الوجه الثاني: 
أن آبيع حمل الذي في بطن هيلةء والذي في بطنها ولدت» وسميناها: ظبيةء 
فأبيع حمل ظبية» فهذا لا يجوز. 

ووجه المنع على الوجه الأول: الجهالة» فهو غرر ظاهرء وجهالة ظاهرة» 
هذا الحمل الذي في البطن لا ندري آذكر هو أم أنثى؟ ولا ندري أواحد آم 
متعدد؟ آيخرج حيًا أم ميتا؟ فهذه ثلاثة احتالات كلها غرر؛ هذا ينهى عن بيع 
الحملء وإذا كان همل ظبية يكون أشد؛ لأننا لا ندري؛ هل الذي في بطن هيلة 
اذکر ام آنٹی» ثم على تقدیر: آنه نشی لا ندري؛ هل تکبر وتحمل؟ وإذا ملت 
جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأم؛ حي أو ميت» ذكر أو أنثى» واحد أم 
متعدد؛ إذن: العلة هي: جهالة المبيع› وهناك وجه آخر؛ وهو: الذي فسره إما 


ابن مره آو ناف دوکان بيغا اينه عل انامايةة كان الرجل باع ارون إن 
أن تنج الناقة» ثم تنح تج التي في بطنها». 


قوله: «أهُل الَاهِليّة» نسبوا إلى الجاهلية؛ لأن سلوكهم كله مبني على 
الجهل؛ وعلى هذا فيقال: أهل النهجة الجاهليةء أو الملة الجاهلية. 

قوله: «آلمحزْورَ»؛ أي: البعیر؛ سواء کان ذكرًّا أم أنشى» صغيرًا أم كبيرًا. 

قوله: 1 اَن تح الاه » «الناقة» فاعل» «تنتج» فعل مضارع مبني 
للمجهول صورة» وهو للفاعل حقيقةء فهذا الفعل لم يبن للفاعل» العرب ما 
بتته للفاعل أبدًاء إنها تبنيه للمفعول» لكن المعمول الذي بعده يكون فاعلا 
وهذا يلغز به؛ يقال: فعل مضارع» مضموم الأول» مفتوح ما قبل الآخر على 
صيغة المبنى للمجهول» وما بعده فاعل» نقول مل هذاء يقال: نيجت الناقة؛ 
فالناقة فاعل» وتنتَح الناقة فالناقة فاعل» وفيه كتيب صغير مَوّلف؛ اسمه: 
(إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل)"» ذكر فيه ما بلغه علمه من 
الأفعال التي وردت عن العرب» مبنية لغير الفاعل» والمعمول فيها ھک 

قوله: و کان بَیْعَا مایعه اهل الحاهلة: گان لجل bE‏ اع لحور إا 
مح الاه م نسَح آلتي في بَطْنِهّا» متفق عليه. 

کأن البيع واقع على شيء معلوم» ولكن إلى أجل مجهول؛ يقول: إلى أن 
ای ر کی ی اوا ایی کب 
هذا البيع؟ هل المؤجل البيع؛ بمعنى: ني أبيعه عليك هذه المدة» فيكون حقيقة 


(1) لمحمد بن علي بن علان الصديقي الشافعي (ت: ۷١٠٠١ه)»‏ وهو مطبوع. 


داب شروطه وما تھی شنه 


الأمر: أنه إجارة إلى زمن مجهول» واللإجارة تسمى: بيعًاء أو أن المعنى: أنه يباع 
بشمن» ويجعل أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح؛ يعني: أحيانًا 
يبعجلون البيع نفسه» فيعقدون البيع» فيقول: بعتها عليك إلى أن تت الناقة» ثم 
نتج التي ببطنهاء فقد تكون مدة البيع عشرة أشهر» أو عشرين شهرًّاء وقد 
کو ہر سین ما دزی سی کی اا2 وس تک ال نی بملپا؟ مایت 
قلقا: إن نفس البيع مؤجل» وقد يكون المراد: آنه يۇ جل الثمن؛ ب بمعنی: آنه باع 
عليه الجزور بيا تاا مؤبدًاء ولكن الذي يؤجل هو الثمن قول؛ لا تساني 
الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة» ثم تتح تح التي في بطنهاء وكلاهما مجهول. 

فالبيع» إذن: غير صحيح» وصارت المسألة ها أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يبيع حمل الناقة. 

والصورة الثانية: آن يبيع حمل حل الناقةء وهذايعود على جهالة المعقود عليه. 

والصورة الثالثة: آن يؤجل المبيع؛ آي: يؤجل المدة التي يكون فيها الشيء 
ملكا للمشتري إلى أن تنج الناقةء أو تننج التي في بطنها. 

والصورة الرابعة: أن يكون البيع مؤبداء ولكن الثمن مؤجل بأجل 
مجهول؛ إلى آن تضع الناقةء آو إلى أن تضع التي في بطنهاء وهذا كله مجهول» 
ويؤدي إلى التنازع بين الناس» وإلى الخررء وإلى الندم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ النهي عن بيع الحمل؛ والحكمة في ذلك: لأنه مجهول» فلا يدرى؛ 
کوت اا أن واحدا ا ادها أ ست وع حل اللخمل» وهو 
- أيضا-معدوم ومجهول» وهو أشد من بيع الحمل نفسه. 


وهل يقاس على ذلك بيع الحامل بحملها؟ 


الجواب: لاء لأن الحمل حينئِ تبع» فإذا كان تبعًا فإنه يثبت تبعًا ما 
| يشت استقلالًا؛ ونظیره: لو باع اللبن في الضرْع لم يصح» ولو باع شاة فيها 
لبن» صح البيع. 

۲- النهي عن كل ما فيه جهالة؛ سواء کان في عين المبيع» أم في ثمن 
المبيع» آم في الأجل؛ بالقياس على: حبل الحَبّلة. 

۳- بيان ما كان عليه آهل الحاهلية؛ من المعاملات الفاسدة؛ لقوله: «وكان 
بيْعّا عة هل هة . 

٤‏ - أنه إذا وجدت معاملة في الجاهليةء ولم ينكرها الشرع فهي جائزة؛ لن 
سكوت الشرع عنها بدون إنكار يدل على إقرارها؛ ومن ذلك على رأي كثير من 
أهل العلم: المضاربةء فإن المضاربة م يأتِ فيها نص صريح في اللإسلام» لكنها 
كانت معروفة في الجاهليةء فأقرها اللإسلام» ولم ينةَ عنهاء والمضاربة؛ هي: أن 
تعطي شخصًا مالا يتجر به» وما حصل من الربح فهو بينكا على حسب ما 
تشترطانه» وهي جائزة. 

ه- أنه يشترط: أن يكون الثمن معلومًاء والمبيع معلومًاء وأجل الثمن إذا 
کان مۇجلا: أن يکون معلومًاء أما الأول والثانی؛ فهو: اشتراط علم المبيع 
وعلم الثمن فهذا ظاهرء وأما اشتراط علم الأجل فقد ذكر أهل العلم: أنه ليس 
شرطًا للصحة» فيصح البيع» ولكن لا يصح الشرطء فيكون الثمن حالا؛ 
يعنى: أنه إذا أجل الثمن إلى أجل مجهول؛ مثل: أن يقول: بعتك هذا الشىء بمئة 
ریا فر اشرت إل آن یقتم زیف ۔فالاجل نا جهوله جا تدر مش 


باب شروطه وما تھی عنه 


يمدم» يقول العل|ء: الشر ط فاسد» والبيع صحیح؟ وذلك: لان البيع ل يتصمن 
هيا يعود إلى ذاته» ولا إلى شرطه» إنا الغرر في جهل التأجيل؛ وحينئزِ نقول: إذا 
فسد د اا چ پاب حال ای فسد» راذا م صار حالا رقال 
8 اشترى على أن الثمن مؤجل» فإذا تبين: ب فاسد قيل له: لك الخيارء 
شئت الآن انقد الثمن» وإن شئت فافسخ البيع» فإن قال: آنا أريد أن آمضي 
چ وأجعل الأجل معلومًا» فأقول: اشتربته بکذا 1 مدة سنه فلنا: هذا غقك 
3 24 
۹-- وَعَنه؛ أ رَسول الله کل ٤‏ نی ڪن بی آلو لاءِء وعن هسته) مسفیّ 
عله . 
الشرح 
الولاء؟؛ يعنى بللك: ولا الع وسق: أن الولاء عضوبة ت 
للمعتق» وعصته المتعصبين بأنفسهم» فإدا أعتقت عدا صار لك ولاؤه» ترنه 
إذا م يوجد عاصب من النسب» ولا صاحب فرض يستغرق» وكذلك تتولى ما 
یتو لاه العاصب بالنست دا عدم. 


وقد سبق: أن الولاء يكون لمن أ عتق» فلا جوز لمن له الولاء أن يبيعه؛ فلو 


(۱) خر جه البخاري: كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته» رقم (١۴٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب العتق» 
باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم .)٠٠١١(‏ 


أن رجلا أعق عبداء وجاء إثسان اخ وقال: بع علي ولاءك الذي ثبت لك 
بإعتاق هذا الرجل» فإن البيع لا مجوز. 


فإذا قال قائل: لماذا لا مجوز؟ 

نقول: لأن النبي َة قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب“؛ يعني: 
التحامًا بين الناس كلحمة النسب؛ فك أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه 
فكذلك لا يجوز أن يبيع ولاءه؛ فلو جاء شخص لأآخر وقال: «يا فلان: أنت 
أت ىذا الطفل ؟٠‏ فقال: نعم» قال: بع عل أبوتك» فلا يصح»› گدلك لا يصح 
ot a Hp a Ch O“‏ 
الواقع؛ i TU Uca kaz N haa‏ 
عصوبته هؤلاء الأولاد» أو يكون له أعام من م الست أو إخوؤة من التسب» أو 
ما أشبه ذلك. 

ثانيًا: على فرض: آنه ل بحصل هذاء فالميراث الذي كنت تأمله من هذا 
العتيق قد بحصل» وقد لا محصل» قد يتلف الال الذي عنده وقد يزيد زيادة 
كبيرة وقد ينقص؛ المهم: أن الخغرض الذي من أجله اشتريت ولاءه ربا تفقده» 
فلهذا صار بيع الولاء حرامًا. 

وهبة الولاء كذلك لا تجوز؛ فلو قال إنسان أعتق عبداء قال لصديق له: 
أنا أعتقت عبدي غانم» وولاؤه لك؛ هبة مني» نقول: ما بجوز» فإن قال الثاني: 
(1) أخرجه الدارمي : تاب الفرائض» باب بیع الولاء» رقم (۹١٠۳)؛‏ والشافعي في مسنده : کتاب 


العتقى» باب الكاتب والولاء» رقم (TTY)‏ وابن ۽ حبان: کتاب البيوع» باب البيع المنهي عنه» 
رقم (۰ £0۰( 
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وأنا أعتقت عبدي سانا فولاؤه لك ما جوز أيصًاء حتى لو تبادلا لا يجوز؛ لأن 
ال ر اة اة التي 


2# 3# 


A‏ وَعَن اي هريره رضي اله عَنه قال: یی رَسول آله کل 

حصا وَعَنْ بيع اَلعَرَرِ» روا مش0. 
الشرح 

قد سبق مرارًّا وتكرارًا معنى النهي؛ وآنه: طلب الكف على وجه الاستعلاء 
وأن الأصل فيه: التحريم إلا بدليل؛ فهنا: نهى الرسول عليه الصلاة والسلام - 
عن نوعين من البيع» أحدهما داخل في الأخر: عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 

قوله: «تیی رَسول آله عن بيع لحصًاة؛؛ يعني: البيع المنسوب 
للحصاة؛ فهنا: الإإضافة ليست على تقدير اللام؛ بل على تقدير: من؛ يعني: عن 
بيع من الحصاة؛ يعني: من أنواع البيوع التي للحصاة فالإضافة هنا لأدنى 
ملابسة» وبيع الحصاة له صور: 

الصورة الأوللى: أن يقول: ارم هذه الحصاةء فعلى أي شاة من هذا القطيع 
وقعت فهي لك بكذاء فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدّاء فاشتراها 
بمئة وهي لا تساوي عشرين» فخسر» وجاء عقد آخر: بعت عليك الشاة التي 
تصببها هذه الحصاة إذا رميتهاء فرمى الحصاة» وقد اشترى الشاة بخمسين» 
فوقعت على شاة تساوي مئة» خفن والبائعم خسر» عكس الأولى؛ إذن: هذا 
غرر؛ لان کل عقد دار , ن العم والخرْم فهو مَيْير لا بجوز. 


.)٠١١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 


ومشله آيًا: أن يأتي ا صاحب دکانٍ علد ه ر فيقول: ارم هذه الحصاة» 


فعلى أي خرةةٍ أو ثوب تقع فهو عليك بعشرة فرمى الحصاة فأصابت ثوب 
يساوي عشرين» فالغانم المشتري» ورجل آخر رمى الحصاة» فأصابت ثوبًا 
يساوي خسة» فالغانم البائع؛ إذن: هذا ميسر لا مجوز. 

الصورة الثانية: عندي أرض» فجاء إنسان فقال: أريد أن أشتري منك 
قطعة من الأرض» قلت: خذ هذه الحصاة وارمهاء وإلى أي مدى تصل من 
الأرض فهو عليك بكذاء فرماها - وكان نشيطًا - وكانت الريح مستدبرة له 
فرماها فوصلت إلى مئة متر» وهو اشترى بمئة درهم» مئة المتر تساوي آلف 
درهم؛ إذن: كان غاتًاء والعكس؛ لو أنه قال: بعت عليك ما تصل إليه هذه 
الحصاة بالف درهم» فرمى الحصاة وكانت الريح مستقبلة له» وعندما رمى 
أحس بأن كتفه انزلق» فتكون الحصاة قريبة جدًاء فيكون هنا خاس ا؛ إذن: هذا 
میسر لا جوز. 

الصورة الثالثة: أن يضم يديه على حصى؛ يعني: يأخذ كومة من الأرض 
حصى؛ ولنفرض: أن الأرض فيها حصباءء فأخذ بيده حصباء وقال: بعتك من 
هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم» قال: قبلت» فإذا عد يمكن 
ا لحصى يكون كثيرًا أو قليلا حسب اليد وحسب صغر الحصى» وحسب جودة 
الآخذ» فهذا - أيضا- غرر» وبالعكس؛ لو قال: بعتك هذا القطيع بعدد ما في 
يدك من الحصى من الدراهم» الأول: قدرنا المبيع» وهنا قدرنا الثمن» نقول: 
هذا أيضا-لا بجوز؛ من أجل الحهالة. 

الصورة الرابعة: بأن يقول: بعت عليك ما يزن حصاة من هذه الأرض› 
أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذاء نقول: هذا - أيصا - 
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لا عجوز؛ لانه جهول. 

ومپذا ٿن: ان بیع الحصاة داخل في قوله: اوَعن بيع العَرَرٍا» وهذا في 
الحقيقة يعتبر قاعدة: «آن كل بيع فيه عَرر فهو حرم». 

قوله: «وَعَنْ بيع لعٍ الحرر: كل ما فيه جهالة واحتمال؛ وعلى هذا: 
فعطفه على بيع الحصاة من باب: عطف العام على ا لخاص» وهذا سائغ في اللغة 
العربية» فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم هذه القاعدة العامة. 


وكلمة: «غرر» قلنا: كل ما فيه جهالة واحتمال للغنم أو الغرم؛ لأن ذلك 
من الميسر» فإن حقيقة الميسر هي هذه؛ أنها معاملة تقع بين متغالبين» يكون 
أحدهما إما غانا وإما غارمًاء فبيع الغرر من الميسر؛ والحكمة في النهي عنه 
ظاهرة جدًا؛ لأنه إذا كان غانًا داه ذلك إلى الجحشع والطمع والانسياب وراء 
المادة والدنيا؛ لأنه كسب» فبريد أن يستمر هذا الكسب» فتجده يلهو بدنياه عن 
دينه» وإن كان الأمر بالعكس؛ بأن كان غارمًا ألحقه من الندم والحزن» وكراهة 


"تھے 


صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينها؛ وطمذا قال الله تعالى: # إنَمَّا بريد 


= 
تھے 


نے 


الكَيط أن وقح بتكم الوه والبخصاء قي لمر والميير ويصد عن در هَن لصو 4 
[لمائدة:١۹]»‏ فقال في الخمر والميسر» وهذا واضح: أن المغلوب حتى وإن كانت 
المعاملة باختياره لا بد أن يقع في قلبه شيء». قن: آل الس رر غلل المغلوب 
والغالب؛ لأن الغالب يكون في نفسه حب الغلبة والظهور والجشع والطمع 
وحب الال والإسراف فيه غي علق له؛ لاه بكسب والتفوس جبولة على عة 
لمال؛ قال الله تعالی: اوغ الال حا جا € [الفجر:۲۰]ء وقال: # وهر لحب 
ار لَسَدِيدٌ € [العاديات:۸]؛ هذا نهى النبي ية عن بيع الغرر؛ فالحكمة إذن 
تقتضي : النهي عن ذلك» وهذا النهي للتحريم» وقد علمنا من القاعدة المعروفة 


عند الفقهاء رحمهم الله: أن كل شيء هي عنه إذا فعل صار حرامًا من جهة 
الحكم التكليفي» وفاسدا من جهة الحكم الوضعي؛ والحكم الوضعي هو: ما 
يوصف به العقد أو الفعل؛ من: صحة» أو فساد» أو شر ط» أو مانع» أو سبب» 
فهذه الأشياء ليست تكليفيةء ما يقال فيها: حرام» وواجب» فهي أحكام 
وضعية؛ بمعنى: أن الشارع وضعها علامة على النفوذ» أو عدم النفوذ. 


المهم: أنه إذا وقع بيع الغرر فهو حرام» والمتعاقدان آثان» والبيع فاسد 
باطل» جب رده» فبيوع الحصاة السابقة كلها فاسدة مع الإإثم» وجب ردهاء 
وبيع الخغرر كثير» له مئات الصور؛ نذكر منها: أولا: بيع الحمل؛ لأنه إن ظهر 
سالا متعددًا غنم المشتري» والعكس بالعكس» ومن بيع الغرر: أن يبيع العبد 
الأبق؛ الذي هرب عن سيده» فإذا باعه فإنه لا مجوز؛ لأنه غبر مقدور على 
تسليمه» يمكن أن يأتي ويمكن لا يأتي» فإن أتى فالغانم المشتري» وإن م يأتِ 
فالغانم البائع» والمشتري غارم. 

فإن قال قائل: لا يمكن أن يكون المشتري غاتًا؛ لأن المشتري قد بذل الثمن. 

فا لجواب: أن المشتري للآبق لا يمكن أن يشتريه بقيمة الحاضر المقدور 
عليه» فإذا كان هذا العبد يساوي مثة سيشتريه بخمسين مثلا؛ فحينئلٍ إن وجده 
صار غاتاء وإن نم بجده فهو غارم خمسين بدون فائدة» والحمل الشارد كذلك؛ 
إنسان له حمل شارد؛ أي: هارب من أهله» فلا جوز بيعه؛ لأنه غبر مقدور عليه» 
قد تي وقد لا يأتي» ولو باع عليه جله الذي في المرعى صح؛ لأنه مقدور عليه 
بخلاف الشارد الذي إذا رى الناس هرب» والطير في الهواء؛ له مام ليس في 
الأبراج فباعهء أكثر العلماء على: عدم الصحة؛ قالوا: لأن الطير في المواء غير 
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مقدور عليه» وبعضهم يقول: إن أف الرجوع جاز بيعه وإلا فلا يجوز» وهذا 
التفصيل لا شك أنه مجري على القواعد؛ لأنه إذا آلف الرجوع فهو كالبعير الذي 
في المرعى» يأتي في آخر النهار» وهذا- أيصًا -يأتي في آخر النهار» وبحصل عليه. 
وإذا باع عليه ديتا ني ذمة شخص» فعلى المشهور من المذهب: آنه لا بجوز؛ 
مثل: رجل يطلب شخصًا مئة صاع من البر في ذمته» فباعه على زيد فإنه لا 
مجوز؛ لأنه غير مقدور عليه» قد محصل وقد لا بحصل» فرب يفتقر هذا 
اللطلوب» وربم) يموت وينكر الورثةء وربا بجحد؛ المهم: أنه غير مقدور عليه» 
فلا جوز بيعه» ما بيعه لمن هو عليه فهو جائز؛ بشرط: ألا يربح البائع؛ بأن يبيعه 
بسعر المثل فآقل؛ فلو كان في ذمته لي مئة صاع بر» والصاع في السوق يساوي 
أربعة ريالات» وقال: بع علي الآصع التي في ذمتي» قال: آبيعها عليك بخمسة 
رياللات للصاع» فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح في) لم يدخل في ضمانه» وقد هى النبي 
ية عن ربح ما م يضمن والشيء الذي في ذمة غيرك لك» ما دحل في ضمانك 
حتى الآن» فإذا بعته بربح فإنك تكون وقعت فيا نهى عنه الرسول ي4؛ وهذا 
قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - لابن عمر لا سأله نهم يبيع أحدهم 
الإبل بالدراهم» ويأخذ عنها الدنانير» وبالدنانير ويأخذ عنها الدراهم» قال: 
«لا بأس أن تأخذھا بسعر یومهاء ما لم تتفرقا وبینکما شیء»"؛ ولو أن رجلا باع 
دراهم له عند شخص بسعر یومها بدراهم فهذا لا بجوز؛ لأن هذا فيه حظوران: 
الأول: عدم القبض» وهذا يجري فيه ربا النسيئة. 


(۱) آخرجه آحمد برقم (۳ ۰؛)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
(To £)‏ والترمذي : كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (١٤۱۲)؛‏ والنسائي: کتاب 
البيوع» باب بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضة»ء رقم (۸۲٥٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
التتجارات» باب اقتضاء الذهب من الورق» رقم .)۲۲٠۲(‏ 


والثاني: أنه في ذمة الغير» فإن بعت هذه الدراهم بدراهم أو بدنانير على 
الذي في ذمته» فهذا يجوز ما م تتفرقا وبینکا شیء» فإِذا کان في ذمته لي - مغلا - 
آلف درهم» وبعت عليه بمثة دينار» فهذا يجوز؛ لكن بشرط: أن يسلمني مئة 
الدينار قبل التفرق؛ لأن بيع الذهب بالفضة بجحب فيه التقابض قبل التفرق؛ 
بشرط: أن تكون بسعر اليوم أو أقل» لا بأكثر؛ فمثلا: ألف الدرهم إذا كانت 
تساوي مائة دينار» وبعتها عليه بمئة وعشرين دينارًا فالبيع غير صحيح؛ لأني 
بعتها عليه بأكثر من سعرهاء وإن بعتها بمائة فإنه يصح مع التقابض» وإن بعتها 
بثانين يصح» لكن قد تقول: إنك إذا بعتها بثانين خالفت ظاهر حديث ابن 
عمر - رضي الله عنها -: «لا بأس آن تأخذها بسعر يومها»؛ فإن ظاهره: ألا 
تأخذ بأقل ولا بأنقص. 

والحواب على ذلك آن يقال: إن المقصود من قوله: (بسعر يومها»: ألا يزيد 
أما إذا كان أنقص فهذا إحسان؛ ويدل على ذلك: أن المنهي عنه هو الربح في) ل 
يضمن» أما إذا بعت بالمثل فجائزء وإذا بعت بأقل فيكون أجوز؛ لأن هذا فيه 
رفق بالمطلوب» فبدلا من أن آبيع عليه - مثلا - لف الدرهم بمئة دينار» آبيع 
عليه بتسعين دينار» فيكون في هذا إحسان إليه. 

المهم: أن القاعدة في بيع الغرر: أن يكون مجهولًا ومتملا. 

مثال ذلك: إنسان وقف في السوق ومعه سيارة مشحونة بالبطيخ» وقال: 
أبيعك هذه كل واحدة بدرهم» فهذا لا جوز؛ لأنه يمكن أن يكون في الأسفل 
أصغر ما في الأعلى» فتأخذ عليه دراهم كثيرة وهي لا تساوي ربع القيمة» ولو 
قال: أبيعها عليك كلها هکذا کا ترى» فهذا جائز؛ لأنه باع عليه الصبّرة أو 
الزبرّة» أو الكومةء ما باع عليه بالعدد. 
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مثال آخر: رجل أراد آن يشتري من شخص بضاعة في الدكان» وقال: 
شاك مگ هذه البضاعة» كل حبة منها بدرهم» فهذا لا حجوز؛ لآنه غررء 
يمكن فيها حبة تساوي عشرة» وحبة ما تساوي ريالا. 

مسألة: الدكاكين التي توجد الآن؛ يقولون: كل شيء بخمسة ريالات» أو 
كل شىء بعشرة ريالات. 

الحواب: أن هذا ليس فيه غرر؛ لأنه يقول لك: ادخحل وخذ ما تشاء. 

لكن لو قال قائل: فيه غرر على البائعم؛ لأن البائم يوجد عنده قطع 
اشتر اھا بغشرین مشلا 
وغالبًا: أن كل البضاعة التى عنده أعلاها بعشرة» فيكون رابخًا. 

على كل حال: ليس في هذه المسألة جهالة؛ لأن المشتري سوف يختارء 
والبائع نعلم والعلم عند الله -عز وجل -أنه قد عرف المخرج. 

ادن: القاعدة ٤‏ بیع الغرر کل ما فىه جهالة واحتال للغنم أو الغرم» 
والصور لا تحصى» وربا تأي صور لم تخطر على بال العلهاء» ولكنها داخلة في 
هذه القاعدة العامة. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - النهى عن بيع الحصاةء وقد سبق شيء من صوره» والأصل في النهي: 
التحريم» والأصل في كان حرمًا: أن يكون فاسدا. 

إذن: فبيع الحصاة يترتب عليه أمران: إثم المتعاملين» وفساد العقده فإن 


انا جاهلين سقط الإثم» وفسد العقد. 


- النهي عن بيع الغرر» والنهي يقتضي: الفساد. 

۳- أن رسول الله جي أعطي جوامع الكلم - عليه الصلاة والسلام _"» 
وبحب - أيضصا- جوامع الكلم» حتى في الدعاء کان يدعو بجوامع الكل ویدع 
ما سوى ذلك» وذا نعرف خطأً أولئك الذين يأتون بأدعية طويلة» عريضةء 
مسجوعة» وأن هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام-. 

٤‏ - حرص الشارع على جنب كل ما يكون سببًا للعداوة والبغضاء؛ ومن 
أجل ذلك: نى عن بيع الغرر» والحصاة. 

-٥‏ حرص الشارع على كل شىء يكون سببًا للطمع والحشع والتكالب 
على الدنيا؛ يؤخذ: من النهي عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر. 

- بلاغة النبي َية؛ حيث يذكر بعض أفراد العام ليكون كالمثال له؛ 
لقوله: «بَيّع ا لحصَاق وَعَن بيع اَلعَرَرٍ». 

۷- النهي عن الإجارة إذا تضمنت غررًا؛ ووجهه: أن الإجارة نوع من 
البيع» فهي بيع منفعة إلى أجل مسمى» فالإجارة إلى مدة مجهولة لا تصح؛ لأنها 
غرر. 

الجواب: يستشنى منه: ما جرى به العرف» ولم يعدّه الناس غبتّا؛ مثل: 
أساسات الجدران» فالحصى المندفن في الأرض» أو ما يسمى عندنا: بالقواعدء 


(۰ ٠١( وفي ذلك حديث مشهور» أخرجه البخاري: كتاب التعبيرء باب المفاتيح في اليد رقم‎ )١( 
(oT) ومسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب (بدون)» رفم‎ 


باب شروطه وما نهي عنه 


هذه يغتفر فيها الحهالة؛ لأن الناس لا يعدون ذلك غررّاء ولأن إلزام اللإنسان 
أن حفر فيه مفسدة أكثر؛ فلو أن واحدًا باع عليك بيتا فقال: هذا البيع غرر؛ 
لأني ما رأيت القواعد» احفر حتى أرى القواعد» فهذا إفساد البناية؛ إذن: هذا 
ما لا يعده الناس غررًاء ولا يلتفتون إليه» نعم لو فرض: أن هذه العارة حول 
أرض قد تنهار» فهذا ربا يطالب؛ مثلا: حوهما بلاعات» أو حوهما مياه جارية أو 
ما أشبه ذلك» ويخشى أن تنهار» فقد يقال: إنه لا بد من الاطلاع على المدفونء 
وما العادي فهو عادي. 

بيع الفجل والبصل وشبهه» هل جوز آو لا بجوز؟ 

قال بعض العلهاء: لا مجوز؛ لأن المقصود منه: مستتر في الأرض» والمستتر 
مجهول» وهذا هو المشهور من المذهب» وإذا كان مجهولًا فهو غررء فلا يصح 
بیعه» وبیع أوراقه الظاهرة جوز وز 

واختار د شيخ الإإسلام ابن تيمية - ره الله -: -: جواز بيعه؛ وقال: «إن هذا 
ما يعرفه أهل الخبرة» يعرفون المندفن بها ظهر بأوراقه وقوتهاء وما يزال الناس 
يتبايعون هذا من غير نكر؛ وعليه: فإذا وجد حياض من البصل» وجاء 
صاحبها ليبيعها فالمذهب: لا تباع حتى تبش وتظهر. 

والقول الثاني: تباع وإن لم تنبش؛ لأن هذا معلوم عند آهل الخبرة» وليس 
فيه عرر. 

والمسك في فأرته» نقول: إن هذا ليس فيه غرر عند الناس؛ لأن الناس 
يعرفون ذلك» لكنه لا يباع إلا على صاحب خبرة يعرف ذلك. 


المهم: أن هذه المسائل منها ما هو متفق على جوازه؛ كأساسات الحيطان» 


ومنها: ما هو ختلف فيه؛ كالبصل» والفجل وشبهه» ومنها: ما هو متفق على 
منعه؛ كالأمثلة التي سبق ذكرها. 


£ E 
ونه أن رَسولَ آله لھ ال: «مَن شى طعَاما فلا عه حى‎ -۱ 
. کتاله» روه مل‎ 
الشرح‎ 
الجملة هنا شرطيةء آداة الشرط فيها «مّن»» وجواب الشرط «فلا يَبعه»؛‎ 
واقترن الجحواب بالفاء لأن الجملة طلبيةء وإذا كانت حلة الحواب طلبية وجب‎ 
اقترانہا بالفاء؛ کا قال الناظم:‎ 
اسمية طلبية وبحامد وبا وقد وبلن وبالتنفيس‎ 
قوله: «مّن إشكَرَى طّعَامًا فلا يَبعْهُ حَتَى يكال كلمة «طعام» عامة» ولكن‎ 
: قوله: «حَتی يَكتَالَهٌ» تخصصه با یکال» وهنا نسأل: هل یقاس عليه غبره؛ مثل‎ 
أن بیع شينًا يوزن» فنقول: لا تبعه حتى تزنه؟ الجواب: نعم» نقول: إذا باع‎ 
الإنسان شيئًا يوزن فلا يبيعه حتى يزنه؛ لأن العلة واحدة؛ وهي: احتمال الزيادة‎ 
والنقص» ولأن متعلقات البيع الأول لم تتم بعد فيبيعه وقد تعلق به شىء من‎ 
تام العقد الأول؛ وهو: الكيل أو الوزن.‎ 
وهل يقاس على ذلك: ما یباع بالعدد؛ مشل: أن آقول: بعتك هذا التفاح‎ 
كل واحدة بكذا وكذاء أو هذا البيض كل واحدة بکذا وکذاء وأنا قد اشتریتها‎ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)٠١١١(‏ 


باب شروطه وما تھی عنه 


من فلان عددا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة» وهل يقاس على ذلك: ما بيع بالذرع؛ 
مثل: أن أبيعك هذه الطيّة من الحبال؛ كل متر بكذا وكذا؟ الجواب: نعم؛ لأنه 
يحتاج إلى ذرع. 

فإذا قال قائل: ما هي العلة؟ 

نقول: اختلف في هذا أهل العلم؛ فابن عباس - رضي الله عنه) - ذكر أن 
العلة: أنه قد يتخذ حيلة»ء أو أنه يشبه بيع دراهم بدراهم» فإذا اشتريته منك - 
أيها البائع - وهو عندك لم كله أو لم أزنه» أو لم أعده» أو م أذرعه اشتريته بمئة» 
ثم بعته قبل أن أقبضه على زيد بمئة وعشرينء فأنا الآآن ما بعت سلعة» السلعة 
ليست بيدي» ولا تحت قبضتي» فالسلعة الآن تحت قبضة البائع» یقول: فکأنه 
باع دراهم بدراهم» الدراهم التي أعطاها البائع» و التي هي ثابتة في ذمته ۾ 
يسلمها بعد وأخذ من المشتري الثاني الجديد دراهم» فكأنه باع الدراهم التي 
سلمها للبائع أو التي في ذمته إلى الآن بالدراهم التي آخذها من المشتري 
الجديد؛ وهذا قال: تلك دراهم بدراهم» فهي تشبه بيع الدراهم بالدراهم؛ لأن 
المشتري الأول لم يقبض السلعة ولم يكتلها. 

وبعضهم علل: بأن البيع الأول لم يتم بعد؛ لأن فيه شيئًا من متعلقاته؛ 
وهو: الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع» فهو إلى الآن لم يتخلص من متعلقات 
البيع الأول» فإذا باعها أدخل بيعًا على بيع. 

ومن العلماء من علل: بأن المشتري ربا يبيعها بأكثر نما اشتراها كا هو 
الغالب؛ خحصوصًا الذي يشتري السلع للتجارة؛ فالغالب: آنه لا يبيع إلا بربح» 


فإذا علم البائع الأول ربح ح المشتري فإنه ییاطل بالتسليم» ورب يتحيل على 
إبطال البيع بآي سبب؛ لأجل: أن يحرم المشتري هذا الربح؛ لأنه إلى الآن في 
قبضة البائع» وهذا الأخير علل به شيخ اللإسلام ابن تيمية؛ وههذا قال: «إنه لو 
باعه بدون ربح فلا بآس» أو باعه على البائع الذي باع عليه فلا بأس»» ولکن لا 
شك أن هذه العلة التي ذكرها شيخ الإسلام تستلزم تخصيص العموم؛ لأن 
الحديث عام» وتخصيص العموم بعلة مستنبطة لم ينص عليها الشرع فيه نظر؛ 
لأنه من الجائز ألا تكون هذه هي العلة» وهذا واقع» وهذا ابن عباس ما علل 
مېدا الشىء؛ وان علل: بأنه دراهم بدراهم. 

وعلى هذا فنقول: إن ظاهر الحديث يدل على: أنه لا جوز بيعه لا على 
البائح ولا على غيره بدون ربح؛ بل الحديث يدل على: منع البيع على البائع 
وعلی غیره بربح وبغیر ربح. 

اوا تک ا یح د شر He‏ 
وکر عن ان اتی سرک ال سے ای کا م کا ی 
يبعه حتی يستو فیه)» أو قال: «(حتی يقبضه)» قال ابن عباس: «ولا اخس کل 
شيء إلا مثله» نکآنه یری - رضي الله عنه -: أن الحديث عام بالقياس؛ فعلى 
هذا نقول: : کل شيء يباع قبل قبضه فبيعه منهي عنه؛ سواء ‏ بيع بالكيل أو الوزن 
أو العد أو الذرع أو بغير ذلك؛ ويؤيد هذا العموم: ما رواه ابن عمر وزید بن 
ثانت: من أن النبي بي م نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى بجوزها التجار إلى 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب ما يذكر في البيع والحكرة» رقم (۲۱۳۵)؛ ومسلم: کتاب 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» رقم .)٠١١١(‏ 


باب شروطه وما نهی عله 


رحاهم»'؛ والمراد: حتی يجوزوها إلى مان لا بختص بالبائع؛ سواء رحاهم أو 
غيرهاء فهذا الحديث عام» حتى قال ابن عمر: «كانوا يضربون على بيعها قبل 
أن مجوزوهاء ويحولوها إلى رحاهم»؛ وهذا يدل على: آن کل شيء لا باع حتى 
يقبض» وهذا القول هو أرجح الأقوال» وأن جميع الأشياء المبيعة لا تباع حتى 
تقبض؛ لأن ذلك أبعد عن التنازع في) إذا حصل ربح» وعن التنازع في إذا آراد 
البائع أن يفسد سمعته بين الناس» فكونه لا يبيع إلا إذا قبض لا شك أنه أولى 
وأحری. 

وقد يقول قائل: هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ 

نقول: إن كون الناس يضربون على ذلك يدل على: التحريم» وأنه لا بجوز. 

قوله: «حتّى يَكَتَالَه» هذا إذا بيع كيا أما إذا بيع جزافا فيباع وإن ۾ 
يكتل؛ لأنه لا حاجة لاكتياله» والطعام: كل ما يؤكل ويطعم» ولكن قوله: 
«حتى يكتاله» يدل على: أن المراد به: الطعام الذي يجري فيه الكيل؛ كالبرء 
والشعسر» والتمرء والزبيب» والأقط» والرز» والذرة» وما أشبه ذلك. 

المهم: الذي یؤکل ویکال إذا اشتریته فلا تبعه حتى تکتاله. 

مثال اذلك: اشتريت من صاحب المزرعة هذه الكومة من الحب» كل 
صاع بدرهم» فجاءني شخص فقال: بع علجّ هذا البر الذي اشتريته من فلان» 
فهل مجوز؟ لا بجوز» حتى أكتاله أولا ثم أبيعه» فإذا كلته بعته عليك» فإذا قال: 
بعه علًّ» وأكتاله أنا بالوكالة عنك» والأصالة عن نفسي» نقول: لا يصح» نعم 


(۱) أخر جه أبو داود: كتاب اللإجارة» باب في بیع الطعام قبل آن یستوفق» رقم )۳٤۹۹(‏ وهو حديث 


أوكلك في قبضه» اذهب واكتاله نيابة عني» ثم إذا اكتلته وتم اكتياله أبيعه 
عليك؛ والحكمة من عدم البيع: للجهالة؛ لأنه لا يتحقق القبض إلا بالاكتيالء 
قد ينقص وقد يزيد» والعادة: أن هذه الحبوب كلا مضى عليها وقت نقصت» 
إلا إذا كان ا لجو فيه ندى» فربما تزيدء وإلا فالأصل: أنها كلما مضى عليها وقت 
يبست؛ وحينئذ: إن زادت صار الغبن على المشتري» وإن نقصت صار الغبن 
على البائع» فأنا أكيلها أولاء ثم بعد ذلك أبيعهاء فإن نقصت بعد الكيل كان 
عل وليس على البائع؛ فلهذا نى الرسول عليه الصلاة والسلام -عن هذا. 

مسألة: هل بجوز للبائع إذا جاءه إنسان لا يعرف عن استواء البطيخ أن 
يبيعها عليه؟ 

توجد قاعدة بينها لنا الرسول - عليه الصلاة والسلام 3 يفن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه"» فهل تحب أن يأتيك رجل لآنك 
أنت ضرير ما تعرف» ويبيع عليك هذه البطيخة التالفةء التي لم تستو بعد؟ 
لا شك آنك لا ترضى بهذاء فلا ترضاه لغبرك. 

بقي علينا أن نقول: القبض كيف يكون؟ 

نقول: من الأشياء ما لا يمكن نقله» فهذا قبضه: بتخلي البائع عنه؛ مثلا: 
لو باع عليه رصا فهذا لا يمكن أن نقول له: لا تبع الأرض حتى تحوزها إلى 
رحلك» ولكن يقبضها بالتخلى عنها؛ فيقول: هذه أرضك خذهاء وإذا باعه 
دارّاء يقبضها المشتري بالتخلية» وتسليم المفتاح» وإذا باع شينًا منقولًا فقبضه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما بحب لنفسه» رقم (۳٠)؛‏ 


ومسلم: کتاب الایان» باب الدليل عل أن من خحصال الاایان آن حب لحه ما حب لنقسه» 
رقم .)٤٥(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


ني لاد بل لاد من کله لتر ف اديت عیب 


قباس - رض الل ا احتی يستو فیه»؟ لان إا Ply‏ اشقا د 
البائع الأول عنه نهائيًاء ولم يبق له فيه أي تعلق. 

من فواند هذا الحديتث : 

١‏ - تحريم بيع الطعام إذا بيع بكيل حتى يكتال. 

۲- أن غير الطعام مثله بالقياس. 

- أن الشارع له نظر في إبعاد الناس عن كل معاملة يمكن آن محصل 
فيها نزاع؛ وهذا نهى عن بيع هذا الشىء؛ حتى تنقطع علق البائع الأول عنه 
نهائيا؛ لئلا محصل النزاع. 

٤‏ - أن الإإنسان لا يتصرف فى الشىء حتى تكون قبضته عليه على وجه 
تام؛ يعني: حتی یکون في قبضته على وجه تام؛ لئلا تخلف المسألة» فيقع في 
جرج وطمذه القائدة مساس بحدیث عمرو بن شعیب - رضي الله عنه . 


3# 3# 


g9 = NY‏ وع قال: ا رل الله اة عن ڪر“ دبعت" بيعتين في عة EF‏ أك 


والنسَاف: و صححه الذي eer‏ 


۸= لاي داود: من باع يعن في بيع قله او كسهاء أو را۲ . 


الشرح 

الحديث الأول معتاه: آنه لا جوز للاإنسان أن يبيع بيعتين ي بيعة؛ آی: ٤‏ 
صمفقة وأحدة» ولننظر هل هذا الظاهر مراد؟ لو قلت: بعتك هذا الشىء 
تشتري منی الثىء الآخرء هلا يڪون بعتن في بيعة» هده صورة» آرید آن 
أشتري منك سكرًّا مثلاء فتقول: بعتك هذا السكر؛ بشرط: أن تشتري مني 
الأرزء فأقول: قبلت» هذا بيعتان في بيعة. 

انًا: قال: بع علي بيتك» فقال: لا آبيعه» حتى تبيع عل بيتك» شذا ایشا 
بيعتان في بيعة» لكن الفرق بينها وبين الأولى: أن البيع في الأولى من رجل 
واحد» وف الثانية: من رجلين» فهل هذا هو المراد؟ 


نقول: رواية أبي داود تدل على: آنه غبر مراد؛ لأنه قال: امن د باع بيعتينِ بيعتين في 

(۱) أي: أي هريرة رضي الله عنه. 

() اخ جه أحمد »4۳١١(‏ ١4۷۹ء‏ ١۷١٠١٠)؛‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة 
(۲٤)؛‏ والترمذي: كتاب البيوعء باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعةء رقم »)١۱۲۳١(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن حبان: كتاب البيوع» باب البيع المنهي عنه» رقم (۹۷۳٤)ء‏ 
ا ی سو ی ا بی وتان ال ر ار 03 اوا قاری ق 
ختصر السنن /٥(‏ ۹۸): وقد تكلم فيه غير واحد. 

(۳) آبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم )۳٤١١(‏ والحديث حسن. وبمثله 
وطریقه ا لحاكم (۲/ :)٥۲‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ااي . وقد ذكر 
ابن أبي حاتم في العلل )١٠١١۹(‏ طرقا آخرى للحديث بلفظ ختصر» ونقل عن أبيه أنه قال: 
وکلها صحیح. 


باب شروطه وما تھی نه 


نة له راء أ أرقا و الصو رقاة الفا ذكز اغا لين يها ربا ولیس 
فيه أوكس ولا أكثرء فيه أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو أبيع عليك 
هذا الشيء على آن تشتري مني الشيء الآخر» وليس فيه وكس ولا زيادة؛ وعلى 
هذا فنقول: إن مقتضى رواية أي داود: آلآ تدحل الصورتان الذكورتان فى نيه 
عن بيعتين في بيعة؛ ويؤيد ذلك: أن الصورتين المذكورتين ليس فيه حذور 
شرعي؛ إذ لا مانع من أن أقول: بعت عليك هذا السكر» وهذا الشاي بألف 
ريال» هذا جائز بالاتفاق» فلا فرق بين أن أقول: لا أبيعك هذا السكر حتى 
تشتري هذا الشاي» فإذا جمعت بينها بشرط فإن الأمر لا يتغير عا إذا هعت 
بينها بغبر شر ط؛ وحينئذ يكون لا محذور في المسألةء كذلك _ آيضا - إذا قلت: 
لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك» فلا محذور؛ إن رضيت بهذا الشرط فاقبل 
البيع» وإذا لم ترص فاترك» وآنا قد يكون لي نظر في هذاء قد لا ريد أن بيع 
عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع عليّ بيتك» والبيتان لا حجري فيه)ا الربا؛ 
حتى نقول: ربا يتخذ وسيلة إلى الرباء فما دامت المسألة ليس فيها محذور 
شرعي» ون جمعه) لا باس به بدون شرط فجمعه| بالشرط لا بأس به 
«والمسلمون على شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامًاء أو حرم حلالا»""» وهذا 
القرط لا جل راما ولا جرم لالا أرايت لى قلت: بعتك بيت بيتك» 
واتفقنا على هذا فإنه يجوز بالاتفاق» فهذه المسألة ليس بينها وبين تلك فرق؛ إلا 
أننا قدرنا الثمن فى الأخير دون الأول» فيجب على هذا: أن يحمل على رواية أي 
داود: من باع يعن في بيعو َه أو كسا از آلرا» ومعنی أَوكشها؛ أي: 
أنقصهاء «أو ربا“ إن لم یکن له أنقصها؛ د يعني: إن كان له الأكثر وقع في الرباء 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹۷). 


الصورة الأولى: أن يقول: بعتك هدا الشىء بعسر ة شا أو بعشر ین 
نسيئة؛ فهنا: إن أخذ بالعشرة نقدًا لم يقع في الرباء وإن أخذ بالعشرين نسيئة وقع 
ي الرباء 


فإذا قال قائل: أين البيعتان؟ 

قلنا: واحدة بعشرة» وواحدة بعشرين» المبيع واحد» والبيعتان الثمَنان؛ 
إماعشرة نقداء وإما عشرون نسيثة. 

الصورة الثانية: أن المراد بذلك: مسألة العينة؛ بأن يبيع الإنسان شيئًا بثمن 
مؤجل» ثم يشتريه بأقل منه نقدًاء قالوا: فهاتان صفقتان في صفقة؛ آي: في مبيع 
واحد» فتحمل البيعة هنا على: المبيع؛ يعني: باع بيعتين في بيعة» فهذا هو الذي 
له أوكسه) أو الربا؛ مثال ذلك: بعت عليك هذا البعير بمئة إلى سنة» ثم 
اشتريته منك بثمانين نقدًا؛ فكأنني أعطيته ثمانين بمئةء فهنا بيعتان؛ الأولى: بثمن 
مؤجل البيعة» والثانية: بالثمن الحاضر» نقول للذي باع البعير: آنت الآن لك 
أوكسه| أو الربا؛ يعني: إما أن تقتصر على الثمن الأقلء وإلا وقعت في الرباء 
فان قلت له آنا ساشرها شان ولا آريف الزایت ققد أخذت باوكها 
وسلمت من الرباء فإن أخذ بالأكثر فقد أخذ بالربا؛ وعلى هذا: فيكون المراد 
بالبيعتين في بيعة: مسألة العينة» وهذا اختيار شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله 
فإذا تمت السنة فنقول للبائع: إما أن تأخذ الثانين التي أعطيتها إياه» وتسلم من 
الرباء أما إذا أحذت المئة فإنك تقع في الرباء لأن حقيقة الأمر: آنك أعطيته 
ثمانين بمئة» وأدخلت بينه) بعيرًا؛ وهذا قال ابن عباس - رضي الله عنها - في 


باب شروطه وما تھی غنه 


سنال العينة: هي دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينه) خو يعني : 
ثوبًاء وفي مثالنا نقول: دراهم بدراهم دخل بینه)| بعیر. 

الصورة الأولى في التفسير الثاني؛ وهي: بعتك هذا بعشرة نقد أو بعشرين 
نسيئة» ما وجه إدخاها في الحديث؟ 

قالوا: لأن هذا رباء لأنك زدت الثمن في مقابل الأجلء ولأن هذا 
جهالة؛ لأن الثمن لم يستقرء فآنت تقول: بعشرة نقدًا» أو بعشرين نسيئة؛ إذن: 
المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة» أو التزم بعشرين» والبائع لا يدري؛ هل 
حصل له عشرة آو عشرون؟ 

إذن: فالمسألة فيها جهالة ورباء فتكون داخلة في الحديث» ولكن عند 
التأمل يتبين: أن الحديث لا يراد به ذلك: أولا: استنادًا إلى لفظ أبي داودء وثانيًا: 
أن قول البائع: بعتك هذا بثمانين نقدًا أو بمئة نسيئة ليس فيه رباء وليس فيه 
غرر» ليس فيه ربا؛ لأنني لم أبدل دراهم ثمانين بمئةء وإنا الزيادة في ثمن 
السلعةء فك أني لو قلت: السلعة هذه تساوي ثمانين» لكن ما أبيعها عليك إلا 
بمئة» فإن هذا مجوز» وهو ليس برباء فأنا إذا أجلت هذه المئة عليك زدتك خبرًاء 
فإذا كان يجوز أن آبيع ما يساوي ثمانين بمئة نقدًا فلماذا لا يجوز أن أبيع ما 
يساوي ثمانين بمئة نسيئة؟! هذا من باب آولى» ثانيًا: قوههم: إن هذا جهالة» 
نقول: ليس فيه جهالة؛ لأن المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع 
الثمنء والثمن ثمانون أو مئةء صحيح إذا ذهب وهو غير مقطوع الثمن صارت 
جهالة» ولكن ما نأخذها من هذا الحديث» وإنا نأخذها من أحاديث أخر؛ 
وهي: جهالة الئمن. 


.)۲٠١۲۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب البيوع والأقضيةء باب من كره العينة» رقم‎ )١( 


أما إذا قال: أنا أبيعها بثانين نقدا أو بمثة إلى سنةء قال: أخذتها بمغة إلى 
سنة صار معلومًا؛ لأننا ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن» وعرف المشتري أن عليه 
مئةء والبائع أن له مئة ولا إشكال فيها. 


فتبين: أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العينة؛ لأننا فسرنا قول الرسول 
ية بقول الرسول يي ولا أحسن من تفسبر الحديث بالحديث؛ وهذا اتفق 
العلماء على: أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر 
بكلام غيره؛ لأنه أعلم بمراده» والمسألة ما تنطبق أبدًا إلا على مسألة العينةء أما 
بثانين نقدا أو بمئة نسيئة فهذا لا بأس به؛ لكن بشرط: ألا يتفرقا حتى يقطع 
القن أو قر مغ الك انار اين قدا أو ية ست ولك شار پر أو 
يومين» فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس. 

من فوائد هذين الحديثين: 

-١‏ آن الربا حرم؛ يؤخذ ذلك: من قوله: «أَوَكَسهیاء أو َلربَا»؛ لأنه من 
المعلوم: أن اللإنسان لن بختار الأوكس إلا إذا كان الأكثر ممنوعاء وإلا فلا. 

۲- تحريم الحيلء ونا لا ترفع الأحكام» فمن تحيل على إسقاط واجب ل 

مثال الأول: لو سافر اللإنسان في رمضان؛ فالسفر مبيح للفطرء لكن إذا 
سافر لأجل أن يفطر فقد تحيل على إسقاط واجب بفعل شيء مباح» فيكون هذا 
المباح عرَمًا. 

ومثال الثان: هذا الحديث. 


باب شروطه وما نهی عنه 


۳- أن الإنسان إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا؛ لقوله: 
«فَله ارگ۰ لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام» فلم يبق إلا الأوكس» وهو 
لا يتحقق إلا بحذف الزيادة؛ ويؤيد ذلك: قوله تعالی: ون جر كم ر٤وش‏ 
لِم لا يموت ولا نظلَموت ) [البقرة:۲۷۹]. 

٤‏ - إحكام الشريعة وإتقان سياجهاء وأنها شريعة جد لا هو ولعب؛ 
وذلك: بتحريم الحيل؛ لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوّاء كيف بحرم الله 
عليك هذا الیب ٹم تادب وتاوذ من جهة آخری انسل إلید پادتی وسيلة؟! 
فالشريعة شريعة جد وصراحة» وليست شرب بعة تيل وهزءٍ. 
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A‘ £‏ وَعَنْ عَمُرِوِ بن شُعَيْب٬‏ عَنْ ابي عَنْ جَدِ قالّ: ال رول آل 


سرن ا ما 


کل ا یل سلف وع وا رطان في بم ولا رن ما يكن لايع ا 
ا ا 


رافظ : ی کن تی وکر و I O‏ 


س ار ص ل © 


وهو غریب 
الشرح 
قوله: لا تل سلف وبح نفي ا لحل يقتضي: التحريم» وإِن کان بعضص 
العلماء قال: قد يقتضي الكراهة؛ لأن ضد الحل شيئان: الكراهة» أو التحريم» 
لكن هذا خلاف الظاهرء فإن الله تعالى مجعل الحل مقابل الحرام» لا مقابل 


المكروه؛ قال الله تعالى: * ولا دقو الا تیف انیت اکب مدا عدر ومد 
حرام اء شتا عل الله الكذِبَ4 [النحل:١١١]»ء‏ فإذا نفى الضد ثبت ضده» فنقول: 
ظاهر الحديث: أن نفی الحل هنا يعنى: التحريم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (11۳۳)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
(٤۰٣)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع» اب ما جاء فی کرای یی ما لیس عتدااء رقم )1۲۳٤(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح؛ ؛ والنسائي: كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» رقم 
(۱۱٩٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بیع ما لیس عندك» رقم (۲۱۸۸)؛ 
والحاكم (۲/ .)١١‏ وقال النووي في المجموع (۹/ :)٠١۳‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة. وقال فیه (۹/ :)۳۷١‏ حديث صحيح. 

(۲) معرفة علوم الحديث .)١١۸(‏ 

(۳) المعجم الأوسط .)٠١۷۷(‏ 

)٤(‏ وقد ضعفه أيصًا شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: احديث باطل ليس في شيء من كتب 
الملسلمين» وإنيا يروى في حكاية منقطعة)» وانظر: السلسلة الضعيفة (١۹4٤)ء‏ وقال: اضعيف 
جدا». 


باب شروطه وما نهی عنه 


وقوله: «سَلَف وَبَيْعٌ؛ السلف: التقديم؛ ومنه الحديث في زيارة القبور: 
نتم سلفناء ونحن في الأثر""» ومنه حديث ابن عباس: «قدم النبي ياء وهم 
يسلفون في الثمار“ "؛ أي: يقدمون القيمة على الثمر الذي يأ في السنة المقبلةء 
فالسلف: الشىء المقدم» ويجتمل: أن يكون السلف اسم مصدر؛ بمعنى: 
تسليف» لكن المراد به: التقديم» وَبَيّحّ' البيع معروف؛ وهو: تبادل الشيئين على 


وقوله: «وَبيّع» الواو للجمع لا للتفريد؛ لأن السلف وحده حلالء 
والبيع وحده خلال؛ لقوله تغالى: $ وأحلّ أله ابيع 4 [البقرة:٠۲۷]ء‏ لكن المراد: 
الجمع بين السلف والبيع» فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ 

قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول: أسلفتك مئة درهم بمئة صاع 
من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك؛ فهنا: جمع بين السلف الذي هو السلي 
وبين البيع» وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة؛ بأنه أن يشترط : عقدًا في عقد؛ 
فعلى هذا: يفسر السلف والبيع بها فسر به حديث بَيْعَتّنٍ في بَيْعَة» لكن هذا ليس 
بصحيح؛ لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه حذور شرعي لا بأس به. 

وقيل: معنى السلف هنا: القرض؛ يعني: لا يحل للإنسان آن مجمع بين 
قرض وبيع؛ مثل أن يقول: أبيعك داري بألف على أن تقرضني ألاء قالوا: هذا 
لا محل؛ لأن الغالب: أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة للمقرض» وكل قرض 
جر نفعًا فهو رباء فأنت إذا قلت: أبيعك هذا البيت بآلف على أن تقرضنى كذاء 
(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم .)٠٠١۳(‏ 


(۲) جزء من حدیث أخرجه البخاري: کتاب السلم» باب السلم في کیل معلوم» رقم (۲۲۳۹)؛ 
ومسلم: كتاب المساقاةء باب السلم» رقم .)١١١٤(‏ 


فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب» أو يقول: آشتري منك هذا على أن 
تسلفني؛ يأتي إنسان يعرض عليك سلعة فتقول: أشتريها منك؛ بشرط: أن 
تقرضني كذا وكذا؛ فهنا: انتفع المقرض؛ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربا 
لا تساوي مئة» وأشتريما بمثة وعشرين من أجل القرض؛ وحينئلٍِ يكون قد 
أقرضنى بفائدة» ومعلوم: أن القرض إذا جر منفعة فهو ربا؛ لأن الأصل في 
القرض: أنه من باب اللإرفاق واللإحسان» فإذا انضم إليه شيء من العوض 
صار ربا» وليس القصد به: الإرفاق والإحسان. 


أما إذا كان الانتفاع من الطرفين؛ كا لو أقرضه على أن يزرع أرضه فقد 
قال ابن القیم - ر حه الله -: أن هذا لا بأس به إذا كان متساويًا؛ لأن هذا ليس رباء 
فالربا ينتفع به جانب واحد فقط "؛ ومن ذلك ما يفعله الناس الآن» يجتمع خسة 
موظفون فيقولون: سنخصم من راتبنا كل شهر ألما نعطيه واحدًا مناء وني الشهر 
الثاني نعطيه الثاني» وفي الثالث نعطي الثالث» وهكذا فهذا جائز؛ لأنه ليس فيه 
منفعة للمقرض» فإن قدر أنه منفعة فهو للجميع» فهذه ثلاثة صور. 

قوله: ولا شرَطَانِ في بيْع؛ الشرط کا سبق: أنه ينقسم إلى قسمين: شر ط 
لالعقد» وشرط فى العقد؛ والفرق بينهها: 

أولا: أن الشرط للعقد تتوقف عليه صحته» والشرط في العقد يتوقف 
عليه لزومه؛ بمعنی: أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء 
العقد وفسخ العقد» لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به؛ فمن شروط البيع: أن 
يكون الثمن معلومًاء فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد؛ لفقد شرط من 
شروطه» أما الشرط في العقد: فأن يشترط أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة 


(۱) انظر: حاشية ابن القیم على سنن ابي داود /٩(‏ ۲۷۹). 


ساب سروه وما سی به 


له» فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد؛ مثال ذلك: قال: بعتك بيتي 
على أن أسكن فيه سنةء فهذا شرط في العقد» لو ل يوف به المشتري» ويمكنني 
من السكنى لكان ل الخيار. 

ثانيًا: شرط العقد من وضع الشرع» فليس لأحد أن يخل به» والشرط في 
العقد من وضع المتعاقدين» فلكل منهم)ا إبطاله. 

فقوله: «وَلا شَرْطان في ب بيع“ ليس المقصود بلا شك النوع الأول؛ الذي 
هو: شرط العقد؛ لأن العقد يتضمن شروطًا كثيرة» فشروط البيع سبعة على 
الملشهور من المذهب» ولم يرد النبي َيه هذاء إنا أراد الشرطين في العقد» ما 
معنى الشرطان في بيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على 
إطلاقه» فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع؛ كا لو قال: بعتك هذه 
السيارة على أن تقبضني الثمن» وقال الآخر: وعلى أن تسلمني السيارة» فهذان 
شرطان: شرط من البائع» وشرط من المشتري» وهذان الشرطان يصحان 
بالإجماع؛ بل لو قال: بعتك هذه السارةة يشرط أن يكون القن الا وأن 
تقبضني إياه» فهذان الشرطان من طرف واحد» فها حلالان بالإجاع» في 
الصورة الأولى: الشرطان من المتعاقدين جِيعًَا كل واحد اشترط شرطاء وهذه 
الصورة الشرطان من واحد منهاء وهذا - أيضًا - جائز بالإجماع؛ لأن هذا 
مقتضى العقدء فهو ثابت؛ سواء شرطه المشترط أو لم يشترطه؛ لأن مقتضى 
العقد المطلق: أن يكون الثمن حالا؛ ومقتضاه أيصًا: أن يمضه إياه؛ سواء 
اشترط البائع ذلك أم لم يشترط» فا دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا التوكيد 
فقط» فهذا لا إشكال في جوازه» وأظنه لا حلاف فيه أيصًاء بقى الشرط الذي 
لا يلزم إلا باتفاقه|ء الذي الأصل: عدمه» فھلاا هی غ :الاف؛ مثال ذلك: 


اشتريت من صاحب سيارة الحمولة التي على ظهرهاء ولنقل: إنه حطب 
واشترطت عليه: أن يحمله إلى البيت» وأن يدخله في البيت» هذان الشرطان هل 
هما ثابتان بمقتضى العقد أو لا؟ أبداء ليسا ثابتين بمقتضى العقد؛ فمقتضى 
العقد: أنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب أن ينزله في الحال في مكانهء 
قال بعض أهل العلم: إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنه| الرسول كلاب 
وقال: «لا بجحل شرطان في بيع»» وهذان الشرطان في بيع فلا يجل» لماذا؟ قالوا: 
هكذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يتوالى شرطان في عقد واحد» 
ولكن هذا فيه نظرّا؛ لأن هذين الشرطين ليس فيه| محظور شرعي. 

فإذا قال قائل: بل فيه) حظور شرعي؛ لأن حمل الحطب وتدخيله لو 1 
يكن عقد بيع لاحتاج إلى آجرة» ونسبة الأجرة إلى الثمن مجهولةء فآنا اشتريت 
بمئة وقلت: بشرط: أن تحمله البيت» وتدخله البيت» فالثمن مئة بالشرطين 
المذكورين» فلا ندري هذه المئة كيف نوزعها على الأجرة» وعلى قيمة الحطب؟ 
فيعود ذلك إلى جهالة الثمن» وهذاهو وجه النهي. 

قراب أن قزل عدا الملل هل مقر الأناتقرل لان عذا: 
هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدخله البيت فهل يصح 
الشرط؟ نعم؛ لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام -يقول: «لا بجحل شرطان في 
بيع»» فإذا اشترط : أن بحمله إلى البيت» وأنا أنزله هناك يصح» وحله من مکان 
البيع إلى البيت يستحق الأجرة لو انفرد» فنسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة. 
فينتقد؛ وحينئذ نقول: لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية؛ فإذا كان 
هناك شرطان يوقعان الشارط في محظور شرعی فه) حرمان» وإِن کانا لا يوقعانه 
في حظور شرعي فإن الحديث لا يشملها. 


باب شروطه وما نهی عنه 


لكن لو قال قائل: هذا فيه نظر؛ لأن الشرطين المشتملين على حظور شرعي 
محرمان؛ سواء أضيفا إلى البيع أم لم يضافا إليه. 

فالحواب على هذا: أن يقال: إن هذين الشرطين لا يستقلان عادة» وإنما 
يكونان تابعين لعقد؛ فلهذا قال: «وَلا رطان ني بیع ٠»‏ والشرطان في بيع إذا 
قلنا: إغها ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه| حظور شرعي» وإذا م يجتمعا ل 
يكن فيهما محظور شرعي» ممكن أن ننزه) على مسألة العينة؛ فيقول: بعتك هذا 
الشيء بمثة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثانين نقدًاء لو قلت: بعتك إياه بمئة 
مؤجلة فهذا شر ط واحد» و جوز فإن قال: على أن تبعنیه بثهانین نقدًا؛ فهنا: 
دحل الشرط الثاني فأفسده؛ وعلى هذا: حمل الحديتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وقال: «إن المراد بذلك: مسألة العينة؛ لأنها هي التي إذا اجتمع فيها شرطان 
أفسدت العقد» وشرط واحد لا يفسد العقد»؛ لأنه کا عرفت: لا ينطبق على 
الشروط التي هي شروط للعقد» ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون 
شرط» ويكون الشرط فيها توكيداء ولا على شروط فيها منفعة» لكن لا تؤدي 
إلى شىء حرم» فهذه ثلاثة آشياء: 

فالو جه الأول: لا يدخحل في الحديث بالاتفاق؛ لأننا نجد عقد البيع يشتمل 
على شر وط كثرة. 

والوجه الثاني: كذلك. لا يدخل بالاتفاق» وإن قدر فيه خلاف فهو ضعيف 
جدًاء وهو: الذي يقتضيه العقد؛ سواء شرط آم لم يشترط» ويكون الشرط هنا 
مفیدًا للتو کید فقط. 

والوجه الثالث: الذي فيه مصلحة» ولا يوقع في محظورء فهذا فيه خلاف؛ 


فمن العل|ء: من منعه» وهو المشهور من مدهب الإمام أحمد» ومنهم: من أجازه؛ 


وهو الصحيح. 


والضابط فيم يريده الشارع هو: كل شرطين لو انفرد أحدهما لصحاء وإذا 
اجتمعا لم یصحاء اما شرطان لا یضران فلا باس بہا؛ کا لو قال: اشتريت منك 
هذا ا لحطب؛ على: أن تنزله في البيت» وتكسره فهذا جائز» أو اشتريت منك هذا 
البيت؛ على: أن تغير أبوابه إلى أبواب حديد» وتغير خزانه إلى خران مسلح فهذا 
جائز؛ لأن هذا لا يضر» فالشرطان في بيع اللذان مهي عنه) هما: اللذان لو 
اجتمعا لزم من اجتمأعه) حظورء وإذا انفردا لم يلزم المحظور. 

قوله: «وَلا ربح ما ل يُضَمَنْ» هذا الثالث؛ يعني: ونهى النبي - عليه 
الصلاة والسلام -عن ربح الذي لم يضمن؛ أي: لم يدخل في ضبان الرابح؛ لأنه 
إذا ۾ يدخل في ضمانك فرب)ا يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق في تسليمه؛ 
وحينئذٍ يكون في ذلك ضرر؛ مثاله: باع شخص طعامًا اشتراه من زید فباعه 
على عمرو قبل أن يستوفيه؛ فهنا: لا يصح البيع؛ لأنه غير مضمون؛ إذ أن ما بيع 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع لا يدخل في ضبان المشتري إلا إذا حصل ذلك؛ 
فإذا اشتريت منك مئة صاع بر» كل صاع بدرهم» إن كلته فهو في ضماني» وقبل 
أن آكيله في ضان البائع» هذا البر هل هو لي أو بائع؟ هو لي» ولکن ما دمت ل 
أکله فهو في ضمان البائع» لو بعته بربح قبل الکیل لکان حرامًا فک أن بيعه من 
الأصل حرام» ويزداد حرمة إذا ربحت فيه؛ لأنه ربا إذا علم البائع أنني ربحت 
يمانع في تسليمه؛ لأن النفوس مجبولة على الحسد وعلى الظلم» فإذا رى أني قد 
ربحت يمنع؛ وحینئٍ يكون بيع ما م يقدر على تسليمه. 


ماب سروه وما لی عند 


مثال آخر: رجل في ذمته لي مئة صاع بر» فبعتها على شخص آخر» فهل 
يجوز هذا البيع؟ لا يجوز؛ لأن هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يدخل في ضماني 
حتی أستوفیه منه. 

مغال آخر: إذا اشتريت ثمرًّا على نخل فالثمر من ضبان البائع؛ لقول النبي 
كلة: «إذا بعت من أخيك ثمرّا فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟“"» فهل جوز أن أبيعه بفائدة؟ نقول: ظاهر 
الحديث: لاء وهو أحد القولين في مذهب اللإمام مد _ رحه الله -: أنه لا جوز 
بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح» ويجوز بغير ربح؛ لأن قبض الثمرة 
بالتخليةء فإذا خلى البائع بيني وبينها فهذا قبض» لكن الشارع جعلها من ضبان 
البائع» فإذا بعتها بربح فقد ربحت في) م أآضمن» فيكون ذلك حرامًا. 

مال آخر: استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بألف ريال»ء فهل جوز أن 
أؤجره بربح بألف ومئة؟ 

نقول: هذا غبر مضمون؛ لأنه لو تلفت العين لانفسخت الإجارة» 
والمضمون هو: الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال؛ وهذا كان القول الثاني 
في مذهب الإمام أحمد: آنه لا جوز للمستأجر آن يوجر بأكثر مما استأجر؛ لأنه 
إذا فعل ذلك فقد ربح في] م يضمن» هكذا ذكر شيخ الإسلام - رحه الله - في 
رسالته (وضع الجوائح): أنه لا جوز الربح فيا استأجرْء ولا يجوز الربح في بيع 
الثمرة على رؤوس النخل؛ لأنا في غير ضانه» وذكر في هذا وجهين . 


.)٠١١٤( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجحوائح» رقم‎ )١( 
(VY /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ما المذهب فى المسألتين: فيجوز ت لآن, القمرة كانت من ضبان 
البائع» ولم تدخحل في ضان المشتري» لسبب بب؛ وهو: أن المشتري لا يتكامل 
انتفاعه بها إلا بأخذهاء ففي القبض شيء من الق وأما في مسألة الإجارة 
فيقولون: إن الأصل: بقاء الت والأصل: أن المنفعة باقية للمستأجر؛ وهي: 
إذا قدّر أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة» فهي داخلة في 
ضانه» إما باستيفاء المنفعةء وإما برد الأجرة؛ ولنفرض: آنا تهدمت في نصف 
السنةء فلا يمكنك أن تطالب المؤجر» فتقول: ابحث لي عن بيت لأسكن فيه؛ 
لأنه سيقول لك المؤجر: أنا م أؤجرك إلا هذا البيت» وهذا البيت تلف» لكن له 
ما بقي من الأجرة بالقسط, فإذا اندم في نصف السنة يستحق نصف الأجرة؛ 
إذن: فالواقع آنه وإن لم يكن في ضبانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه 
من حيث رد باقي الأجرة. 

ولهذا نقول: إن القول الراجح في المسألتين: جواز الربح؛ لأنه لا ينطبق 
عليه الحديث» فهو مضمون بكل حال» فالثمرة إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي 
قيمة الثمرة» فهي وإن لم تكن في ضاني بل في ضبان البائع» لكن إذا فاتتني 
الثمرة سيأتيني ثمنهاء فهي في الحقيقة داخلة في ضماني. 

على کل حال: المشهور من المذهب: انه جوز د بيع الثمرة ةَ على رۆوس 
النخل بأكثر عا اشتراها به a e‏ ووز تأجر العين 
بأکثر ما استأجرها به» وإِن م تکن تكن داخلة في ضانه؛ لأن ضانها على المؤجر. 

قوله: «وَلا بيع ما ليس عِنْدَك» هذا - أيضا ‏ لا جوز والراد: إذا كان 
معينّاء آما إذا کان موصوفا فلا بأس به کا سنذکره فبیع ما ليس عندي يشمل 


باب شروطه وما نهې عنه 


الأول: أن بيع ملك زيد المعين؛ لأذهب فأشتريه» فهذا لا مجوز؛ لأنني 
ربا آذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فیأبی زيد أن يبيع» فيحصل 
في ذلك: نزاع ومشاكل. 

مثال ذلك: جاءني رجل فقال: لفلان سيارة من أحسن ما يكون من 
السيارات» ليت لي مثلهاء قلت: أنا أبيع عليك هذه ا لار ةارس آلف قال 
قبلت» فهذا لا مجوز؛ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع» فتقع في مشكلة 
مع الذي اشتراها منك» فلا جوز أن تبيع ما ليس بملكك. 

الصورة الثانية: أن يكون الثشىء ملكا لك» لكن لا تقدر عليه؛ مثل: أن 
کوت قد ستول عليه غاز لا در عل لص متب آی یرن جا شار5اء أو 
عبدا آبقا فهذا لا جوز بيعه. 

الصورة الثالثة: أن يبيع الديون في ذمم الناس؛ تقول: آنا أطلب فلانا مئة 
صاع برا أبيعها عليك فلا بجوز؛ أولا: لأنا م تدخل في ضمانك كا سبق 
والثاني: إن هذا المشتري لن يشتريما بثمن المثل» فإذا قدرنا أن صاع البر يساوي 
درهمًا فأنت إذا بعت عليه مئة الصاع لن يشتريا بمئة درهم؛ سيشتر ا - مثلا - 
بتسعين درهمًا؛ وحينئذ فإن قدر على أخذها من المدين فهو غانم؛ لأنه أآخذ ما 
يساوي مئة بتسعين» وإن عجز فهو غارم؛ لأنه بذل تسعين درهمًا وقد تذهب 

فإن قال قائل: أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه؟ 


فا لحواب: نعم؟ لکن شر آلا یربح› فان ربح دخحل ٤‏ الحملة الأول 
من الحديث؛ وهي: ربح ما يُضّمَنْ؛ ودليل ذلك: حديث ابن عمر - رضي 


الله عنها - قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم» فنأخذ عنها الدنانير» وبالدنانير فنأخذ 
عنها الدراهم» فقال النبي يي: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا 
ویینکا شىء فإذا جاء المدين وقال: آنا عندي لك مئة صاع بُرّاء والآّن ما 
عندي شيء» سأعوضك عنه» سأعطيك مئة درهم؛ لأن الصاع الآن يساوي 
درهمًاء فقال الدائن: لاء بل أعطني مئة وعشرة» فهذا لا ججوز؛ لأنه ربح فيا ۾ 
يضمن» لم يدخل في ضانك حتى الآن» ولأن النبي ية قال: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها»» فإذا قال: أعطيك عنها مئة فإنه مجوز» فإذا قال: أعطيك 
عنها تسعين مجوز؛ لأنه إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى ن يجوز بأقل؛ كا 
لو قال: أعطني بدل مئة الصاع تسعين صاعًاء فإنه بجوز. 

إذن: يكون قول الرسول يي: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها»؛ المراد: 
نفي الزيادة» لا نفي النقص» فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرًاء أو أخذها بالمئل 
فهو عدل» أو أخذها بالزيادة فهو حرام لا بجوز. 

وهل بشترط في هذه الحال: ألا يتفرقا وبينهما شىء؛ فهو بذمته مئة صاع 
برا ولم يکن عنده شيء» فاشتراها بمئة درهم» فهل يشترط: ألا نتفرق حتى 
أستلم مئة الدرهم أو لا يشترط؟ 

الذين يقولون: يشترط؛ يستدلون بحديث ابن عمر: «لا ما لم تتفرقا 
وبینکا شيء. 

والذين يقولون: لا يشترط يقولون: لا يصح الاستدلال بحديث ابن 
عمر على: اشتراط القبض؛ لأن حديث ابن عمر إن هو في بيع دراهم بدنانيرء 


(۱) سیأتی تخر مجه (ص‌:۱۸۹). 


باب شروطه وما نهی عنه 


وبيع الدراهم بالدنانیر يشترط فيه: التقابض» لکن بيع دراهم ببر لا يشترط فيه 
التقابض؛ وعلى هذا: فلو قال: بعتك مئة الصاع بمئة درهم لم يشترط القبض؛ 
والذي يشترط: أن يكون بسعر يومها؛ حتى لا يربح في ل يضمن» وأما القبض 
فليس بشرط؛ وحينئلٍ نحول البر إلى دراهم» فلو قال: أنا ليس عندي بر» لکن 
عندي شعير» سأعطيك بدل البر شعيرًا؛ فهنا: يشترط الشرطان اللذان في 
حديث ابن عمر؛ وهما: أن يكون بسعر اليوم» والتقابض؛ فيقال مثلا: إذا كان 
السعر أن صاعًا من البر بصاعين من الشعير فأعطه بدل مئة صاع مئتين» ولا 
تأخذ أكثر من مئتين» ولا تتفرقا وبينكما شيء؛ لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه: 
التقابض» هذه أربعة أنواع من البيوع. 

فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع؛ لأننا نعلم: أن 
الأصل في المعاملات: الحلء فكل من ادعى تحريم معاملة طولب بالدليلء 
بخلاف العبادات؛ فالأصل فيها: المنع» فكل من ادعى مشروعية شىء على وجه 
العبادة قلنا له: هات الدليلء ونحن نعرف سمو هذه الشريعة» وآنها لا تضيق 
على معتنقيهاء وإن| توجه معتنقيها؟ 

قلتا: لأا تشتمل على مفاسد. 

أما اللأول؛ أي: «السلف والبيع» فإنها تشتمل على ربا؛ إما: تحقيقاء وإما: 
ظتاء ومعلوم: أن الربا حرم» وثانيًا: أنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي؛ 
فالمقصود بالسلف: اللإرفاق واللإحسان» وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن 
موضوعه الشرعي؛ ولذلك لو بعت عليك درهمًا بدرهم إلى أجلء» لا تعطينيه 
إلا بعد يومين فلا جوز ولو أقرضتك درهمًا ولم توفينيه إلا بعد يومين جاز؛ 
لأن المقصود: الإرفاق وليس المعاوضة. 


وقوله: «شَرْطانِ في بَيّم»؛ العلة في ذلك: أنه يؤدي إلى التنازل والفوضى» 
أو الربا إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرطين. 

وقوله: «ربْح ما 1[ يُضصَمَنْ» كذلك؛ يؤدي إلى النزاع» وعدم التمكين من 
التسليم» وربا يؤدي إلى الحسد والبغضاءء إذا راك البائع قد ربحت في شىء ¿ 
يدخل في ضمانك؛ بل هو في ضانه ربا یکون ي قلبه حسد» والحسد کالنار؛ إذا 
ولعت أحرقت ما ولعت به» إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صخيرة فإن 
هذا والعياذ بالله - ينمو فقد تحسد إنساتًا في بيع من البيوع فيتطور هذا إلى أن 
تحسده في کل شیء؛ تحسده على عافيته» على صحته»ء على أولاده» على آهله» على 
a a ra‏ ماله؛ نالمهم. آن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة» والبغخضاءء 
وعدم التمكين من التسليم» والحسد منعه الشرع. 

وقوله: «َيّعٌ ما ليس عِندّك» ظاهر؛ لأنه يتضمن الغرر والجهالة» وكل 
شىء يتضمن الغرر والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان: أن يوقع 
بيننا العداوة والبغضاء؛ ك قال الله تعالى: # إِتَمًا رة ليطن آن بوق فع کہ 
العدوة والبعصضاء فى البر والميسر ويصدک عن د له وعَنِ َة َه ل انم مهود 4 
[المائدة:١۹]»‏ وناًخذ من عموم هذه العلة: أن الشرع يريد منا: الاتزان في البيع 
والشراء؛ حتی نبيع بیعًا هادئًا» لیس فيه جشع» ولا طمع» ولا عداوة» ولا 
بغضاء» وهذا لا شك أنه من حاسن الشريعة. 

وأخرجه في علوم الحديث من رواية آبي حنيفة عن عمرو المذكور؛ بلفظ 
تی عن بيع وَشرْط»» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط؛ وهو 
عریب. 


باب شروطه ومانهی عنه _ 


ضا نقول في تی عن بيع وش ط»؛ المراد به: الشرط الذي يتضمن 
محظورًا شرعيًا؛ كقضية بريرة - رض الله عنها س فبريرة اشترط أهلها: ن يكون 
الولاء هہ۔ مع أن الولاء للمعتق» ولیس المراد: النهي عن کل يتصمن 
شرطًاء فها هو النبي اة اشترى من جابر جمله» واشترط جابر: أن يحمله إلى 
المدينة"ء فأقره النبى بل على ذلك الشرطء وجعله شرطا صحيحًاء فهذه 
المُطلقات - كالذي سبق في النهي عن شرطين في بيع» وعن بيع وشرط» هذه 
المُطلقات يجب أن تحمل على الصور التي فيها مانع شرعي» لا على إطلاقها. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ جواز السلف؛ يؤخذ: من قوله: «لا بحل سَلّف وَبَيْعّ٠؛‏ لأن المنهي 
عنه الجمع»› وما هي عن جمعه دل على: جواز إفراده» ولو لم يكن الأمر كذلك 

۲- جواز البيع» ونقول فيه ك قلنا في السلف. 

۳- تحريم الجمع بين البيع والسلف؛ لقوله: «لا تيل سلف وَبيّع»» وهذا 
إن كان مشروطا فلا شك أنه حرام؛ لأن الغالب: أنه يتضمن رباء فإن الغالب: 
أن المسلف إذا اشترط: البيع أو الشراء منه لا بد أن يكون هناك فائدة له» وكل 
شرط جر نفعًا للمقرض فهو حرام» فإن وقع عن غير شرط؛ بأن باع عليه شينًاء 
ثم قال المشتري: أريد أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك عل؛ يعني: سلمه 
الثمن وانتهى البيع» ثم قال: سلفني إياه» فهذا جائز» أو باع عليه بيته بعشرة 
آلاف ريال» ثم قال: أريد أن تقرضني عشرة آخرى؛ لأنني حتاج إلى عشرين 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱٥).‏ 


ألما فأقرضه؛ فهذا جائز إذا وقع بدون شرط ولا اتفاق مسبق. 

-٤‏ تحريم كل شرطين إذا اجتمعا لزم منهها حظور؛ لقوله: «وَلا سَرْطَانِ 
في بيع آما إذا م يلزم منها حظور فلا بآس بذلك؛ مثل: أن يشترط مشتري 
الطب عن بام: أن مله إل دىته» ويدخله في البیت»› ویکسره» فهده تالانة 
شر وط لکنها كلها جائزة؛ لأنها لا تتضمن عحظورًا شرعبًا. 


-٠٥‏ محريم الربح في) م يدخل في ضبان الرابح؛ والعلة في ذلك: ما سبق؛ 
الغرر أحياتاء وإثارة الأحقاد أحياتًاء فإنني إذا بعت شينًا لم يدخل في ضماني 
بقبضه» وربحت فيه فإن البائع الذي باع علي سوف يكون في نفسه شيء» يقول: 
هذا غرني» غلبني» وإذا م يسىء الظن بالمشتري فإنه ربا بجحقد عليه. 

-٦‏ تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصور الأربع التي ذكرناهاء فكل 
شىء ليس عندك لا تبعه؛ لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاعات» فإنك إذا بعت 
ثم عجزت أن تسلم» صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض» وحصل 
بذلك عداوة وبغخضاء وشحناء» ثم إن الغالب: أن الإنسان لا يتعجل فيبيع ما 
ليس عنده إلا بربح» فيكون التقى فيه المعنيان؛ الربح في) م يضمن» والثاني: بيع 
فا لیس عنده. 

۷- اللإشارة إلى تحريم كل غرر؛ لأن بيع ما ليس عندك غرر» قد بحصل 
وقد لا بحصل» وهو كذلك» فإن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر؛ لأن 
هذا يؤدي إلى النزاع» والعداوةء والبغضاءء وإلى الطمع» وإلى أن ترتقي النفوس 
لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه» وقرنه بالخمر والأنصاب 
والأزلام. 


باب شروطه وما نهي عنه 


E RP -۸‏ جب العداوة والبغضاء بين الناس؛ 
لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متالفين متحابين» فكل ما يفضي 
إلى النزاع من آي معاملة كانت فإن الشرع يمنع منه. 
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-٥‏ ونه - رضي آل عَنهُ - قال : «تہی رَسول آله بيا عَنْ بيع 

اَلعَربَان» َوه ماك" قالّ: لعي عَنْ عَمْرو ُن شعَيْب بو. 


الشرح 
قوله: نی رَسول الله كياة؛ النهى هو: ا عل ووه ن 
وهو من الشارع يقتضى التحريم» وقد سبق. 


قوله: «ألعَرَبَانٍ» ويقال: العربون؛ بفتح الراء وسكونا؛ وهو من باب: 
إضافة الشىء إلى جنسه؛ ائ: عن البيع العروف ببيع العربون؛ مثل: خاتم 
حديد. وهو: أن يشتري الإنسان شيئًا من شخص» ويقدم له بعض الثمن› 
ويقول: إن تم البيع فهذا من الثمن» وإن لم يتم البيع فهو لك؛ مثال ذلك: جئت 
إلى زيد وقلت: بعني بيتك» واتفقنا على: أنه يبيعه عل بمئة آلف ريالء فقال: 
أعطني العربون» فأعطيته عربونًا عشرة ة الاف ريالء وإن د تم البيع أتعمت الثمن 
تسعين ألفًاء وإن ل يتم فهو لك» هذا فيه خلاف بين العلاء: 

(۱) أي: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً: كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العربان (۲/ ۹٠1)؛‏ وأبو داود: كتاب 
البيوع» باب في العربان» رقم (۲٠٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع العربان» رقم 


(۲۱۹۲( وهو ضعبف. وقال البغوي ي شرح السنة :)۱۳١١٣/۸(‏ «ومال أ جمد إلى القول 
باجازته» وضعف الحدیث فره؛ لأنه منقطع» فقال : رواه مالك عن بلاغ». 


فمن أهل العلم من قال: إنه حرم؛ لأنه غرر وجهالةء قد يتم البيع» وقد 
لا یتم» فیکون ممنوعًا؛ واستدلوا بهذا الأثر» لكن هذا الأثر لا يصح؛ لأن مالك 
رحه الله - يقول: «بلغني عن عمرو بن شعيب)» فمن الذي بلغه؟ ما هو 
الطريق؟ مجهول"'"؛ وحينئِ لا يصح. 

القول الثاني في المسألة: صحة بيع العربون» وأنه لا بأس به وهذا مذهب 


عمر - رضي الله عنه ے صح عنه ذلك» وصح عن ابنه - رضي الله عنه س وهو 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله ؛ قالوا: والجهالة التي فيه ليست جهالة 
ميسر؛ لأن جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم» أما هذه فإن 
البائع ليس بغارم؛ بل البائع غانم» وغاية ما هنالك: أن ترد إليه سلعته. 

ومن المعلوم: أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم او يومين کان 
ذلك جائزاء وبيع العربون يشبه شرط الخيار؛ إلا آن المشتري يقول: بدلا من 
أنني رددت عليه السلعة» وربا تنقص قيمتها إذا علم ناس أنها اشتريت ثم 
ردت فبدلا من ذلك آنا أعطيه عشرة آلاف ريالء عشر الثمن أو أكثر أو أقل› 
حسب ما يتفقان عليه؛ ففيه: جبر لما قد محصل؛ من نقص قيمة السلعةء ولو على 
سبيل التقدير» ففيه مصلحة» وفيه - أيضا - مصلحة للبائع من وجه آخر؛ لأن 
المشتري إذا سلم العربون» وعلم: أنه إن ل تتم البيعة أخذ منه العربون فسوف 
يتمم البيعة» وهذا البائ يشترط العربون في الغالب؛ لأجل: أن يمسك المشتري 
لا يترك البيع» ففيه مصلحة للبائع» وفيه - أيصًا - مصلحة للمشتري؛ لأن 
المشتري ربا إذا أآخذ السلعة ثم ذهب» ونظرء وفكر» وقدر» علم أا لا تناسبه 
(۱) هو ابن ميعةء كا قال ابن عبد البر في [الاستذكار (۱۹/ 4-۸)]: «وقد تكلم الناس في الثقة عند 


مالك في هذا الموضوع» وأشبه ما قيل فيه أنه ابن ميعة والله أعلم؛ لأن هذا الحديث أكثر ما 


ساب سروت وھا پس سند 


فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له» وإذا اشترط الخيار بالعربون صارت 
غير لازمةء وهذا يقع كثيرًا؛ تجد اللإنسان يشتري الشيء راغبًا فيه جدًاء ثم يتغير 
نظره فيه» أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشىء الذي اشتراه؛ كأن هبه له إنسانء 
یب شمه فی الل ااه وخب ق وفه ااذ فاق قد شاد عن ری 
العربون انتفى. 

فالقول الراجح في هذه المسألة» وعليه عمل الناس اليوم: أن بيع العربون 
لا بأس به؛ لأنه مصلحة للطرفين» وليس من باب الميسر؛ لأن الميسر يكون فيه 
أحد الطرفين إما غاتًا وإما غارمًاء أما هذا فليس فيه غرم» والبائع كسبان؛ لأنه 
يقول: إن تم البيع فذاك, وإن لم يتم فأنا قد ربحت العربون. 

فإذا قال قائل: هل العربون مُقَدّر؛ أي: أنه يكون بنسبة شىء معين إلى 
الثمن؛ أو على حسب ما يتفقان عليه؟ الثاني؛ يعني: على حسب ما يتفقان عليه» 
فقد يعطيه من العربون عشرة ريالات» والثمن مئة ألف» وقد يعطيه خُسين 
ألقاء والثمن مئة ألف؛ المهم: أن هذا شىء يرجع إليهماء لكن من المعلوم: أنه إذا 
أعطاه عربون خمسين ألف من مئة ألف الغالب: أنه لا يترك المبيع؛ لأن الخسارة 
کثیرة؛ زالبائع إذا کان بخشی سوف يطلب عربوتًا کثیرًا؛ حتی يستمسك من 
المشتري. 
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o 4 کی‎ 2 ef ت‎ e و‎ 


ا سے ت سر 


وجل َد رَجُلّ مِنْ حلفي 
لا بع بت تفت حٌى کخورة ا رَخیك؛ ق رسو آنه ق تى أن تاع 
سلح م خبث حَيْث بتاع حتّی ځورهًَا اتساد إل رحاهم» روه ات را داو 
ال کا و ا ا والحایه. 
الشرح 

قوله: «ابَعْت»؛ بمخت: ‏ اشتريت» :اما بعت فهي بمغنی: أعطیت 
الشيء فمادة شرى إن زيدت فيه التاء فهي بمعنى: الأخذ» وإن حذفت فهي 
ا اللاعطاء» فالبائع معط» والمشتري آخحذ؛ بقال: اشری بجکتی: باع» 
واشتری بمعنی: آخذ ويقال: باع بمعنى: أعطى» وابتاع بمعنى: أخذ. 

قوله: «فَلا إستَوجبتةا؛ يعني: تم العقدء وحصلت المفارقة» ولزم. 


قوله: قَأرَذْتُ اَن اضرب على يَِ اَلرّجُل»؛ , : يعني: أن أبيع عليه» وإنم) 
کی ی ایی ہالر نتکل کیا کیا لی اوی ا پیر ا 
تريت منك کذا وکذاء فیقول: نعم» ویضرب يده على یده؛ کالمؤکد للبیع؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد( ٠,؟؛؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الطعام قبل أن يستوى» رقم 
(۹۹٤۳)؛‏ والحاكم (۲/ £1 والبيهقي (0/ ۳14« وابن حبان في الموارد ( ۰٠)›؛ئ))ء‏ وي 
الإاحسان (۲۲۹/۷» رقم .)٤۹٦۳‏ وقال النووي في المجموع (۲۷۱/۹): «رواه آبو داود 
بإسناد صحيح إلا آنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزنادء وابن إسحاق مختلف 
في الاحتجاج به» وهو مدلس» وقد قال: عن آی ي الزنادء والمدلس إذا قال اعن» لا بحتج به. لکن 
م يضعف أبو داود هذا الحديث» وما م يضعفه فهو حجة عنده» أو ثبت عنده سباع ابن إسحاق 
ابن آي الزناد». 


ر د اوے سی وو ا 


ذِرَاعِ » قالَقَّت» َا ُو ريد ِن تابب 


باب شروطه وما نهی عنه 


وههذا يسمى عقد البيع: صفقةء وليس المعنى: أنك تصفقه على وجهه؛ لكن 
المعنى: أنك تصفق يدك على يده؛ ومنه: التصفيق؛ وهو: ضرب اليد على اليد 
فكانوا - أحياتًا - عند البيع» ولا سي) البيعات الكبيرة يفعلون هذا؛ كالمعاهدء 
فاللإنسان إذا أراد أن یعاهد شخصًا مد إلیه يده وعاهده؛ کا قال الله تعالى: 
کن لیے ببایعوئك إنما مہوت ائه ید اہ موی آیدیہم ممن تک انما بنك عل 
قي ومن أَوَف يما علهد عله َه ميته أجرا عَِيمًا € [الفتح:٠٠]؛‏ وههذا سمي 
البيع بيعًا: لأنه مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه 
للآخر؛ المهم: أن قول ابن عمر: «قَأَرَذْتُ اَن أَضْربَ عل َد الرّجل»؛ آ: 
أتيمم البيع معه» وأتعم العقد. 

قوله: «قَأخَذَ رَجُل مِنْ حلفي بذِرَاعي» کأنه رفع يد ابن عمر» فأخذ من 
خلفه بذراعه. 

قوله: «لا تبه حَیْت عه حیث هذه ظرف مکان» وغه بمعنی: 
اشتریته» یقال: باع وابتاع؛ کا یقال: شری واشتری؛ شری بمعنی: باع» خلافا 
للغة العرفية عندنا: أن شری بمعنی: اشتری؛ بل شری بمعنى: باع؛ ومنه قوله 
تعالى: # ومے الاب من یری تسه آبتکاءَ عسات اله 4 [البقرة:۲۰۷]؛ آي: 
من یبیعهاء واشتری مقابلها: باع» فباع وابتاع کشری واشتری قَامًا. 

قوله: «حَيْتٌُ بَْاعٌ؛ آي: حیث تشتری» «حَتى ورا لجار لل 
رحَالمِمْ؛ يعني: إلى أماكنهم» إن كانت دكانًا ففي الدكان» وإن كان بيتا ففي 
البيت» وإن كان خيمة فبالخيمة؛ المهم: إلى بيته الذي يوي إليه ويسكنه» أو إلى 
حل تجارته. 


٤ LE 
وقوله: «التجار؛ هم: الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب» والظاهر: أنه‎ 
ليس هما مفهوم» وأنها جاءت على الأغلب» وأن الإإنسان إذا اشترى شيًا ولو‎ 
لحاجته الخاصة» ثم راد أن يبیعه فلا يبعه حتى يحوزه إلى رحله.‎ 


من فواند هذا الحديت : 


-١‏ جواز البيع والشراء من العام والفقيه وذوي الجاه؛ بدليل: فعل ابن 
عمر - رضي الله عنها - ولا بخفى على أحد مكانة ابن عمر - رضي الله عنها - 
من: العلم» والفقه» والدينء والورع وهو كذلك؛ أي: أنه جوز للعام والفقيه 
والعابد آن یبیع ویشتري کغیره. 

لكن كره بعض آهل العلم: أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه؛ وإنا كرهوا 
ذلك: لئلا حى القاضي» ويكون عند المحابي له خصومة؛ لأن القاضي للناس 
إما: أن يجتاجوه» وإما: أن يترقبوا حاجتهم إليه» فربما محابونه» تحسبًا لما سيكون 
عنده من المخاصمةء ولكن الصحيح: أنه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في 
حاجاتهء أما فى مسألة التجارة وطلب التكسب فالأولى: أن يتنزه الإنسان عن 
ذلك؛ لأن الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم» وعرفوا: أنه 
مثلهم» ينازعهم جيفة الدنياء وللشافعي - رحه الله - بيات حول هذا الموضوع؛ 
يقول فيها: 

ومن يدق الدنيا فإني طعمتها وسيق إليناعذمها وعذاما 

فلم أرها إلاغرورًا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سراما 

وما هي إلا جيفة مستحيلة علیها كلاب همهن اجتذاا 

فإن تجتنبها كنت سل لأهلها وإن تجتذبا نازعتك كلا ہا 


باب شروطه وما تھی عنه 


فالإإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخل في التجارة» 
وطلب زيادة المالء أما التجارة التي لا بد منها فلا بد منها. 

۲- حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على التامر بالمعروف والتناهي 
عن المنكر؛ لفعل زيد بن ثابت - رض الله عنه-. 

۳- المبادرة في منع المنكر؛ لأنه مسك بيده؛ وهذا يدل على: آنه فعل ذلك 
فورًا؛ لئلا يتم البيع. 

٤‏ - أن مثل هذا لا يقال: إن فيه حسدًا للمشتري» أو بیعًا على بيعه؛ كا 
يتوهمه بعض العامة إذا عقد عقد حرم» وجاء شخص ينصح العاقد ويجذره 
قيل له: لا تقطع رزقه» وهذا ليس بصحيح؛ بل الشيء المحرم جب منعه» ولا 
يعد هذا من باب الحسد والحيلولة بين الإإنسان وبين رزقه. 

-٠‏ أنه لا جوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه» حتى يحوزه المشتري 
إلى رحله» ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا بحتاج؛ أي: لا فرق بين 
ما بیع جُرَافا آو بیع بکیل او وزن أو عد أو ذرع؛ فمثلا: لو اشتريت سيارة من 
ممرف ,ويمتهاا في خلا ا عرض كان جلا جراقاء لان الي 446 ٠ت‏ ہی أن باع 
السّلَعٌ حَيْث باع ولو اشتریت كيسًا من البر» كل صاع بدرهم» فهذا يحتاج 
إلى توفية» فإنه لا جوز - آیضًا- بیعه حتی تکیله» وتحوزه إلى رحلك؛ لأن النبي 
کل تی أَنْ ثبع السَلَعٌ حَيْتُ بتاع حى يورا لجار ل رِحَامِم»؛ وظاهر 
هذا: أنه لا فرق بين أن تكون السلعة في مکان يختص بالبائع كدكانه وبيته» آو 
فيم هو عام كالسوق؛ لأن هذه القصة كانت في السوق» ولكن في النفس من 
هذا شيء؛ وذلك: لأن السوق رحل للبائع والمشتري؛ فمثلا: إذا اشتريت كومة 


خحضرة في سوق الخضار؛ من: حب أو قثاء أو غبرها فهل نقول: لا جوز لك أن 
تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول: في هذا نظرء 
لاذا؟ لأن هذا الذي باعها لم يبعها في مكان بختص به» وقد باعها وخلى بينك 
وبينها وذهب» وآنت لو حزتها فإلى آي مكان تحوزها؟ ليس من العرف 
والفادع آة الاتساة ا8 اترئ فة من عة الأقیا يذخت ا اى ته 
ليبيعها في بیته» أو ي دکانه؛ بل جرت العادة: أن يبيعها في هذا المكان» وهذاهو 
الظاهر؛ وعلى هذا: فيكون هذا الحديث خاصًا فيا ينقل إلى الرحل» آما ما ل تجر 
العادة بنقله» ويكون البائع قد خلى بينه وبين المشتري في مكانه العام فلا يدخحل 
في هذا الحديث. 

- أن للشرع نظرًا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء؛ وجه ذلك: أن 
النبي بيا إنما مى عن بيع السلع في مكان ابتياعها؛ لثلا يربح المشتري؛ وحينثزٍ 
يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء» حتى وإن كان البائع قد 
باع باختياره» لكن من المعلوم: آنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظن أنه غلبه» 
وأخذه منه بأقل» فيكون فى نفسه شىء عليه» لاسي) وأن الشيطان حرص على 
ل هله الأشور؛ وبا على ل الل : قال شيخ الإأسلام ابن تيمية - رحه الله _: 
«لو باعه على من اشتراه منه فإن ذلك لا بأس به» أو باعه تولية فإن ذلك 
لا بأس به»؛ والتولية: أن يبيعه برأس الال بدون ربح» ولكن ظاهر الحديث 
يخالف هذا؛ وآنه لا جوز بيعه» لا تولية» ولا مرابحة» ولا على البائع» ولا على 


غبره» وهذا هو الأقرت. 
۷- جواز البيع والشراء في الأصل؛ لأنه إن منع بيعها حيث تبتاع؛ فيدل 


ہی ایی کی سے ا 


على: أن الأصل: جواز البيع؛ لقول الله تعالى: * وَأحل أله اَي َم برا4 


باب روط وما نھی عند 


[البقرة:٠۲۷]»‏ ونستفيد من هذا الأصل: أنه لو ادعی مدع : أن عقد بیع معن عقد 
باطل» أو عقد محرم؛ نقول: هاتِ الدليلء وإلا فالأصل: أن عقد البيع حلال 


حتی تأي بدلیل. 
3# 3# # 
f‏ فلت 2 ٠ NI‏ م 
AV‏ - وَعَنهٌ رضي اله عَنه قال: «(و قلت: يا رسو آله ! إنی ا ۾ بالق 
ا 5 ا 


ابيع بالدتانر واد آلدَرَاهِ ابيع لرام وأخدا 
أطي هَلَوِ ِن َِا؟ َال ر شو :ا باس ار َأخْذَهَا بعر يَوْمِهًا مَا 1 
فقا وَبيَکا َء رَوَاهآ E‏ وجه 
الشرح 

قوله: بالق » البقيع معروف؟ هو. بقيع الغرقد» الذي فيه مقبرة آهل 
المدينة» والنقيع معناه: منتقع ا)اء؛ وهو. موضصع قريب من المدينةء تباع فره 
الإب: 

قوله: «قأبيعٌ بالدَتَانيرٍ وَآخُذٌ اَلدَرَاهِمَ؛ الدنانير: مع دينار؛ وهو: النقد 
من الذهب» والدراهم: جع درهم؛ وهو: النقد من الفضة» والنقدان هما: 
الذهب والفضة» فکانٰ یح بالدنانر ويأخحذ الدراهم» وبالعکس. 

قوله: «آځذ هذا مِنْ َه وَأعَطي هذَه مِنْ هَذا»» «من» هنا بدلية؛ آي: 
بمعنی: بدل؛ لأن من معان «من» البدلية؛ ومنه قوله تعالى: # ولو فَعَاءُ َّملا 


)١(‏ أخرجه آحمد (١٠٠٠)؛‏ وآبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
٤(‏ ٣٣۳)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الصرف» رقم (۲١٤۱۲)؛‏ والنسائي: کتاب 
البيوع» باب أخذ الوق من الذهب (TAT /V)‏ وابن ماحه: کتاب التجارات» باب اقتضاء 
الذهب من الورق» رقم .)۲۲٠۲(‏ 


منک مَكَّكة فى الأرْض حلمو € [الزخرف:٠٠]»‏ «منكم» يعني: بدلكم» فيأخذ هذا 
بدل هذا» وهذه بدل هذه» فقال رسول DE‏ ا أن ادما بعر 
يومها»؛ مثال ذلك: يبيع البعبر بخمسة دنانسر» ويأخذ عنها ستين درهماء أو 
يبيعها بستين درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير» فسأل النبي ميه عن ذلك فقال: 
اباس اَن تَا بغر وما ما اقرا وبینکا كَیْ. 

قول ۲لا باش آے: لا جرج ولا اث 

قوله: اَن تَأخدَّمَا» الضمبر يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض 
الثابت في الذمة؛ سواءً كان أخذ الدنانير بدل دراهم أو دراهم بدل الدنانيرء 

الشرط الأول: قال: بعر يَوْمِهًا» لا تزيد ولا تنقص؛ فمثلا: إذا باع 
بخمسة دنانبر» وكانت قيمة الدينار عشرة دراهم» يأخحذ العوض خسين درهمًاء 
فلو أخذ عنها ستين درهمًا لا مجوز» ولو أخذ عنها أربعين درهمًا فظاهر 
الحديث: أنه لا بجوز؛ لأنه قال: «بسعر يَوْمِهًا»» أما إذا آخذ عوضًا عن هذه 
ا لخمسة ستین درهمًا فإنه لا بجوز؛ ووجهه: آنه ربح في)] م يدخل ي ضانه» ربح 
في دين له في ذمة المشتري» وقد نهى النبي ية عن ربح ما م يضمن" » وإذا آخذ 
عنها مسين مجوز؛ لأن هذا سعر يومهاء وإذا أخذ عن الخمسة أربعين فظاهر 
الحديث: أنه لا يصح» ولكن ليس هذا مراد» وآنه جوز؛ لأن هذا في مصلحة 
المشتري» الذي ثبتت عليه خسة دنانير» وهو الآن لم يأخذ منه إلا أربعون 
درهمًاء فلو ذهب ليشتري الدنانير لدفع مسین درهمًا. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٣٣۱).‏ 


باب شروطه وما نهي عنه 


فإذا قال قائل: كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ 


قلنا: إن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة» وهنا صدق بصورة واحدة؛ 
وهي: ما إذا كان بزيادة» أما إذا كان بنقص فلا بس به» وقواعد الشرع لا تأباه؛ 
کا آنه لو ثبت في ذمتك لي خسون درهمًاء وقلت: أعطني آربعين درهمًا ونت 
ي جل فهذا جائز. 

الشرط الثاني: قال: «ما فقا وَبيكا سَىْءا؛ يعني: أنه يشترط قبض 
العوض قبل التفرق» وهذا ظاهر؛ لأن هذا بيع ذهب بفضة» وبيع الذهب 
والفضة يشترط فيه: التقابض قبل التفرق؛ لقول الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - في حدیث عبادة بن الصامت: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فىيعوا 

کیف شتتم إذا کان دا بید»''؛ إذن: لا بد أن يستلم البائحم عوض الثمن في 
مجلس العقد؛ مثاله: بعت عليك هذا البعير بخمسة دنانير» ثم آردت أن آخذ 
عن هذه الدنانير دراهم» وقيمة الدينار عشرة» فسآخذ خسين درهمًاء فإن أردت 
أن تحول الذهب إلى فضة» وأبقيت في ذمتك خمسين درهمًا فلا مجوز» ولا بد أن 
يعطيني الدراهم؛ ووجهه: ما ذكرت لكم: أن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه: 
التقابض في مجلس العقد» فإن أخذت عوضا عنه ما جوز فيه النسأً؛ بأن قلت: 
الدراهم التي في ذمتك آخذ عنها هذه السيارة ولم أقبضهاء فوافق» فهل جوز 
هذا أو لا مجوز؟ 

الجواب: إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد وجد 
شر ط؛ وهو قوله: ابعر يّومها». 


.)٠١۸۷( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» رقم‎ )١( 


فمثلا: إذا كان في ذمته لي عشرة آلاف ریال» وقال: أعطيك عنها هذه 
السيارة» والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال» فقد وجد الشرط لكن إذا 
انصرفت ولم أستلم السيارة فإنه مجوز؛ لأننا قلنا: إن الرسول ية اشترط: عدم 
الافتراق وبینھ| شیء؛ لأنه سيأخذ عن الدنانير دراهم» أو عن الدراهم دنانبر» 
وبیع الذهب بالفضة يشترط فيه: التقابض في مجلس العقدء وبیع السبارة 
بالدراهم لا يشترط فيه ذلك؛ وبناءًَ على ذلك: فيجوز أن آخذ هذه السيارة 
عوضا عا في ذمته بدون آن آستلمهاء وتبقی عنده» متى شئت استلمتهاء والعلة 
في كونها لا بد أن تكون بسعر يومها: لئلا يربح في لم يضمن» والعلة في الثانية 
ما ا تََرَقًا وبتكا سَىْءً»: لأن بيع الذهب بالفضة لا بد فيه من التقابض في 
مجلس العقد؛ وبناءً على هذه العلة: لو آخذت عوصًا عن الدراهم مما يباح فيه 
النسيئة فإنه لا يشترط القبض في مجلس العقد. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم؛ لسؤال ابن عمر 
- رضي الله عنها -النبي َيه عن تصرفه. 

۲- أنه يتأكد على كل إنسان أراد أن يفعل عبادةء أو أن يعقد عقَدًا أن 
يعرف أحكامه؛ لئلا يقع في خطأاء وهل يطلب من الإإنسان أن يعرف الأحكام 
قبل أن يفعل آو بعد أن يفعل؟ قبل آن يفعل؛ لأنه إذا فعل ووقع في الخطاء فقد 
لا يمكن استدراك هذا الخطاً؛ وههذا تجد بعض الناس لا انتشر الوعي» وصار 
الناس يسألون عن الأحكام» تجده يسال عن مسألة ها عشرون سنة» يقول 
مثلا: حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذاء ورب يكون هذا لم يطف 
طواف الإفاضةء وإذا كان لم يطف طواف الإإفاضة وقد تزوج بعد ذلك» وجاءه 


باب شروطه وما نهی عنه 


أولاد نقع في مشكلة؛ ' وهي أن: من ,یرف: أن عقد النكاح قبل قبل التحلل الثاني 
فاسد جعل نکاحه هذا فاسداء لکن فيه قول ثانِ: أن عقد النكاح بعد التحلل 
الأول جائزء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن حزم» وجماعة من أهل 
العلم؛ قالوا: لأن الرسول َة إنما قال: «فقد حل لکم کل شىء إلا النساء»"؛ 
يعني . نساءکم» ولا يتو جه النهي عن الختاء إلا بعد العقدي ولکن من أذ 
بالعموم؛ وقال: «إلا النساء»؛ سواء كان جاعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل 
الرجل ليس بصحيح» وجب أن يعاد؛ فالمهم: أنه يتأكد أن يسأل اللإنسان قبل 
أن يفعل. 

۳- آنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود؛ لقوله: «فأبيع بالدتاير 
وَآخذ آلذَرَاهِمَّ؛؛ وهذا يدل على: أن الدراهم أو الدنانير تبقى في ذمة المشتري. 
٤‏ - جواز بيع الدين لمن هو عليه؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنها - يبيع 
البعر بالدنانبر» فيثبت لي ذمة المشتري Sh a A‏ هده 
الدنانير» وهذا بيع الدين لمن هو عليه؛ وله آمثلة؛ منها: هذا المخال الذي في 
حديث ابن عمر؛ ومنها: لو كان في ذمتك لي سَلَمٌّ قد أعطيتك دراهم على أن 
تعطيني مئة صاع بر إلى أجل» ولا حل الأجل بعت عليك هذه المئة الصاع فهل 
يجوز أو لا؟ يجوز» وإنما مثلت بالسلم خاصة؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن 
(۱) آخرجه آحد برقم (۲۰۹۱)؛ وآبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي المجار» رقم (۱۹۷۸)» 
وقال: «هذا حديث ضعيف. الحجاج لم ير الزهري» ولم يسمع منه»؛ والترمذي: کتاب الحح» 
باب ما جاء في الطيب عند الإ حلال قبل الزيارةء رقم (۷١4)؛‏ والنسائي: : كتاب مناسك الحج» 


باب ما محل للمحرم بعد رمي الجار» رقم ۸٤(‏ ۰ وابن ٠‏ ماحه: كتاب المناسك» باب ما بحل 
للرجل إذا رمى حجرة العقبةء رقم ٠ ٤١(‏ (. 


بيع السلم لا جوز» حتى ولو كان على من هو عليه؛ واستدلوا: بحديث من 
أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره»""» والحديث ضعيف» ولو صح فليس هذا 
معناه الذي ذهب إليه هذا الذاهب» ولو أننى اشتريت منك سيارة وبقيت 
السيارة عندك» ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلي» فهذا لا يجوز إلا على 
رأي شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله ى لكن ذكرنا: أن ظاهر الحديث 
العموم. 

وهل جوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ 

نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم؛ ما المذهب: فإنه لا يجوز أن يباع 
على غير من هو عليه. 
وأحاله عليك؛ فهل جوز آو لا؟ 

المدهب: لا حجوز؛ وذلك: لأن هذا المشتري قد يقدر على استلام هدا 
O‏ 
الخرك : 

وقال بعض أهل العلم: إنه جوز بيع الدّين على غير من هو عليه؛ بشرط: 
أن کون معلو ًا جتسه وقدرء وأاجلة [ڈذا کان مو جلاء وآن یگزن مقدورًا عل 
اة وقال: إنه ما دام صاحب الدين مقرا ده» وثقة يمكن أخذ الدين منك 
والأجل معلوم» والجحنس معلوم» والنوع معلوم» والقدر معلوم فان هذا 


(۱) أخرجه آبو داود: كتاب البيوع» باب السلف لا يحول» رقم (۸٦٤۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب من أسلم في شیء فلا یصرفه إلى غیره» رقم (۲۲۸۳). 
(۲) سبق څخر جه (ص:٥٤۱).‏ 


باب شروطه وما نی عنه 


لا يدخل في بيع الغرر الذي هى عنه رسول الله َء وهذا هو الصحيح؛ ويدل 
على ذلك: أن العلماء - رحمهم الله - الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه 
قالوا: لو باع مغخصوبًا بيد الخاصب وال مشتري قادر على أخذه فإن ذلك جائز 
وصحيح» فنقول: المخصوب عين باعها من هي له» والدين دين باعه من هو له» 
ولا فرق بين الدين والعين؛ لأن العلة هي: القدرة على التسليم» وما دام 
المشتري قادرا على تسلم المبيع تمن هو عنده» أو في ذمته فلا حظور في ذلك؛ 
¿ يشترط: ألا يبيعه بها حجري فيه الربا؛ بن يكون في ذمة المدين دراهم» 

ويبيعها الطالب على شخص ثالث بدنانير؛ لأنه ينتفي التقابض» ولا بد من 
التقابض قبل التفرق. 

والشرط الثاني: ألا يربح البائع فيهاء فإن ربح فهو حرام؛ لأنه ربح فيا¿ 
يدخل في ضانه؛ مثل: أن يكون الدين الذي في ذمة المطلوب مئة صاع برا 
والصاع يساوي عشرة» فبعته بأحد عشر» فهذا لا بجوز؛ لأنني ربحت في شيء 
م يدخحل في ضاني؛ إذن: بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط: 

الأول: أن يكون مقدورًا على أخذه. 

الثاني: أن يكون معلومًا جنسه» وقدره» ووصفه» وأجله. 

الغالث: آلا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به. 


الرابع: ألا يربح فيه» فإن ربح فيه فإنه لا يجوز؛ لأنه ربح فيا م يضمن» 
وقد نى النبي َة عن ذلك. 

ويمكن أن يشترط شرط خامس؛ وهو: أن يكون المدين مستعدًا للتسليم؛ 
لأن المشتري قد يكون في نفسه ظاتًا آنه قادر» ون صاحبه سهل الانقياد وخخلف 


الظن» ويكون داخلا على خطرء بخلاف ما إذا قال المدين: آنا مستعد للتسليي 
فلو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيداء فتكون 
الشروط على هذا خسة. 


فإن كان هذا الدين على الغبر غير ثابت؛ يعنى: جاءنا واحد وقال: أنا 
أطلب فلانًا مثة صاع برا فقال أحد الحاضرين: بعها عل فهذا لا يصح؛ إذن: 
يكن أن فف هذا الشرط السادس أيضا: أن بكرن الدين ايتا نة أو 
إقرار؛ لآنه إذا لم يثبت فکيف يبيع عليه شیئًا م يثبت ؟ 

-٥‏ أنه لا بحل أن يأخذ عوضا بأكثر من سعر اليوم؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لا بس أن تَأخْذَهًَا بسعر يَوْمِهًا». 

-٦‏ اشتراط التقابض فيا يشترط فيه القبض؛ أي: فيا حجري فيه ربا 
النسيئة» آما ما لا مجري فيه ربا النسيئة فلا يشترط فيه القبض. 

وهل نأخذ من الحديث: أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ 

الجواب: نعم فلا يشترط لجحواز الفتوى: آن تسأل المستفتي عن الموانع» 
فادا استفتاك في رجل مات ن: ية وأمه» وابنه» فقلت: للآب السدس»› 
وللأم السدس» والباقي للابنء› و يشترط أن تقول قبل أن تفتي: هل أحدهم 
خالف للميت في الدين؟ لاء ولا يشترط أن تقول: هل أحدهم قاتل للميت؟ 
هل أحدهم رقيق؟ كل هذا لا جب» فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا بجب؛ 
اللهم إلا إذا كان قد بلغ المغتي خبر يمنع من نفوذ الحكم» فأراد أن يستفهم 
ویستوثق فهذا لا بآس. 
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سالب اسرو قفد با س شید 


۸-وَعَنهٌ - رضي الله عنه - قال: ن تی اة عن التجش» متمق مق لن . 
الشرح 

اة مضدر- تج بنج ناء وأصله: حرت الأرض وإثارجا؛ 
والمراد بالنجش: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءهاء فنهى عنه النبي ا 
لا في ذلك من: العدوان على الغبرء وإحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين» 
والناجش لا يريد السلعة» ولكن يريد: أن ينفع البائع» أو يضر المشتري» أو 
يريد الأمرين معّاء أو يريد بذلك: إظهار نفسه مظهر الغني؛ مثل: أن يزيد في 
سلعة كبيرة لا يشتريها مثله» لكن لأجل: أن يظهر للناس أنه غني» وإنا نهى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن النجش لا فيه من العدوان على المشتري» 
بل وربا على البائع» آما على المشتري فظاهر؛ لأنه بدل أن بحصلها بعشرة فط 
مع النجش لا بحصلها إلا بخمسة عشر - مثلا ى وأما على البائع فلأنه أدخل 
عليه مالا بالباطل» ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل» ومن أدخل 
على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لم ينفعه؛ بل ضره. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - حاية النبي 45 آمته عم يثير العداوة والبغضاء؛ لأنه هى عن النجش» 
وهو عا يثبر العداوة والبغضاء. 

۲- حاية اللإسلام لحقوق الإنسان؛ لأن في النجش اعتداء على الغيرء فإذا 
نهي عنه فهذا يتضمن حاية الإإأنسان من العدوان عليه. 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب البيوع» باب النجش»› رقم (Y1)‏ و مسلم: کتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع آخيه» رقم .)٠١١١(‏ 


۳- تحريم النجش؛ لأن الأصل في النهي: التحريم. 


وهل نقول: من فوائده: عدم صحة البيع في حال النجش؟ 

الجواب: لاء البيع صحيح؛ لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد» والنجش 
لا ينقسم إلى: صحيح» وباطل» والذي ينقسم إلى: صحيح» وباطل إدا ورد 
النهي عنه هو الذي يقال: إن النهي يقتضي فيه الفساد» وأما ما لا ينقسم إلى 
صحيح وفاسد فلا يصح أن نقول: إنه صحيح أو إنه فاسد. 

فلو قال قائل: الظهار حرام» فهل فيه ما هو صحيح وما هو فاسد؟ 

فا لجواب: لاء لأنه لا ينقسم إلى: صحيح» وفاسد» لكن البيع إذا وقع في 
وقت منهي عنه؛ مثل: أن يكون بعد نداء الجمعة الثاني فهو حرام» وغير 
صحيح؛ لأن البيع نفسه ينقسم إلى: صحيح» وباطل» فإذا وقع على الوجه 
لمنهى عنه كان باطلاء أما النجش فليس فيه تقسيم إلى: صحيح وباطل» كله 
حرام» فلا نقول: إن من اشترى بالنجش فشراؤه باطل؛ لأن النجش لا ينقسم 
إل: صحيح» وباطل فلا يكون العقد باطلا. 

ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النجش فهل شراؤه صحيح؟ 

ا لجواب: نعم» شراؤه صحيح» ولكن هل له الخيار؟ الجواب: نعم إذا 
زاد الثمن عن العادة؛ مثاله: نجش زيد على عمرو»ء وكانت السلعة لولا النجش 
تساوي عشرة» وبالنجش لم يأخذها عمرو إلا بخمسة عشر» نقول: البيع 
صحيح» ولكن إذا تبين أن فيه نجشا فإن للمشتري؛ وهو: عمرو الخيار بين آن 
يرد السلعة ويأخذ الثمن» أو يبقيها بشمنها الذي استقر عليه العقد؛ لأن البائع 
يقول: ليس لي ذنب؛ إما: أن تعطوني سلعتي» وإما: أن تعطوني الدراهم كلها. 


باب شروطه وما نهی عنه 


لو أن إنساتا زاد في السلعة رغبة فيها؛ بناءً على: أن ثمنها قليلء وأنه يؤمل 
الربح» لكن لا ارتفع تركهاء فهل هذا من النجش؟ 

الجواب: لاء لأنه ما قصد إضرار غيره» ولا نفع البائع على حساب 
المشتري» وإنا رأى أن هذه السلعة رخيصة» فلما ارتفع ثمنها تركهاء فهذا ليس 
من النجش» وهذا يقع كثيرًّا؛ جد الإأنسان يسوم السلعة ويزيد فيها؛ بناءً على: 
آنہا رخيصة» فإذا ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به. 

وهل من النجش: أن يزيد الشريك فيا هو شريك فيه» وهو يريد نصيب 
صاحه؟ لا؛ ليس من اللجش فإ فيل :هو يزيد للشة؟ 

فالجواب: ليس يزيد لنفسه؛ بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه» 
أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه» لا يحتاج إلى أنه يوقع عليه العقد؛ فحينئ 
لا يصح أن نقول: إنه زاد لنفسه؛ وعلى هذا: فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في 
السلعة المشتركةء ولا يعد هذا من النجش. 

وهل يكون مدح السلع من النجش؟ 

الجواب: لاء لكنه من باب التدليس؛ اللهم إلا عن معنى بعيد؛ لأن مدح 
السلعة يستنهض همة المشتري؛ فكأنه يثبره» لكن المعروف: أن النجش هو: 
الزيادة في ثمن السلعة. 


3 2 


رل ےو 


۸۹۹4- - وَعَن جَاير بن عَبْدِ آله - رَضِي اله نه E‏ 3 
لالت وا مراب A‏ َع لشت إا أن تَعْلَمَا A‏ إا 2 


مَاجَه» وصح اَلرْمذی0. 


الشرح 
ar or‏ 
قوله: 2 عن المخاقلة»؛ النھی هو. طلب الكف على وحه الاستعلاء؛ 
يعنى: أن يطلب منك الناهى شيئًا آن تكف عنه على وجه الاأستعلاءء» فإن كان 
التهاس؛ وهمذا قالوا: إن كان من أعلى إلى أدنى فهو نهي» ومن أدنى إلى أعلى فهو 
سؤال» ومن ماثل لماثل التماس» ونهي النبي مي يعني: أن النبي َة طلب منا 
ن نكف عن ذد الا شا 
ا سے e.‏ 1 ۹ 
أولا: «المحَاقلة» مفاعلة؛ من الحقل؛ وهو: الزرع» أو مكان الزرع» كا 
قال رافع ی خديج - رضي الله عنه -: « کنا اکثر الأنصار حقاد") والمغاعلة 
تدل على: اشتراك في الفعل؛ لأن كلمة «مفاعل» تدل على: المشاركةء فما هي 
الملحاقلة؟ نقول: «أل» في المحاقلة وفي| بعدها للعهد الذهني؛ يعني: أن المحاقلة 
أمر معهود عندهم» يأتي الإنسان فيبيع حقله على الآخر بحقله؛ مثاله: عندي 
مزرعة وعندك مزرعةء فبعتها عليك بمزرعتك» وكلتاهما مما يجري فيه الربا؛ 
كالبر فهذا لا يجوز؛ لأن بيع البر بالبر يشترط فيه: التهاثل كيلاء والتماثل هنا 
)١(‏ أخر جه أحمد ٤(‏ ۰ )؛ وأبو داود : كتاب البيوع» باب في المخابرة» رقم (°© ۰ ؛) ‏ والترمدي: 
کتاب البیوع» باب ما جاء فی النھی عن الثنیاء رقم (۱۲۹۰)؛ والنسائى كات اليا والنڌور؛ 
باب ذکر ا احاديث امختافة ني التهي عن كراء الأرض باثلث والريع؛ رقم ( .(TAA®‏ 


(۲( آخر جه البخاري: کتاب الشر وط باب الشروط ٤‏ المزارعة» رقم (TVTT)‏ ومسلم: کتاب 
البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم .)٠١٤١(‏ 


باب شروطه وما نی نه 


والسنبل على رؤوس سوقه لا يمڪن» فهو متعذر. 

إذن يلاحظ في هذا: أنه من باب الربا؛ لأن بيع البر بالبر لا جوز إلا مع 
التساوي كيلا والتقابض» وهنا حصل التقابض» لکن فات شرط آخر؛ وهو: 
التاثل. 

صورة أخرى «للمحاقلة): يبيع الزرع على شخص بير حصود يابس» 
هذا - أيضصًا - لا بجوز؛ لتعذر العلم؛ فإذا فرضنا: أن البر المحصود معلوم فإن 
الزرع غير معلوم» فیکون باع برا غير معلوم ببرٌ معلوم فلا بججوز. 

انا : ًا لمَابة»؛ مآخوذة فن: الزين؟ اوهو : الدفع بشدةء کان کل واحد 
من المتبايعين يدفع العوض للآخر دفعًا بشدة؛ أي: بسرعة. 

وما هي المزابنة؟ نقول: «آل» فيها للعهد الذهني» وهي بيع معلوم 
عتذهمة وفشر؛ بان يبي العنب بالزبيب؛ ماله رجل عنده شج ر أعناب 
وآخر عنده أکیاس من الريية فقال أحدهما للآخر: نتبایع هذه الاشار من 
الأعناب بمذه الأكياس من الزبيب» فنقول: هذا هى عنه الرسول - عليه 
الصلاة والسلام س ويلاحظ فيه: الربا؛ لأن بيع العنب بالزبيب لا بجوز؛ إذ أنه 
يشترط : التهاثل» والتهاثل هنا معدوم؛ لأنه لو فرضنا: أن أكياس الزبيب معلومة 
المقدار لكن أشجار العنب غير معلومة المقدار؛ فلو قال: نخرص هذا العنب 
بمثل ما يؤول إليهء قلنا: الخرص في هذا الباب لا جوز إلا في العرايا؛ ومثل 
ذلك أيصًا: إذا باع رطبَّا على رؤوس النخل بتمر في الزنابيل والأواني فإنه لا 
بجوز؛ لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه: التماثل» والتماثل بين الرطب وبين التمر 
متعذر» غير معلوم» فیکون هذا حرامًا. 


اكا ووا لاوةه ماخر ذة من: ا لخبار» وهي فى الأصل: الأرض الرخوة 
يبذر فيها ا لحب» والخبير: الزارع» و«آل» في المخابرة للعهد؛ والمراد بها: المزارعة 
الماسدة» وها صور: 


الصورة الأولى: أن يقول: زارعتك؛ على: أن يكون لك البر ولي الشعيرء 
فهذا لا مجوز؛ لأن فيه غرراء قد يكون حصول البر كثيرًا» وحصول الشعير 
قلیاء فیکون صاحب البر غات والثانی غارمًا؛ وقد یکون بالعکس. 

الصورة الفانية: أن يقول: زارعتك؛ على: أن يكون لي شرقي الأارض 
ولك غربيهاء فهذا - أيصًا - لا مجوز؛ للجهالة والغرر؛ لأنه قد يكون المحصول 
كرا من الشرقي دون الغربي» أو بالعكس» والمشاركات مبناها على: المساواة» 
وهنا لا تسوية. 

الصورة الغالفة: أن يقول: زارعتك؛ على: أن يكون لي مئة صاع من 
اللحصول والباقي لك» هذا - أيصًا - لا بجوز؛ للجهالة أيضا؛ لأن هذا الزرع 
ربا لا يآتي منه إلا مئة صاع؛ وحينئذ يكون صاحب المئة صاع غاتًاء والثاني 
غارمًاء وربا يكون في تقديرنا أنه يأتي ألفَا من الأصواع» فتكون نسبة المائة إلى 
الألف العشرء ثم يأتي عشرة آلاف صاع» فتكون نسبة المائة عشر العشر؛ 
وحينئذ يكون الذي اشترط مئة صاع غارمًاء وهذا لا جوز في باب المشاركات. 

الصورة الرابعة: أن يقول: زارعتك على هذه الأرض خس سنين؛ على: 
أن تكون السنة الأول لي والثانية لك» والثالثة لي» والرابعة لك والخامسة بيننا 
فهذا لا مجوز؛ للجهالة والغرر؛ لأنها قد يكون فى السنة الأولى كثيرًاء وفي السنة 
الثانية قليلاء أو لا تنتج شينًا. 


باب شروطه وما نهي عنه 


الصورة الخامسة: أن يقول: لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقى لي» 
أو لك ثمر النخل الذي على السواقي والباقي لي» فهذا - أيضًا - لا يجوز؛ 
للجهالة. 

إذن: ما المخابرة الحائرة؟ 


المخابرة الجائزة: أن تكون بجزء معلوم مشاع؛ يعني: شائعًا في كل أجزاء 
اللحصول؛ مثل: العشر» الربع» النصف» ثلاثة أرباع» عشر العشرء وما أشبه 
ذلك» هذا لا بس به؛ لآننا إذا اشترطنا ذلك اشترك الجميع في المغنم والمغر» 
فصارت المخابرة المنهي عنها: خمسة آقسام» تدور كلها على الغرر والجهالةء وأن 
أحد الشريكين يكون غاتا والآخر يكون غارمًا. 

فإن أجّره الأرض بدراهم؛ وقال: خذ هذه الأرض بدراهم» كل سنة 
تعطيني عشرة آلاف ريال» فهل جوز آو لا؟ 

نعم» مجوز؛ لأن هذا من باب الإجارة» والزارع يزرع» بحصّل كثيرًا أو 
قليلاء حتى لو لم يزرع فأجرتي ثابتة؛ لأن هذا من باب الإجارة؛ وهمذا قال رافع 
ابن خديج: «فأما الورق فلم ينهنا“"؛ الورق يعني: تأجير الأرض بالورق؛ 
أي: بالفضة» فلم ينهنا؛ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

رابعا: «وعن اليا الشني غلل وژن ضغری او کرس آو ما آشبههاء 
وليست على وزن ثريا كما في الشرح - سبل السلام - قال: «النهي عن انيا عى 
وزن ثريا وهذا ليس بصخيح» ولا أدري من أين جاء هذا الضبطء فا معروف 
في القاموس وغيره: آنها بالضم ثم السكون» على وزن صغرى؛ والمراد بالثنيا: 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 


الاستثناء إلا أن ثُعْلَمّا؛ يعني: نى الرسول عليه الصلاة والسلام -في البيع 
عن اشا إلا أن يكون الاستثناء معلومًا؛ وذلك لأنه إذا م يكن الاستثناء معلومًا 
دحل ف الغرر النهي عنهء فقد خهى النبي وا عن ۽ بيع الغرر"". 


وما هي اليا المعلومةء والثْيّا غير المعلومة؟ 

نقول: اليا المعلومة: أن يقول: بعتك هذا الشىء إلا نصفه»ء فهذا معلوم» 
فكل جزء مشاع فهو معلوم» لكن المشاع إذا قيد فهو معلوم» وكذلك إلا ربعه 
فهو معلوم» فإذا قال: بعتك هذا البيت إلا ربعه» بعتك هذا الحائط إلا ربعهء 
فلا مانع؛ لأن الاستثناء هنا معلوم» أو بعتك هذه عشر النخلات إلا عشرها 
فهذا معلوم. 

افش اغ الحلومة: أن ايقول: بعك اهف الخلا تالحر إلا واحدة 
فهذا مجهول لا يصح؛ لأن هذه الواحدة ما ندري ما هي؛ الطويلةء القصيرة› 
الشرقيةء الغربيةء الشمالية» الجنوبيةء الوسطى؟ فلا ندري» أما لو قال: بعتك 
هذه النخلات وهي عشر إلا هذه» وعينها فيصح؛ لأن هذا معلوم» وأآما لو 
قال: بعتك هذا البيت إلا جزءًا منه فهذا مجهول فلا مجوزء فلا بد من علم 
الس 

وبعتك الشاة إلا رأسّها - أيضًا - معلوم» وإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا 
حملهاء فهذا مجهول؛ وهذا قال الفقهاء: لا يصح؛ لأن الحمل مجهول» ولكن ِ 
الصحيح في هذه المسألة: أنه يصح؛ لأن هذا وإن كان استثناء لكنه في الحقيقة 
استبقاء» فإن الحمل جزء منفصل عن الأم» وكا أنه يصح أن أبيع عليك هذه 


(۱) سبق ترجه ( ص ٤٥:‏ ۱). 


باب شروطه وما نهي عنه 


الحائل فإنه يصح أن أبيع عليك هذه الحامل إلا جنينها؛ لأني إذا بعتها عليك إلا 
ا لجنين كأنا بعت عليك حائلا؛ إذ أن الجنين جزء منفصل مستقل» قائم بنفسه» 
وبعتك هذه الشاة إلا قلبهاء قال العلاء: إنه مجهول» وكذلك بعتك هذه الشاة 
إلا كبدهاء يقولون: مجهول فلا يصح» ولو قيل في مسألة الكبد ومسألة القلب 
بالصحة لم يكن بعيدا؛ لأن هذين العضوين يكادان يكونان معلومين. 
والاخحتلاف يسبر» فلو قيل: بالحواز لكان له وجه. 


وبعتك هذه الكومة من البر إلا ثلاثة أصع؟ 

في هذا خلاف, فالمذهب يقولون: لا يصح؛ وعللوا ذلك: بأن الثنيا معلومة 
لكن الباقي بعدها مجهول» واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا. 

وبعتك هذه الكومة إلا نصفها؟ هذا يجوز؛ لأنه مشاع» لكن إلا ثلاثة 
n A‏ 
سبعة وعشرون صاًاء فیقولون: r‏ ا 
الث المعلومة؛ لأن الرسول ای عن الا إلا أن تَعْلم»؛ أي: يعلم المستشنى»› 
فادا کان ن المستثنى معلومًا فلا بأس» وهنا نعلم: أن هذه الكومة من الطعام تزيد 
على المستشنى بكثير» فنحن استثنينا ثلاثة آصع وهي تأت ثلاث مئة صاع مثا 
فالأمر فيها معلوم» فالصحيح: أن استشتاء المعلوم من المجهول لا باس ده» 
وبعتك هذه الأرض إلا أربعين مترًا يصح» وهذه المسألة الحكم فيها كالحكم في 
السارقة؛ ولكن يشترط: تعيين المتر من الأرض» ما لم تكن الأرض متساو بة» 
فإذا كانت متساوية فلا إشكال» سواء من هنا أو من هناء ما دام ليس هناك 


شوارع جانبية تختلف با الرغبة؛ فإذا كانت تختلف؛ سواء ذات الأرض» أو 
جهات الأرض باعتبار الشوارع فإنه في هذه الحال يحتاج إلى أن يعين؛ لئلا يقع 
في ذلك إشكال. 


من فواند هذا الحديث : 

-١‏ النهى عن هذه الأشياء: المحاقلةء والمزابنةء والمخابرةء والشَيا إلا أن 
تعلم» فتکون رف وقد عَلمَ: أن النهي يقتضي: الفساد؛ وعليه: فإدا جرت 
العقود على هذه العقود المنهي عنها فهي فاسدة غير صحيحة؛ لنهي النبي يا 
عنهاء والنهي يقتضى الفسادء وإذا كان النهي يقتضى الفساد فإن التعامل بهذه 
الأشياء يكو ن فاسدا. 

۲- كمال الشريعة؛ بإبعاد الناس عن المعاملات التي تفضي إلى النزاع» 
والخصومة» وحمل الأحقاد. 

۳- جواز الاستثناء في كل عقد من البيوع وغيرها؛ بشرط: آن يكون 
معلومًاء فإن كان مجهولا فإنه لا يصح» وهذا في عقود المعاوضات واضح» وفي 
عقود التبرعات قد نقول: بالجحواز؛ لأن عقود التبرعات ليس فيها ما يثبر 
العداوة والبغضاء؛ فلو قال الإنسان لشخص: وهبتك هذا الشىء إلا بعضه» 
فيتو جه الحواز» ويعين الواهب البعض الذي استثناه؛ لأن الموهوب له لم بخسر 
شيئاء إن سلم له الكل فذاك» وإن لم يسلم له إلا أقل قليل فهو رابح على كل 
حال. 


2# 2 


باب شروطه وما نهی عنه 


۰-- وعن س - رضي الله َه - قَالّ: ول الله عل 

لاقت الاد ت والملامسة َة وَالتابَدّق والمرَابة روا٠ e‏ 4 
الشرح 

كل هذه أيصًا- أنواع من البيع فيها غرر وجهالة» أو رباء أو احتمال ربا. 

أولا: «َلْحَاقلَة؛ وهي: مأخوذة من: الحقل» وقد سبقت. 

ثانًا: «وًالمحَاصَرَةٍا؛ وهي: أن يبيع ا لحب قبل أن يشتد» وهو أخضر, فهذا 
لا مجوز؛ وذلك: لأنه يؤدي إلى الغرر» فقد يصاب هذا الحب بآافات» ويحصل 
ني ذلك نزاع بين المشتري والبائع؛ مثاله: رجل عنده مزرعة قد خرجت منها 
السنابل» وباعها قبل أن يشتد حبهاء فهذا لا مجوز؛ إلا إذا باعها على نها علف؛ 
بشرط: القطع فهذا يجوز؛ لأنها معلومة» وقد بيعت لغرض حاضر فصح البيع» 
أما إذا بيعت على أنها تكون حبًا قبل أن يشتد فالغرض منها مؤجل» فهذا لا 
ازز ی بد۵ ای 8 ی کر کب 

ثالثا: «والملامَسة»؛ مغل : أن يقول: أي ثوب لمست فهو لك بكذاء أي شاة 
تلمس فهي لك بكذاء أي نخلة تلمس فهي لك بكذاء وما أشبه هذاء فهذا 
مجهول» أو يغطي عينيه ويقول: اذهب» هذا قطيع الغنم» أي شاة تلمسها فهي 
عليك بمئة» فذهب الرجل وقد غطى عينيه وأمسك شاة» وإذا هي تساوي 
خس مئة» فيكون الغابن المشتري؛ لأنه اشترى هذه بمئة وهي تساوي همس 
مئة» ومرة أخرى غطى عينيه» وقال: بعتك أي شاة تلمسها بمئتين» فذهب 
فوقعت يده على شاة تساوي خمسين» فالغابن البائع؛ إذّا: لا مجوز؛ لأنه يكون 


فيه غرر وجهالة» وهذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء» وكذلك - أيضصا- 
لو قال: أي ثوب تلمسه ولو لم يغط عینيه فهو بکذا فإنه لا بجوز؛ لأن هذا وإن 
علم لدى المشتري فهو مجهول لدى البائع؛ لأن البائع لا يدري آي ثوب يلمس 
هذا الإنسان» عنده ثياب متنوعة» بعضها بائة» وبعضها بخمسائة» وبعضها 
بألف» وبعضها بعشرة ريالات» قال: آي ثوب لمسْتَ من هذه الثياب فهو لك 
بخمسین» فسیختار آعلى شيء» سيأخذ الثوب الذي يساوي ألقاء وربا يأخذ 
دون. 

على كل حال: هذا مجهول» وإن كان قد يعلمه المشتري لكن البائع يجهل. 

رابعًا: «وَالمَابَّ؛ الد بمعنى: الطَرْح؛ فيقول: أي ثوب أنبذه فهو عليك 
بكذاء فسيختار البائع أدنى ثوب» وال مشتري يكون مغبوتًا فلا يصح» آو يقول: 
انبذ حصاة أو عودًا أو ما أشبه ذلك فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذاء فهذا لا 
جوز؟؛ إذا: للمنابذة صورتان: الاق فك المبيع. والثانية: أن ينڌ شيا عل 
المبيع» وكلتاهما باطلة» يبطل فيها البيع. 

خامسًا: «والمرّابة» سبق تفسبرها في الحديث السابق. 

هذه المعاملات إذا وقعت من اللإنسان هل تكون حرامًا ويصح العقد أو 
هي حرام ولا يصح العقد؟ 

الجواب: هي حرام» ولا يصح العقد» حرام: للنهي عنهاء ولا يصح العقد: 
لأن النهي منصبٌ على نفس الفعل» وإذا كان النهي موجهًا إلى نفس الفعل فإن 
ذلك یقتضی بطلانه؛ لئلا مجحصل التصادم والتناقض؛ إذ كيف يمكن أن يكون 
هذا الفعل منهيًا عنه مآذوتًا فيه في وقت واحد؟! هذا لا يمكن» ولو قلنا بذلك 


باب شروطه وما نهی عنه 


لقلنا بإمكان الجمع ن القيضن» وعنا أمر مستحيل» فنقول الآآن: لو أن 
إنسانًا باع بيع محاقلة» أو مزابنةء أو خابرة» أو استثنى ما لا يعلم» أو بيع 
ملامسة» أو منابذة» أو خاضرة لكان البيع فاسذا؛ لوقوع النهي عنه. 

فهذه سبعة أنواع من البيع هى عنها الشرع» بعضها يومئ إلى الرباء 
وبعضها يومئ إلى الجهالة والميسر. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ النهى عن المخاضرة؛ وذلك لأن الحب قبل أن يشتد يكون عرضة 
للتلف؛ لأن ا لحب قبل الاشتداد لو أتى برد شذيد هلك :وفسد» فهو عرضة 
للآفات» فيكون في شرائه خاطرة» والمخاطرة منهي عنها. 

۲- النهي عن الملامسة والمنابذة؛ وذلك: لأا من بيع الغرر الذي يؤدي 
إلى الجهالة والعداوة والبغضاء والندم من المغبون» وكل هذا مما ينهى عنه في 
الشرع. 


Ê 3% 


رَسولٌ 


ل ق 


ا اا ا ولات حار لا ت لاان ۳ ما قولهُ: 
ولا یع عاضر لاو؟؛ قال: لا يون له مارا مق عل الط 


و ت JE‏ 
للبځاری. 


الشرح 

قوله: «لا تَلَقَوا لرا الجملة هنا جلة إنشائية» متضمنة للنهي عن 
تلقي الركبان»ء و«تلقي»؛ بمعنى: استقبال» و«الركبان» جمع راكب؛ والمراد ہم 
كل من يقدم للبلد لبيع سلعته؛ من: راكب وماش» وواحد وجماعة» لکنه علق 
الحكم بالركبان؛ لأن الخالب: آن الذين يقدمون البلد لبيع السلع يكونون 
راكبين» ويكونون - أيصًا _ جماعة» وإلا فلو قدم واحد لبيع سلعته فله هذا 
الحكم. 

قوله: «وَلا يَبيعٌ حَاضِرٌ لِبّاو»؛ الحاضر: صاحب القريةء والبادي: من 
ليس من آهل القرية؛ لأنه أتى من البادية. 

ثم سال طاؤوس ابن عباس ما مغنی قوله: «وَلا بيع حَاضِرٌ لِبّاو»؟ قال: 
لا يون لَه سمْسًَارًا»؛ والسمسار هو: الذي يبيع لغيره بأجرة» وضده: من 
يبیع لغيره مجاتًا ولكن 5 فالسمسار يبيع لغيره لمصلحة نفسه» والمتبرع 
يبيع لغيره لمصلحة الغير» لكنه يريد الأجر من الله وبينهما فرق؛ لأن المتبرع 
ناصح محصَاء والسمسار نبا هو مصالحةء فهو رجل مصلحي. 


باب شروطه وما نهی عنه 


وقوله كيا: «لّا تَا الرْكَبَانَ ينهى عن تلقيهم؛ والمراد: تلقيهم للشراء 
منهم» أما إذا تلقاهم ليضيفهم فإن ذلك لا بأس به» لكن المراد: تلقيهم للشراء 
منهم؛ وذلك: لأن الشراء منهم فيه مفسدتان: 

الأولى: ما يخشى من غبنهم؛ لأن هؤلاء قدموا إلى البلد لا يعرفون 
اللأسعار» فيأتي هذا المتلقي الذي تلقاهم خارج البلد ويشتري منهم برخحص 

الثانية: أن فيه تفويتًا للربح على أهل البلد؛ لأنه جرت العادة: أن هؤلاء 
الركبان يبيعون برخص» فيشتري الناس منهم» ويکسبون من ورائهم» فمن 
أجل هذين الأمرين هى النبي ية عن تلقي الركبان. 

أما «حَاضِرٌ لبا فنهى عنه - أيصًا - النبي بيا لأن الحاضر عام بالسلعة 
والبادي غير عال» والبادي في الغالب: يبيع برخص؛ لأنه يريد أن يقضي حاجته 
ويمشى» فإذا تولى الحاضر البيع له فإنه لن يبيع برخص؛ بل سيبيع بالثمن الذي 
يبیع به الناس؛ وحينئذ يفوت على الناس الفائدة التي تحصل من بيع البادي 

وظاهر الحديث: النهي عن تلقي الركبان؛ سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو 
لا يعلمون» أما إذا كانوا لا يعلمون فالأمر ظاهر؛ يعني: علة النهي ظاهرة»› 
وأما إذا كانوا يعلمون فإن العلة: ألا يتخذ هذا ذريعة لتلقي من لا يعلم» 
صحيح أنه ربا يكون الذين قدموا للبلد لبيع سلعهم يعرفون الأسعار تامًاء 
وربا ۾ يأتوا إلى هذا البلد إلا لعلمهم بالسعر» لاسي) في مثل أوقاتنا هذه 
لسهولة المواصلات والاتصالات» والواحد منهم يستطيع أن يتصل باهاتف 


ويعلم القيمة قبل أن يتوجه من بلده» فضلا عن وصوله إلى البلدء لكن نقول: 
الخدیث عام» وب سد الباب. 


وهل إذا اشترى منهم يصح البيع أو لا يصح؟ 
e HE‏ 
فمن العلماء من يقول: إن البيع لا يصح؛ وذلك: لأن النهي عن التلقي 
یراد به: النهي عن الشراء» فيكون النهي حقيقة عائدًا إلى الشراء» ويكون هذا 
الشراء منهيًا عنه» ولا يمكن أن يصح. 
ولكن الصحيح: أن الشراء يصح؛ ودليل ذلك: أن النبي كيه قال: «لا 
تلقوا الجحلب» فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»'؛ 
قالوا: وثبوت الخيار له فرع عن صحة البيع؛ إذ لا خيار إلا بعد بيع» وهذا هو 
ظاهر الحديث؛ على آنه يمكن أن يقول قائل: إن المراد بالخيار: الإمضاء 
ويكون ذلك من باب تصرف الفضول؛ وبناءً على هذا: يقع العقد موقوفا حتى 
يأتي صاحبه السوق» ويكون بالخيار؛ إن أجاز نفذ البيع» وإن م جز فالبيع غير 
نافذ من أصله؛ ويتفرع على ذلك: ما لو تلف هذا المبيع بين شرائه من خارج 
البلد وبين وصوله إلى البلدء فإن قلنا: ا ا ا 
لأنه ملكه» وإن قلنا: إن البيع لا يصح» وآنه من باب تصرف الفضول» 
فالضان على البائع» ولكن لنا فسحة: بأن نأخذ بظاهر الحديث» ونقول: 
الأصل: ٠‏ أن ثيوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ وحینئزٍ يكون البيع صحيًاء 
وللبائع التلقّى اليار؛ إذا وصل السوق» ويمكن أيضا أن تنزل على القواعدء 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب البیوع» باب تحریم تلقي الجلب» رقم .)٠١١۹(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


فيقال: إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يتعللق بالمبيع» وإنا يعود إلى معنى يتعلق 
بالبائع؛ حبث انه خدع شرف منه بر خحص»› والشارع جعل الأمر الذي يتعلی 
البائع أوبالعاقد يملك فيه العاقد المغبون ا لخيار مع صحة البيع؛ بدليل: أنه كا 
قال: «لا تصروا الإبل والغنم» اا ابتاعها بعد فهو بالخيار؛ إن شاء مسك 
وإن شاء ردهاء وصاعًا من تمر»" ٍ فشوال: ادا تلقی واشتری منه فالشراء 
صحيح» لكن للجالب الخيار إذا وصل السوق؛ فإن کان مغبوتًا رد البيع› وإ 
کان غبر مغبون فا خیار له. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - النهى عن تلقى الركبان للشراء منهم؛ لقوله: «لا تََقَوا»» وهذا النهي 
للتحريم؛ لأن الأصل في النهي: التحريم» ولأجل العلة التي تفوت بهذا التلقي. 

۲- حاية الشرع لمصالح العباد الفردية والمجاعية؛ الفردية: لأن في النهي 
عن تلقي الركبان حاية للبائع» والجاعية: تفويت مصلحة عامة لأهل البلد. 

۳- تحريم بيع الحاضر للباد؛ لنهي النبي اة أن يبيع الحاضر للبادي. 

وظاهر الحديث: أنه لا يبیع له مطلقًا؛ سواء فصد قصد الحاضر البادي أو قصد 
البادي الحاضر؛ آی: سواء ذهب صاحب البلد إلى القادم» وقال: أبيع لك 
اڭ أو حاء القادم ی الرجل وقال: حل هده السلعة بعهاء فإن ظاهر 
الحدیث: أن کلتا الصورتين حرام؟ لعموم قوله: ولا بیع حاضر لبّاد» له 
واحدة. 


(۱) آ س الخاري: کتاب ل باب النهي باتع أن ك حمل اليل والغنم والبقرء رفم 
) ۰ )؛ ومسلم: : كتاب البيوع» » باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)٠١١١(‏ 


وقال بعض آهل العلم: إنه إذا قصده البادي فلا بأس أن يبيع له» ولو على 
وجه الستمسرة؟ لأن البادي لا يريد ان يبيعها بيع بادي؛ بدليل: آنه هو الذي 
جاء إلى الحاضرء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد_ رحه الله : أنه إذا 
قصده البادی فلا بس أن يبيع له؛ لأن البادي لم يرد أن يبيعها بيع البدوي» 
ولكن أراد أن تباع بيع الحاضر. 

انيًا: ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون البادي عالًا بالسعر أو 
جاهلا به» مع أنه إن كان عانًا فإن المقصود يفوت؛ لأنه إذا كان عالًا بالسعر 
فلن یبیعھا إلا کا یبیع الناس؛ فظاهر الحدیث: آنه لا بيع له؛ سواء کان عا 
بالسعر آم ل يعلم. 

والمشهور من مذهب الحنابلة أيضًا: أنه إذا كان يعلم بالسعر فلا حرج أن 
تبيع له؛ لأن المعنى الذي هى الشارع من أجله عن بيع الحاضر للبادي مفقود في 
هذه الصورة؛ أي: في) إذا كان البادي عالا بالسعر؛ لأنه سواء جئت إلى الحاضر 
أم م تأتِ فلن يبيع إلا بالسعر» ويفوت على أهل البلد الربح. 

ثالثا: ظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن تكون السلعة عا يحتاجه الناس؛ 
كالأطعمةء والألبسة» أو عا لا بحتاجه الناس؛ كالأشياء الكالية؛ فلو أن الحالب 
جلب طعامًا أو جلب آشياء ترفيهية لا يجتاج الناس إليها فالحكم سواء» ولكن 
فقهاء الحنابلة اشترطوا: أن يكون بالناس حاجة إليهاء فإن لم يكن بالناس 
حاجة إليها فلا حرج أن يبيع الجاضر للبادي» ولكن ينبغي أن نأخذ بظاهر 
الحديث إلا بدليل واضح يدل على التخصيص. 

فإن قال قائل: لو آن الحاضر باع للبادي تبرعًا ونصحًا؛ لأنه علم أن 
البادي سوف يغبن؛ إما لكونه يعلم أنه رجل ليس بذلك القوي في البيع 


باب شروطه وما تھی عنه 


والشراء» أو يعلم بأن أهل البلد الذين يشترون من الجلب أناس مخدعون» فأراد 
أن ينصح ذا القادم ويبيع له تبرعًا ؛ فهل هذا جائز آم لا؟ 

الجواب: على تفسير ابن عباس - رضي الله عنها - جائز» وعلى ظاهر 
الحديث: ليس بجائز؛ لأن الحديث مطلق» والذي يبرئ ذمة الإنسان: أن يأخذ 
بظاهر النص؛ لأن الله سيسأله يوم القيامة ليس عن فهم فلان وفلان» سيسأله 
عا أجاب به المرسلين» سيسأله عن كلام الرسول ياء فالواجب على الإنسان: 
أن يأخذ بظاهر النصوص,» ما لم يعلم من النصوص الأخرى: أن هذا غير مراد 
فإذا علم بأنه غير مراد فهذا حجة عند الله -عز وجل -. 

وهل يصح بيع الحاضر للبادي؟ 

المشهور من المذهب: أنه لا يصح إذا تمت الشروط؛ بأن قصده الحاضرء 
وكان البادي لا يعلم السعر» وبالناس حاجة إليهاء فإذا تمت الشروط فإن البيع 
لا يصح» وهذا هو ظاهر الحديث» ولكن لو أجاز المشتري ذلك ورضى فينبغي 
أن يصح؛ لأنه إنها غي عن بيع الحاضر للبادي من أجل مصلحة المشتري» فإذا 

مسألة: بعض السفن إذا دخلت بعض المياه الإقليمية ببلد لا يصرح ها 
بالدخول» تنزل البضائع هذا البلدء وتقف فقط للتزود» ثم تسافر» فبعض أهالي 
البلد من البحارة - مثلا - يشترون السلع من هذه البواخر؛ فهل هذا من تلقي 
الحاضر للبادي؟ 

الجواب: الظاهر: أنهم إذا نصحوا هم» واشتروا بالثمن فإنه لا بأس؛ لن 
هؤلاء ما قدموا ليبيعوا في هذا البلد؛ بل قدموا ليبيعوا قي بلد اخر. 


ر پک ی و ق al E CD SE, E E‏ 
۲-وَعَنْ آي هريره - رَضى الله عَنهُ - قال: قال رَسول الله کیا: « ل 
وو 2 


تلقوا لَب فَمَن ّى قاد شري مِنه قَإِذا ّى سيد يده اَلسوقَ فَهُوَ با ٰجيّار». روه 


من 


الشرح 

قوله: «لا تلَقوا لَب“ نقول فیھا کا قلنا فی «لا تَلَقَوّا آلٌكََانَ» لکن هنا 
«الجلّب؛ فعَلّ؛ بمعنى: مفعول؛ أي: لا تلقوا المجلوب» فمن تلقی فاشتری من 
هذا المجلوب فإذا آتى سيد المجلوب؛ وهو: مالكه الأول فهو بالخيارء النهي 

هنا يراد به: النهي عن التلقي والشراء؛ أما مجرد تلقي الجلب من أجل: أن 
يضيفهم» أو يرحب بهم أو ما أشبه ذلك فإن النهي لا يراد به هذا. 

قوله: «قَمَن ثلقَى فَاشْتُري مِنه؛ أي: من هذا الجلب؛ أي: المجلوب. 

قوله: EES‏ سَيّده؛ سيد الجحلب وهو: المالك الأول؛ لأن السيد يطلق 
على المالك» وله إطلاقات كثيرة متعددة» معروفة في اللغة. 

قوله: «ألسوق؛ يعنى: سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى» ف «أل» في 
قوله: «ألسّوقَ» للعهد الذهني؛ لأن العهود ثلاثة: عهد ذکري» وعهد ذهني» 
وعهد حضوري. 

فالعهد الذکري: آن یکون مدخول «أل» سبق ذکره؛ مثل: قوله تعالی: 
ازسلتا إل رعو رشو 7 قعصى فرعَوف شر 4 [المزمل:١٠-١١]؛‏ أي: الرسول 
کون 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم .)٠١١۹(‏ 
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وأما العهد الحضوري فهو : أن تکون «آل» بمنزلة اسم الإأشارة؛ مثل: 
قوله تعالى: الوم أ كلت کک دیک € [الائدة:۳]؛ فإن تقديره: هذا اليوم آکہلت 
لکم دینکم» فتشیر «آل» إلى شىء حاضر. 

وأما العهد الذهنى: فأن يكون مدخول «أل» معلومًا بالذهن؛ يعنى 
مفهومًا عند الناس؛ كا لو قلت: ذهب فلان وفلان إلى القاضي» والقاضي 
معروف ينصرف إلى القاضى في المحكمة؛ هنا: «قإذا أتى سَيده اَلسّوقَ» «أل» 
للعهد الذهني؛ لانه يسىقی له دکر» وم تكن «أل» فيه بمعنی : اسہ الإأشارة» 
فكانت للعهد الذهني؛ يعني: سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى. 

قوله: فهو با جيار »؛ الخيار: اسم مصدر اخحتار؛ لگن مصدر اختار: 
اختیارًا» واسم المصدر خيار؛ واسم المصدر هو: مادك عل معب ادر دون 
حروفه؟ مثل: کلام من کلب والمصدر تكليم» وسلام من ل والمصدر 
تسليم» هنا خيار من اختار» والمصدر اختيار؛ إذن: فهو بالاختيار؛ أي: ينظر ما 
هو ما أشنا إليه: فيا سبق: أن فيه ر بالبائع» وإضرارًا بهل السوق» أما 
البائع فلأن المَُلَمَي اا يغبن المَلقی» ولو م يغبنه ما ذهب يتكلفت 


ويخرج. 
والثاني: إضرارًا بالبلد؛ حيث محرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا 
الحالب. 


وعلى كل حال: من نظر إلى أن المقصود: الإإضرار بالبائع قال: ليس له 
الخيار إلا إذا غبن» أما إذا لم يغبن فلا خيار» ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال: له 


ا لخيار مطلقاء وأنه يراعى في ذلك: تغرير المَلقي؛ حتى لا يعود لأجل أن 
يقول البائع: آنا آخحذ سلعتي» فإدا قال: ما غبنتك» قال: ولو ل تغبني؛ لآنك 
منهي عن التلقي» فيكون إثبات الغيار للبائع مطلقًا من باب التعزير؛ لئلا يعود؛ 
لأنه إذا عرف أنه في المستقبل سَيْرّد البيع» سيقول: إذًا لا فائدة من الظهور إلى 
خارج البلد لتلقيه» وهذا المعنى لا شك أنه ملاحظة جيدة؛ وهو أننا نقول 
بظاهر الحديث» ونجعل العلة - وإن لم تكن الغبن - فهي التعزير؛ بتفويت 
الفرصة عليه. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - عموم الشريعة الإسلاميةء ونا كا جاءت بإصلاح الخلق في العبادات؛ 
وهي: معاملتهم في) بينهم وبين الله جاءت بإصلاح الخلق في العقود؛ وهي: 
المعاملة في بين الناس. 

۲- الرد على من زعم: أن الدين الإسلامي ينظم العبادة فقط؛ وهي: 
لمعاملة مع الله فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملةء ولا غرابةء فإن 
أطول آية في كتاب الله آية الدين» وكلها في معاملة الخلق» ويكون هذا حَجَرّا 
يقذف في فم من قال: إن الدين اللإسلامي لا ينظم إلا العبادات» نقول: الدين 
الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جيعًا. 

۳- حاية حقوق الناس؛ لأننا ذكرنا: أن العلة في النهى عن تلقى الحلب 
هي: دفع الضرر الحاصل على البائع» وعلى آهل النلل. 

٤‏ - أن من تلقی فاشتری فشراؤه صحیح» لکن للمُشَرَی منه الخیار. 

فإذا قال قائل: بم استدللتم على الصحة؟ 
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نقول: بإثبات الخيار للبائع؛ لأن إثبات الخيار فرع عن الصحة. 

-٥‏ إثبات خيار الغبن؛ لأن الشرع إن جعل الخيار للمشترى منه؛ 
المخلقى؛ لأنه - غالبا - يغبن؛ ووجه ذلك: أن هذا الذي اشتري منه إذا أتى 
السوق ووجد أن القيمة مناسبةء فهل بختار الفسخ؟ لاء إنا يختار الفسخ إذا 
وجد أنه قد غبن؛ إذا: فعلة ثبوت الخيار له هي الغبن» ولكن هل الغبن ثابت في 
كل عقد محصل به الغبن» أم في صور معينة؟ في هذا خلاف بين العلاء: 

فمنهم من قال: إنه حاص في صور معينة؛ وهي: ما محصل بالنجش» أو 
بالاسترسال» أو بتلقي الجلب. 

ومن العلماء من يقول: إنه ثابت في كل غبن» حتى لو غبن من يحسن 
المماكسة» ويعرف كيف يبيع ويشتري» ولكن غبن؛ لغفلة منه» أو لجهله بالسعر؛ 
لكون الأسعار هبطت بسرعة» فإن له الخيار؛ سواء كان بائعًا أو مشتريًا؛ وعلى 
هذا: فلو أرسلت صبيك ليشتري لك خبرّاء والخبز أربعة منه بريال» فقالوا 
للصبي: الأربع بريالينء فأعطاهم الريالين وأخذ الأربع» وجاء إليك وآنت 
تنتظر أن يأتي بثهان» فلك الخيار؛ لأن الصبي لا بحسن أن يهاكس» وهو جاهل 
بالقيمة. 

مثال آخر: قدم مسافر إلى بلد ووقف على صاحب بقالة وقال: أعطني 
خبرًا بريال» فأعطاه خبزتين» وهو يعرف جيدا كيفية البيع والشراء» لكنه لا 
يعرف السعر في هذا البلد؛ فالصحيح: أن له الخيار. 

ويرى بعض العلماء: أنه لا خيار له؛ لأنه يعرف الميأكسة» ويرون: أن 
المسترسل هو: الذى ججهل القيمةء ولا بحسن المهاكسة. 


والصحيح: أن كل من جهل القيمة فإن له الخيار» فهؤلاء ا لحب الذي 
قرا قد یکونون من آشد الناس معرفة بالقيم» ولكن بجهلون القيمة» فلهذا 
غبن. 


-٦‏ إطلاق لفظ السيد على المالك وهو كذلك؛ لأن أصل السيادة من: 
الشرف» ومعلوم: أن للالك شرفا على المملوك؛ ومذا سمينا مالك العبد: 
سيدًا» ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام أيصًا: سيدًا؛ وههذا قال: «قإذا آتّى 

۷- أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق» ولو داخل المدينةه 
وقال بعض آهل العلم: إن التلقي لا يكون إلا من خارج المدينة؛ لأن التلقي 
عادة يكون خارج المدن؛ ولمذا يقال: تَلقى المسافر؛ أي: خرج لاستقباله» وهذه 
المسألة فيها خلاف: 

فمن العلماء من يقول: إن التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخوهم 
السوق ولو في المدينة؛ واستدلوا لذلك بقوله: «قإِذَا أتّى سَْدهٌ اَسوقّ»» و 
يقل: فإذا دخل البلد؛ فعليه: لو كانت البلد واسعة» والسوق في وسطها في 
قصبة البلدء واستقبلهم ناس في أطراف البلد واشتروا منهم» فإنهم يكونون 
داخلين في الحديث؛ آي: فاعلين للنهي» وللجالب الخيار» وهذا أقرب على 
المعنى؛ لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم خارج المدينةء وبين أن يتلقاهم في داخلها 
قبل أن يصلوا إلى السوق. 

فإن قال قائل: ما تقولون في جَّلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخوهاء 
فاشتری منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة آخرى» هل جوز أو لا؟ 


باب شروطه وما نهی عنه 


الظاهر: آنه يجوز؛ كا جوز أن تشتري من المسافر؛ لأنہم سفرية م يقصدوا 
هذا البلد؛ لأن قوله: «فإذا أتّى سَيّذه ألسّوقً؛ يعنى: سوق البلد الذي حصل 
ہا التلقي» وغول ا دوا هذا البلد؛ ولذلك بیع آن يعوا على هذا 
المتلقى؛ لأنهم سيقولون: جابنا إلى الرياض مثلا؛ اللهم إلا أن يجتاجوا دراهم 
في طريقهم فإنهم في هذه الحال قد يبيعون» وإذا خرج رجل يتمشى خارج 
البلد وإذا هو بقوم معهم جَلّب» فهل جوز أن ر يشتري منهم أو لا مجوز؟ لا 
بجوز؛ لأن أصل النهي عن: الشراء» والتلقي وسيلته. 


2# 2 


1۳ “۸~ - ونه وَعَن - رض الله عَنه قال تھی رول ا کل أن بیع اضر 
ا وا تاجَسُواء ولا يع لجل عَلَ بع خب َا بطب ع خطبة أجيو. 


ولا شال رأة طَادق أَخيَهّا كما َا ني إَِابَا» ممق علي . 
uk‏ «لا يسم للم عل سَوْم ْسلِم». 
الشرح 


قوله: أن بيع حَاضِرٌ ِا سبق الكلام عليه 

قوله: «ولا تَتَاجشوا» سبق الكلام عليه أيضًا. 

قوله: «وَلّا بيع الرَجُلٌ؛ كلمة «الرجل» لم تذكر للتقييد» ولكن ذكرت 
للغالب» وإذا كان الشىء ذکر للغالب فإنه لا مفهوم له. 
() أي: آي هريرة رضى الله عنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع آخيه ولا يسوم على سوم أخيه» رقم 
(١٤۲۱)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)٠١١٠١(‏ 


وقوله: «وَلَا يبي اَلرَجُل» روي بوجهين: « لا يبع الرجل»» والوجه الثاني: 
«لا يبيع الرجل»» أما لا بع الرجل» فلا إشكال فيه؛ لأن «: ناهيةء وايبع» 
فعل مضارع مجزوم بلا الناهيةء» ولكنه حرّك بالكسر؛ لالتقاء الساكنين» وأما «لا 
يبيع الرجل» بالرفع ففيه إشكال؛ وهو: أن «لا» نافية» فهل النفي يفيد النهي؟ 
الجواب: نعم» قد يكون نفيًا؛ ويراد به: النهي» فتكون الحملة خبرية إنشائية» 
خبرية باعتبار اللفظ» وإنشائية باعتبار المعنى؛ لأنها خبر يراد به: النهي» قال 
أهل العلم: وكا يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر؛ 
وفتلوا لذلك: بقرله تغال: ‏ ال آل قرا اا اما ا سيا 
وَلْنحُيل حَطيكمَّ 4 [العنكبوت:۲٠]ء‏ فإن اللام للأمر؛ ولكن المراد: الخبر؛ لأن 
المعنى: ونحن نحمل خطاياكم. 

قوله: «عَلى بيع اع آى: أخحة ق الد لان لاخر الإسابة فر 
مقصودة شرعاء وليس بين الناس أخوة إنسانية» لكن بينهم جنسية إنسانية؛ 
يعني: أن الكافر من جنس المسلم في اللإنسانية» لكن ليس أخاه» ألم تروا إلى نوح 
قال: ری لای من آهل ون وعد الْحی وات اکم الین )قا و اهس 
من اهل 4 [هود:٥٤-١٤]»‏ هذا هو المهم» مع أنه ابنه» ومن زعم: أن هناك أخوة 
إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة؛ لأن الأخوة إما دينية؛ كا في قوله: 
قإخْوّنضَمف آَلَبنِ € [الأحزاب:٠]»‏ ومشلها الأخوة اللإيمانية؛ كا في قوله: ‏ إن 
ألمُوْمِونَ إِحْوة € [الحجرات:٠٠]ء‏ وإما أخوة فى النسب؛ كقوله تعالى: # وإن كار 
إو رجا کا ضا للد مل حط الأشین € [اساء:۷٠)»‏ وقوله: ولل مذ 
ااه عيبا 4 [الأعراف:٠۸]»‏ هذه أخوة نسبا. 


أما قوله تعالى: « كدب آصَّب تة امسن © إذ ا هم شب 4 


باب شروطه وما نهی عنه 


[الشعراء:٠۷٠-۱۷۷]»‏ ولم يقل: أخوهم؛ لأن أصحاب الأيكة غير أصحاب مدين؛ 
إذن: «عَلى بَيّع أخيه»؛ أي: في الدين والإيمان؛ صورة ذلك: أن يشتري شخص 
من إنسان سلعة بعشرة» ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بتسعة» أو يقول: 
أعطيك أحسن منها بعشرة» وهنا: ما نقص الثمن» لكن أفضل منهاء فاختلفت 
صفة المبيع وهذا بيع على بيع» وهو حرام» وإذا فعل فالبيع باطل؛ لورود النهي 
عنه بعينه» وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة» ولا يمكن 
تصحبحها؛ لان تصححها جح دس الضدين»› وهل البيع حرام؟ سو اء کان 
ذلك في مدة الخيارء أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ في ذلك خلاف: 

فبعض العلماء يقول: إن النهي خاص في إدا کان ذلك في زمن الخیارین؛ 
خيار المجلس» أو خيار الشرط. 

ومن العلاء من قال: انه عام. 

فمن قال الأول قال: ان علة النهي: لاد يفسح البيع» ويعقد مع الثاني» 
فيكون في ذلك حسد على البائع الأول؛ مثال ذلك: باع زيد على عمرو بيتا بمئة 
ات ریال» واشترط الخبار لمدة أسبوع» فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمرو 
عن البيع» وله ذلك؛ لأنه في زمن خيار الشرط. 

فال ایو لی باخ بد عل حمر پت ب آلب وال فسح 
شخص بذلك فجاء إليهم وهم جلوس» وقال: يا فلان: أنا أعطيك بيتي بثمانين 


سيكون بين زيد وبين هذا الداخل عداوة» وقد تصل إلى الضرب» أو تصل إلى 
السلاح؛ وھذا نہی الشارع عنه. 


فإذا كان بعد زمن الخيارين؛ يعني: بعد أن اشترى الرجل من عمرو 
البيت وتفرقاء ولزم البيع» جاء شخص آخر وقال: آنا أبيع عليك بيتّا أحسن 
منه بثمانين آلف» فهل يمكن أن يرجع ويفسخ البيع؟ في هذا قولان: 

القول الأول: لا يمكنه ذلك؛ لأنه انتهى زمن الخيار» ولكن سيكون في 
قلب المشتري ندم وحسرة» وحقد وغل على البائع. 

والقول الثاني في المسألة: أنه حتى بعد زمن الخيارين؛ ويرون: أن العلة في 
دلك هي: إيقاع الندم في قلب المشتري» وإلقاء العداوة بينه وبين البائع» وربا 
يتحيل؛ فيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ» فيبحث عن عيب فيه» ولا 
شك أن القول بالعموم أرجح؛ کا هو ظاهر الحدیث: ولا بیع اَلرَجُل على بع 
أخيه). 

وهل يقاس على البيع الشراءء فلا يشتري على شراء أخيه؟ 

نقول: نعم» كذلك الشراء» لا جوز أن يشتري على شراء أخيه؛ وصورة 
ذلك: آن يقول لمن باع: علمت أن زيدًا باع على عمرو بيته بمئة ألف» فذَهَبْتَ 
إلى زيد وقلت: يا فلان: آنت بعت بيتك على عمرو بمئة ألف. أنا أعطيك مئة 
وعشرين ألقاء فإن كان في زمن الخيارين؛ المجلس» أو الشرط فهو حرام على 
كلا القولين» وإن كان بعد انتهاء زمن الخيارين فهو حرام على أحد القولين؛ 
والصحيح: أن الشراء على شرائه حرام في زمن الخيارين» وبعد انتهاء زمن 
ا لخیارین. 


باب شروطه وما نهی عنه 


فإذا قال قائل: با أدخلتم صورة الشراء» والنبي اة قال: ١لا‏ يبع»؟ 

فا لحواب من وجهين: 

أولا: أن الشراء قد يطل عليه: البيع. 

ثانيًا: أن الشراء في معنى البيع» والشارع لا يفرق بين متماثلين أبداء فإذا 
حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب أولى. 

ثالثا: أن في رواية مسلم: لا يم ال لِم عل سوم آل والشراء 
على شرائه أبلغ من السوم على سومه؛ کا سيأتي - إن شاء الله - صورته في 
تصوير السوم. 

فإذا قال قائل: هل تلحقون بالبيع ما سواه؛ كالإجارة؟ 

فالجواب: نعم؛ وذلك من وجهين أيضصًا: إما أن نقول: إن اللإجارة بيع 
المنافع» فتدخل في البيع» وإما أن نقول: لا تدخل في البيع» لكن المعنى الذي في 
البيع موجود في الإجارة؛ وعلى هذا: فلا يجوز للإنسان آن يؤجر على إجارة 
أخيه» ولا أن يستأجر على استشجار أخيه؛ مثال ذلك: أن يسمع أن زيدًا أجر 
عمرًا بألف ريال للسنةء» فذهب إلى عمرو وقال: أنا أعطيك منزلا أحسن من 
هذا بثمانمائة ريال للسنةء فهذه إجارة على إجارة» أو يذهب إلى زيد فيقول: آنا 
أعطبك أجرة آلف ومفتين. 

فالبيع على البيع» والشراء على الشراء واللإجارة على الإجارة والاستئجار 
على الاستئجار» والسوم على السوم» كل ذلك حرم. 


(۱) سبق تخر يجه في حديث الباب» كا خر جه أيضا في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة 
آخیه حتی یأذن» رقم .)۱٤۱۳(‏ 


على شرائه» ولا ٤‏ الإإجارة على إجارته» ولا ٤‏ الاستئجار على استئجاره؛ 
ووجه ذلك: أن النهى عائد إلى العقد نفسه» ولا يمكن أن يرد ني على مآذون 
فيه» فإذا ورد نهي عن شىء بعينه صار ذلك الشىء باطلاء لا يصح. 

وقوله: «أخيه؛ فإذا باع رجل على بيع ذم فهذا على قولين: 

الأول: أنه جوز أن يبيع على بيع الذمي؛ لأن الذمي ليس أخا للمؤمن. 

الثان: انه لا جوز البيع على بیع الذمي؛ لن الذمي حرم لمال پد فاد 
الغالب؛ لأن لني ظا ينكلم في دار اسلا اقا میات تن 
على الغالب؛ وقال: «وَلَا بيع الرّجُل على بع خيو». 

إذن: البيع على بيع الذمي حرام» وكذلك الشراء على شرائه؛ فإما: أن 
يدخل في لفظ البيع» وإما: بالقياس؛ لأن كلاهما عدوان على الغير؛ مثال شرائه 
على شرائه: كن يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أشتريا منك بسبعة. 

قزل ولا طب ل خط آخه يعني ولا خطب الجا غلل خط ة 
أخيه؛ يعني: إذا خطب شخص امرأة فإنه لا بحل لرجل أن يذهب ويخطبها من 
أهلهاء أو من نفسه؛ لأن ذلك عدوان على حق أخيه»ء والله سبحانه وتعالی - 
يقول: ولا تعاووا م عل لتر والعدَوَنِ 4 [الائدة:۲]» ویقول: ادوا | لله 
ایت الرس € [البقرة:۱۹۰]. 

وقوله: «عَلّى خطبة أخيه» نقول فيها مثل ما قلنا في قوله: «عَلى بيع أخيوا؛ 
فلو خحطب ذمي امرأة نصرانية فإنه لا جوز لمسلم أن مخطبهاء فلا علم أن هذا 


باب شروطه وما نهی عنه 


النصراني خحطب نصرانية ذهب وخطبهاء نقول: لا بجوز. 

وقوله: «عَلى خطبة أخيو»؛ بناءً على: الغالب» والذمي له حق محترم. 

وقوله: ١وا‏ لطب يعني: الرجل على طب جيه ولو كانت الراء 
هي الخاطبة على خطبة أختها لا يجوز؛ لأن العلة واحدة» فلو سمعت امرأة بأن 
فلاتًا خحطب فلانة» وکانت ترید آن تتزوج به» فذهبت إليه وعرضت نفسها 
عليه» فهذا لا مجوز؛ لأن ذلك عدوان على حق أختها. 

ولكن قد يقول قائل: هناك فرق بين خطبة الرجل وخطبة المرأة؛ لأنه 
لا يلزم من خطبة الثانية أن يدع الأول؛ إذ بإمكانه أن يجمع بينه)اء بخلاف 
الرجل. 

والجواب على ذلك أن يقال: نعم» هذا ممكن» لكن من الذي قال: إن هذا 
الرجل يمكنه أن يأخذ الاثنتين» وقد لا يريد إلا واحدة» فإذا أخذ واحدة لم يرد 
الأخرى» فيكون في خطبة هذه على خطبة آختها عدوان؛ فالصحیح: أنه 
لا فرف. 

وقوله: «عَلَ خطبة آخيه»؛ يدل على: أنه ما دامت الخطبة غير قاثمة فله أن 
خطب» وكيف تكون غير قائمة؟ إذا رد ا لخاطب؛ بأن خطب فلان من حاعة 
ولکن ردوه» فهل جوز آن بخطب الثاني؟ نعم. جوز له. 

لو قال قائل: لا يجوز؛ لاحتمال أن يعيد الخطبة مرة أآخرى» فيزوج؛ لأن 
بعض الناس إذا رد أول مرة بقي له شهرًا أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد» ما 
دام له رغبة في المرأة. 


نقول: نعم» هذا احتمال وارد» لکن ما داموا ردوه ول مرة فالأصل: أنهم 
لايقبلوه مرة ثانية» فيجوز أن خطب هذه المرأة. 


ولو آذن له ا لخاطب الأول؛ بأن سمع زيد بأن عمرَّا خطب فلانة» فذهب 
إليه وقال: يا فلان: سمعت أنك خطبتهاء وأنا لي رغبة فيهاء فقال: إذن أنا 
متنازل فإنه مجوز؛ لأن الخطبة الآن صارت غر قائمة. 

ولو آن الرجل خطب المرآة وهي مخطوبةء لكنه لم يعلم» فهل جوز أو لا؟ 

نقول: مجوز؛ لأنه م يعلم» والرسول ل قال: «وَلا بطب عل خطبة 
أخيه» وهذا ما خطب على خطبة أخيه. 

فان علم آنه خطب لکن لا یعلم هل ردوه أم قبلوه؟ 

فالصحيح: أنه ليس له أن بخطب» خلافا لمن قال: إن هذا خاص فيا إذا 
قبلوا الخاطب الأول» فلم بجز للثاني أن يخطب» وأما إذا ردوه» أو جهل هل 
ردوه أم لا فله أن بيخطب» فهذا ليس بصحيح. 

والحاصل: أن خطبة الرجل الأول إما أن يقبل» أو يردء أو تجهل الحال؛ 
فإن قبل فالخطبة حرام ولا إشكال فيه» وإن رد فالخطبة جائزة ولا إشكال فيهاء 
وإن جهل؛ لا يدرى آهم ردوه أم هم يتشاورون إلى الآن؟ فقد اختلف العلاء 
في هذه المسألة على قولين؛ والصحيح: أنه حرام؛ لأن الخطبة قائمة الآن» وقد 
یگونون بضصدد أن يقبلوا هذا الخاطب لولا خطبة الثاني» فالصحيح: أنه إذا 
جهل الإنسان هل هو رد أو قبل أنه لا مجوزء فإن أن الخاطب الأول للثاني فإنه 
جائز؛ لأن الحق له وقد أذن فيه» وإن جهل الثاني خطبة الأول جاز؛ وعلى هذا: 


باب شروطه ومانهي عنه _ 


يحمل خطبة أسامة» وأبي جهم» ومعاوية - رضي الله عنهم - لامرأة واحدة'. 

وهل إذا علم الخاطب الثاني بن هناك من هو قبله في الخطبة هذه المرآة؛ أن 
ينسحب أو یبقی؟ 

الظاهر: أنه إذا علم فإن الواجب عليه: أن يعدل عن الخطبة؛ لأن سبب 
النهي قائم؛ وهو: الخطبة على خطبة أخيه. 

ولكن إذا قال قائل: ربا يعدل أهل المرأة عن الخاطب الأول إذا علموا أن 
هذا رغبة فيها. 

فنقول: هذا الرجل اتقى الله ما استطاع؛ لما علم بالخطبة ترك الخطبةء فإذا 
كان هؤلاء القوم يريدون أن يرجعوا إلى هذا الأخير وعدلوا عن الأول بعد أن 
عدل هو عن الخطبة فلا يلحقه شيء. 


ثم إنه َة لما ذكر حق الرجل على الرجل ذكر حق المرآة على المرآة؛ فقال: 
«وَلا تسأًل رأة دق يها لمَكَمَاً ما في إِنَابها٠.‏ 

قوله: ولا شال آل ا٠ء‏ «المرأة» هل المراد ہا الزوجة» أو هو عام؟ 
الظاهر: العموم؛ يعني: سواء كانت الزوجة السائلة صَرَة للمسؤول طلاقهاء آم 
أجنبيةء فنهى النبي ية أن تسأل طلاق أختها من زوجهاء فلا تقل المرأة 
للرجل: طلق فلانة. 

قوله: «أختَهًا»؛ أ ئف الدين. 

قوله: «لمَكُمًاً»؛ اللام للعاقبة؛ لأن النهي عن الطلاق سواء هذا الغرض 
أو لغبره. 


.)٠٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة هاء رقم‎ )١( 


قوله: «لمَكَمَاً ما ني إَِابَا كناية عن: قطع إنفاق الزوج عليها؛ لأن الزوج 
إذا أنفق على زوجته يأتي ها بالطعام بإناء» فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق 
حَرَمَتها هذا الطعام فكفاته. 


فهل نقول: إنها إذا سألت طلاق امرأة نصرانية تزوجها مسلم؟ 

نقول: هذا كالأول» وهو بناء على الغالب» وإلا فيشمل. 

ولمسلم: AE‏ عل سوم آلسلِہ»» «(ل ناهية؛ لأن الفعل بعدها 
مجزوم» والسوم هو: لیر الثمن من الشتري ليييح عليه البائع» وهو معروف» 
ولكن السوم يقع على نوعين: سوم في المزايدة» وسوم يركن إليه البائحم» ويطمئن 
إليه البائع. 

أما الأول فلا نبي عنه بالاتفاق» فالمزايدة في السوق كل الناس الذي يجلبون 
سلعهم فإن المشترين يتزايدون» هذا يقول: بعشرة» فيقول الثاني: بإحدى عشر» 
والثالث: بثلاثة عشر» وهكذاء لكن إذا ركن البائع إلى المشتري» ولم يبق إلا أن 
يوجب العقد فإنه لا جوز لأحد أن يتقدم إلى البائع فيزيد؛ لأن البائع ركن» أما لو 
قال البائع: من يزيد» أو بعد أن ركن إليه سمع بآن فلاتًا يريد هذه السلعة فترك 
الركون إلى الأول» ثم ذهب إلى الثاني فطلب منه الزيادة فهذا لا بأس به. 

وقوله: «لا يسم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين؛ لأنه لا يمكن أن بحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم؛ أي: 
لا يمكن أن يكون عامل الجحزم هو الذي حذفهاء إن بحذف الحرف بالجزم من 
آخر الكلمة؛ لأن الحرف الذي محذف لتسلط العامل عليه ما كان في الآخر؛ 
مثل: لم يرم» ولم يخش» ولم يدع حذف حرف العلة؛ لأجل الجزم» أما إذا كان في 


باب سروطه وما هی تنه ا € 
وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف» فالعلة هنا: 
التقاء الساكنين؛ لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكتاء فيلتقي آخر الساكن مع 
الوا الساكنق والواو خرف علة قحذف: 

فقوله: «لا يسم آَلسلِمْ على سوم َلمسلِم»؛ يعني: أنه إذا سام المسلم شيا 
وركن البائع إليه فإنه لا جوز لشخص آخر أن يأتي ويزيد عليه؛ لأن البائع قد 
ركن إليه» أما إذا كانت المسألة من باب: المزايدة فإن هذا جائز بإجماع المسلمينء 


ولیس فيه حرج؛ فلو أن رجلا يعرض السلعة من يسوم؟ من يسوم؟ فقام آخر 
فقال: أنا أسومها بعشرة» فيجوز أن أزيد عليه وأقول: بإحدى عشرة» وكذلك 
لو أن البائح هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولاء أما إذا 
رأيت أن البائع قد اطمأن» ولم يبق عليه إلا أن يوجب البيع فإنه لا جوز لي أن 
أسوم على سومه؛ لا في ذلك: من العدوان على حقه» ولأن هذا يوجب العداوة 
والبغخضاء بن المسلمين. 

وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع؛ يعني: بأن جد الإنسان شخصًا 
بريد أن يشتري شيئًاء وقد ركن إلى قول البائع» ولم يبق عليه إلا آن يوجب 
البيع. فيا إنسان آخر فيقول: آنا أعطيك مثله أو آحسن منه بکذا وکذا؟ 

الجواب: نعم؛ لأن العلة واحدة؛ وهي: العدوان على حى الغير. 

ولكن في مسألة السوم؛ لو آنه عقد البيع مع الذي سام على سوم أخيه» 
فهل یصح؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النهي عن السوم» وأما في البيع على بيعه أو الشراء على 
شرائه فإنه لا يصح البيع؛ لأن النهي وارد على نفس العقد؛ وقد سبقت قاعدة 


مهمة في هذا الباب؛ وهى: أن النهى إذا عاد إلى ذات الشىء فإنه لا يمكن أن 
يقع صحيًا؛ من أجل التضاف أما إذا عاد النهي إلى ا خارج فإنه يآثم» 
ولكن يصح العقد. 

من فواند هذا الحديت : 


-١‏ تحريم بيع الحاضر للباد؛ لنهي رسول الله بيا أن ببيع حاضر لباِي 
والأصل في النهي: التحريم» ولكن الفقهاء - رحمهم الله - جعلوا لذلك 
شروطاة ومته ما ذگرہ ابن عیاش ر فی ال عتھا > آلا یکوت له مارا 

۲- لو باع حاضر لبادٍ فإن البيع لا يصح؛ لأن النهي عائد إليه» وما عاد 
النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع» وإنا يعود إلى حق البائع» أو الناس» 
ولكن الصحيح: اتال /ء يصح؛ لأنه قد ورد النهي عنه» وما ورد النهي عنه 
فلن يكون مقبولًا ولا نافًا» كيف وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام _: 
امن عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»'. 

e SARE Tar 
سن پد اید اوا ای جرج ای اس موا بل عن ڪن‎ 
ا ا ا ق کہا لا و کی‎ 
ناقصة عن ثمنهاء فزاد ثم تبين له بعد ذلك: أن الذي کان يزيد ناجش» فان له‎ 
ا لخیار؛ لأنه قد غرر به وغبن.‎ 


(۱) سبق خر حه (ص‌:۱۱۲). 


باب شروطه وما نهې عنه 


-٤ 1‏ تحريم بيع الرجل على بيع آخيه؛ لقوله: «وَلا يع آلرَجُل على بع 
أخيه»» وسبق في الشرح. 

هل حرج بقوله: «أخيه» الذمي؟ بنا : انه فيه خحلاف؛ والصحيح: أنه 
ارج 


وهل يلحق بالبيع الشراء؟ 

الحواب: نعم؛ اننا إن فلنا: نان البيع لفظ مشترك بن البيع والشراء 
فالأمر واضح؛ وإن قلنا: إن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل فإنه 
بالقياس؛ قياس المساواة» ولا ا ٤‏ هذا وهل يقاس على البيع اللإجارة؟ 
نعم» يقاس عليه: الإجارة وجميع العقود؛ لأن العلة واحدة؛ وهي: العدوان 
على حق الغير» فيقاس على ذلك كل عقد. 

-٥‏ تحريم الخطبة على خطبة المسلم؛ لقوله: «وَلا بخْطْبٌ عَلى خطبة أخبي». 
أنه لا مجوز؛ لما في ذلك: من العدوان» والذمى له حق. 

وهل يقاس على ذلك: خطبة المرأة على خطبة المرأة؟ 

الصحيح: أنه يقاس؛ بجامع: العدوان في كل منهم والشىء إذا وافق 

- إذا رد ا لخاطب» أو آذنء أو كان الخاطب الثاني جاهاًا فلا تحريم؛ لأن 
ا لخطبة الأولى غير قائمةء فإذا رد فواضح» وإذا أذن فكذلك سقطت الخطبة» 
وإذا جهل فإنه لا بخطب على خطبة أخيه؛ لآنه لا يدري. 


۷- مریم سؤال المرآة طلاق أختها؛ لقوله: «وَلا سال اه ادق أَختَهًا». 
ولكن هل هذا التحريم خاص با إذا أرادت قطع رزقها؛ لقوله: «ليَكُمَاً م 


الجواب: إن قلنا: اللام للتعليل صار خاصًا بذلك؛ وإن قلنا: اللام 
للعاقبة لم يكن ختصًاء ومن تأمل عموم النصوص تبين له: أن اللام للعاقبة 
وأنه حتى وإن لم تقصد قطع رزقهاء وإنما قصدت الإضرار بها فإن سؤال 
الطلاق حرام. 

۸- بيان ضعف قول من قال من أهل العلم: إن المرآة إذا تزوجت بشرط: 
أن يطلتق زوجته الأولى فالشرط صحيح؛ بل الشرط باطل» خلافا للمشهور من 
مذهب الإمام آحمد - رحه الله س فإنهم يقولون: بجواز ذلك لكنه قول حالف 
للنص» وإذا قلنا: بأن هذا الشرط باطل» وتزوج على هذا الشرط» ولكنه بعد أن 
تزوج قال: الشرط باطل» ولن أطلق زوجتي الأولى» فهل للزوجة الثانية 
الحديدة المشترطة فسخ النكاح؟ 

ينظر» إن كانت لا تعلم الحكم الشرعي فلها الخيار؛ لأنها لا تدري» ما 
أقدمت على المحرم» ولا يمكن أن يعاقبها بأمر لم تعلم به» وإن كانت تدري أن 
هذا حرام فإنه ليس هما الخيار. 

ولكن يبقى النظر في الرجل؛ هل يؤدب آو لا يؤدب؟ 

نقول: إن کان یعلم با لحدیث فإنه يؤدب؛ لأنه غَرهم وخدعهم. 

لو سألت المرأة طلاق أختها لمصلحتها؛ بأن تكون المرآة قد تعبت من 
زوجهاء وجاءت امرأة أخرى فقالت هها: جزاك الله خيرّا خلصيني من هذا 


باب شروطه وما نهې عنه 


الزوج» فذهبت وسألت طلاقهاء فهذا جائز؛ بل قد يكون معمودًا؛ لأن فيه 
إنقاذا اها اهي عليه من سوء الغشرة وإضاتا [لها: 

ولو سأآلت طلاق أختها مصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة؛ كأن تكون 
الزوجة سليطة اللسان» قوية الجنان» مسرفة في اللإنفاق» كل يوم تقول: هات 
من اللباس» والزوج معها كالشاة مع الراعى» فرادت أن تنقذ الزوج من هذه 
المرآة» وذهبت تطلب منه الطلاق» فهل جوز أو لا؟ فهذا جائز لا شك؛ بل إنه 
قد يكون محمودًا؛ لأن فيه إنقاذًا هذا الرجل المغلوب على أمره. 

إذن نقول: إذا سألت المرأة طلاق أختها فلا بخلو من ثلاث حالات: 

الآولى: أن يكون لمصلحة الزوج؛ فهذا جائز. 

الثانية: أن يكون لمصلحة الزوجة؛ فهذا جائز. 

الثالثة: أن يكون لقطع رزق المرآة؛ أي: للإضرار بالمرأة؛ فهذا حرام. 

إذا سأل الرجل طلاق المرآة من زوجها؛ يعني: سأل رجل زوجًا أن يطلق 
زوحته؟ المحواب: فيه تقصيل: 

إذا كان لمصلحة الزوج فلا بأس. 

إذا كان لمصلحة الزوجة فلا بأس. 

إذا كان لقطع رزقها لا ججوز. 

إذا كان لغرض نفسي للسائل؛ هو نفسه يريد هذه المرأة فهذا حرام؛ لأنه 


المرأةء مع أنه يعطي الرجل دراهم للخلع؛ فلو أن شخصًا - مثا - يريد زوجة 
هذا الرجل»ء وذهب إليه وقال: آنا آعطيك عشرة آلاف وطلق زوجتك» فطمع 
الرجل وطلق» فهذا آنكره الإمام أحهمد» فإذا كان الشارع نهى أن تخطب للمرأة 
المعتدة ولا ترمو دة عَمَدَةَ اليِڪَاح م حى ييلع لدب اج4 [البقرة:٠٣۲]»‏ فهذا 
أقبح» ولا شك في تحريمه. 

% 3% * 


٤-وَعَن‏ اي يوب آلأنصَارِي - رضي 
2 اوساو سن 


لا و ل: من فرق بان والِدة وَوَلَِمَاء فق الله لسن وين EE‏ 4 يوم م ألقَيَامَة» 


اوي 


روه اڭ وَصخحه رمي ik‏ دنن ! إستاده مَعَالَ؛ :5 شاهد 9 


الله 


هآآ فحت آرت بش رقت EES E‏ 5 
َقالّ: آذ راء فارعا ولا تَبعها إلا معا 5 َرجَاله ثِقَاتٌ و 


سے رھ ا 


سر ا صَححه ابن خرَبْمَف يمَة٬‏ واين آځارودء وابن حمانَء ورالحایم والطبرًا وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸0))؛ والترمذي: كتاب السير» باب في كراهية التفريق بين السبي» رقم 
(۹7١٠)؛‏ والحاكم: كتاب البيوع» باب من فرق بين والدة وولدها (۲/ .)٠١‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وقال القطان في كتابه (بيان الوهم وال ام) (۳/ 0۲۱): إن 
يصححه أي الترمذي - لأنه من رواية ابن وهب عن حیى بن عبد الله» وحيى هو الحبلى. قال 
البخاري: فيه نظرء وقال أحمد: فلأجل الاختلاف فيه م يصححه. ۰ 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٠١(‏ وقال المهيثمي: «رواه مد ورجاله رجال الصحيح»» انظر: مجمع الزوائد 
/٤(‏ 4۳ء والحاکم (۲/ ٦۳‏ رقم ۲۳۳۱)» وقال: غريب صحيح» ووافقه الذهبي وابن 
الحارود ١٤ /١(‏ رقم »)٥۷١‏ وانظر نصب الراية »)۲١ /٤(‏ والعلل للدارقطني (۳/ ۷۲ 
(VO‏ 


باب سروه وما تھی نه 


الشرح 

هذان الحدیثان موضوعه)| وأاحل؛ وهو. التفريق نس دوي الرحم ٤‏ 

ففي الحديث يقول الرسول : «مَن فرق بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَاء فرق الله 
من كبائر الذنوت؛ مثال ذلك: رجل عنده أمة مملوكة» وها ولد ملوك» وکیف 
يمکن أن يکون ولدها مملوکا؟ بان يزوجها من عبد أو من حر يعلم نها 
غلوكة» فإذا زوجها من عبد فأولادها اليك لسيد الأمةء وإذا زوجها من حر 
وأخبره: بأغها أمة فكذلك يكونون أولادها اليك لسيدها. 

المهم: آن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق» فباع الوالدة دون الولد» فإن 
ذلك لا ججوز» والبيع حرام؛ بل من كبائر الذنوب. 

الحواب: لک بل يقع البيع فاسدًا» وجب عله: آن یرده؛ کا يدل على ذلك: 
حديث على -رضى الله عنهس وهو مقتضى القاعدة التى ذكرناها آنقَا؛ وهى: أنه إذا 
عاد النهى إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيًا للتضاد؛ 

من فواند هذين الحدينين : 

١‏ - تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع. 

۲- أن ذلك من كبائر الذنوب؛ لوجود الوعيد على ذلك» وكبائر الذنوب: 


كل ما فيه وعيد خاص؛ سواء كان هذا الوعيد بالنار» أو الخضب» أو اللعنةء أو 
البراءة منه» أو نفي الإيمان» أو نفي الإإسلام» أو غير ذلك؛ وكذلك: كل ما فيه 
عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب؛ مثل: الزنا 
واللواط وغيرهاء فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنياء أو وعيد في الآخرة بأي 
نوع من أنواع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب» وما ليس كذلك وإنا فيه النهيء 
أو التحريم» أو نفي الحل» فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب. 


وهل يقاس على الوالدة العمة والخالة؟ 

نقول: إذا نظرنا إلى حديث على - رضى الله عنه - قلنا: إنها تقاس العمة 
والخالة؛ لأن في حديث علي: تحريم التفريق بين الأخوين» وأخذ العلماء من هذا 
والذي قبله قاعدة؛ وقالوا: لا جوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع. 

والضابط: أن كل علوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم جحل أن يتزوج الأخر؛ 
لقرابته منه فإنه لا يجوز التفريق بينهما؛ فالعمة وابن أخيها لا يجوز التفريق 
بينهما؛ لأنه لا بجحل التناكح بينهماء وابن العم وابن عمه جوز التفريق بينه|؛ لانه 
لو كان أحدهما أنثى لجاز أن يتزوجه الآخر» وأم وبنتها من الرضاع يجوز؛ لأن 
العلة ليست الرحم؛ ولكن الرضاع. 

فإن وقع التفريق فالواجب: رد البیع؛ کا يدل عليه حديث علي ابن آي 
طالب - رضی الله عنه -. 

۳- رحة الله - عز وجل - بعباده؛ حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم؛ 
لأنه لا شك أنه يلحق ذوي الرحم ذا التفريق من: التعب والمشقة» ولا سيم 
بين الأم وولدها ما لا بجتمل أحيانًاء فمن رحة الله: أن حرم التفريق بينه|. 


باب شروطه وما نهي عنه 


٤‏ - وجوب رد البيع إذا كان باطلا؛ لقوله: «آذركَهاء قَارَعَجعها)» وهكذا 
كل عقد باطل فإنه جب أن يرد» وكل فسخ باطل يجب أن يرد» العقود كثيرة» 
والفسوخ مثل: الطلاق في الحيض» فإن الطلاق حل قيد النكاح» فإذا وقع في 
الحیض وجب رده» وإبطاله» وعدم احتسابه» وإذا بقيت المرأة ولم ترد فنا باقىة 
في عصمة الزوج الذي طلقها؛ لأن الطلاق في الحيض على القول الراجح غير 

فإذا قال قائل: إلى متى يكون هذا الحكم؟ هل نقول: إن هذا الحكم يمتد 
إلى أن يملك أحدهما نفسه؛ يعنى: إلى أن يكر الصبى أو الصبيةء أو إلى ما لا 
نهاية له؟ 

الجواب: أن في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم: من أخذ بظاهر الحديثين؛ وهو: أنه لا فرق بين الصغير والكبير. 

ومنهم من قال: إنه يفرق بين الصغير والكبير» وأن حدٌ ذلك: أن ينفصل 
من باب التجوز؛ کأن کون ملو كا فيقال: غلام أمه» أو عبد أمه. 

والأقرب: التفريق؛ لأنيا إذا انفصل بعضها عن بعض» واستغنى بعضها 
عن بعض فإن الرقة والرحة التي تكون بينه) في الغالب تزول؛ وههذا لا جد 
الرقة والحنان والرآفة التي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية لذلك 
فيم إذا كبر؛ فنقول: متى كان هذا الغلام حتاجًا إلى أمه» أو إلى أخيه»ء أو إلى 
عمه» أو ما أشبه ذلك والرقة والرآفة والحنان باقى فإنه لا جوز التفريق»› وأما 


وهل هذا التفريق في البيع خاصة»ء أو حتى في العتق؟ 

الجواب: في البيع خاصة» أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدع الولدء 
أو يعتق الولد ويدع الأم؛ لأنه لا ضرر في هذا؛ إذ أن الحر يملك نفسه» فإذا 
أعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه» ويبقى معها؛ لأنه ليس ملكا لأحد. 

وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم؟ 

قال بعض العلماء: بالعموم» وآنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون آمهاء ولا 
أم السخلة دون السخلةء ولكن هذا فيه نظر؛ إذن: نقول: لا تذبح الأم دون 
السخلة» ولا السخلة دون الأم !! وهذا لا شك آنه خلاف ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام. 

والصواب: أن هذا حاص في بني آدم فقط» وأما البهائم فلا بأس» لكن 
يمنع من أن يذبحها-مثلا - أمام أمهاء أو بالعكس. 
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باب شروطه وما نهي عنه 


۸۱٦‏ - وَعَنْ نس بن مالك - رضي آله عَنه قال : «عَلا أَلسَعْر با ية على 
قهز رشو آل 6 لقال اناس یا رسو آَله! غلا لسع فَسَعَر لاء فَقَالً 
سول آله کل إن آله هو عر لقاب لاط الرَازق وَإِّي لأرجو أ 
ای له َال َيس أَحَدّ مِنْكُمْ يَطأښّي بِمَظْلِمَة ني دم وَلا ال روه هة 
إلا اللَسَايّ» وَصَحُحَة إبنْ خان . 
الشرح 
قوله: «غلا السَعرٌ»؛ آی: ارتفع وزاد» يقال: غلا يغلو» وكل هذه المادة: 
الغينء واللام والألف» أو الواو كلها فيها نوع من الزيادة # كالْمهَل يعلى في 
لبون (ت) کَلٰاَلْحَميرِ 4 [الدخان:٥٤-١٤]»‏ والغليان فيه ارتقاع وزيادة» «غاا»؛ 
يعني: زاد فى الحدء و«السَعَرُ» قيمة الأشياءء فقد ارتفعت القيمة في عهد النبي 
لاف فقالوا: يا رسول اله: «غَلا ألسَعْرء فَسَعَر لا يعني: قدر قيمة الأشياء؛ 
فقل مثلا: صاع البر بكذا» وصاع التمر بكذاء وصاع الأقط بکذا» وما آشبه 
ذلك؛ لأنه إذا سعّر فلن يزيد أحد على تسعيره» ولكن الرسول ية بن هم: أن 
ذلك ليس إليه؛ لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله -عز وجل 
فقال: إن الله هو المسعر؛ يعني: هو الذي بيد الأمر إن شاء عرز وجل -أغل 
السغن وإن شاء أرخحص السعرء كيف ذلك؟ لأن سبب الغلاء إما: زيادة في 
نمو الناس» وإما: نقص في المحصول» وإما: جشع وطمع› وكل ذلك بيد الله 
(۱) خر جه أحمد (۱۲۱۸۱)؛ وأبو داود: کاپ الین باب ي اسع رقم 2919و اندي 
کتاب البیوع» باب ما جاء في التسعیر» رقم »)۱۳۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن 


ماحه : کتاب التجارات» باب من کره أن یسعر» رقم (۲۲۰۰)» وانظر: صحیح ابن حبان» رقم 
»)٤4۳٠(‏ ولم يذكر (المسعر). 


- عز وجل ب الزيادة في النمو بيد الله عز وجل» وكذلك - أيصًا - النقص في 
اللحصول والزيادة فيه بيد الله» ومعلوم: أنه إذا نقص المحصول زاد السعر» أو 
يكون من باب الطمع والجشع» وهذا- أيصًا - بيد الله؛ لأن الطمع والجشع من 
فعل الإنسان والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعله؛ وهذا قال النبي لاة: 
إن الله a‏ لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة» وأسباب النقص. 


قوله: «آلقَابض.» آلَاسط» هذا مأخوذ: من قوله تعال: #يسط أَلرَرْفَلِمن 
اء ودر 4 î‏ فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله»ء الباسط 
a N‏ ويكثره» وهذا من جلة أفعاله -عز وجل -: #واله يقبض 
وينْصط وإِّه وجَعُوب 4 [البقرة:٠٤٠].‏ 

قوله: «الرَازق»؛ يعني: المعطي» والرزق في الأصل: العطاء؛ كا قال الله 
تعالى: « واررفُوهَمَ فبا ¢ [الساء:ه]» وقوله: ظط فارزفوهم ينه 4 [النساء:۸]؛ أي: 
أعطوهم» ورزق الله - عز وجل - ينقسم إلى قسمين: رزق هو مادة الحياة 
الجسدية» ورزق هو مادة الحياة الروحية أو القلبية؛ فالأول: یکون بالطعام» 
والشراب» والكسوة» والسكن» والثاني: يكون بالعلم والایان. 

وعلى هذا فنقول: من ليس له كسب إلا المحرم؛ كالمرابي» هل الله رازقه؟ 

الجواب: نعم رازقه بالمعنى الأول» أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص 
الإيمان؛ لأنه لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله - عز وجل ؛ بأكل الربا 
والكافر مرزوق كذلك» لكن بالمعنى الأول؛ لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به 
جسده» آما ما يقوم به قلبه؛ من: العلم والإیمان فإنه مفقود؛ لأن علمه إن كان 
عنده علم لم ينتفع به» وإیانه معدوم. 


باب شروطه وما نهې عنه 


قوله: «وإئي لَأَرْجُو»؛ الرجاء هو: الطلب التفسي مع وجود أسباب 
حصول المطلوب» فهو فى الأمور الميسورةء والتمني في الأمور المتعذرة أو 
المتعسرة» لكنه طلب كالرجاء» لكن الرجاء يكون في الأمور القريبةء والتمني 
في الأمور البعيدة. 

قوله: «أَنُ ألقّى الله تَعَّانی»» (تعالى»)؛ آی: ترفع» وتعالیه - عز وجل - 
معنوي وحسي؛ أما تعاليه المعنوي فهو: آنه - سبحانه وتعالی - متعال عن کل 
نقص» وأما الحسى فهو: متعال على جميع الخلق؛ كا قال تعالى: #ا[ڪبير 


ا 


المتَّال # [الرعد:۹]. 

قوله: «وَلَيْس أحَد مِنكَمُ يطبي بِمَظلِمَة» بكسر اللام» ويجوز فتحها؛ 
آي: يکون له عندي مظلمة. 

قوله: «في دم٠؛‏ كالاعتداء على النفس» «وَلا مال»؛ كالاعتداء على المال. 

هذا الحديث القصة فيه واضبحة معروؤفة: أن الضحابة لما غلا السعر لجأوا 
إلى النبى ية يشكون إليه الأمر» وطلبوا منه باعتباره ذا السلطةء والإمام له أن 
يسعر ههم» فامتنع النبي كلاد ويين: أن الأمر بيد الله -عز وجل ى وأآن التسعير 
على الناس نوع من الظلم» ورجا الله -عز وجل - أن يلقاه وما أحد منهم يطلبه 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ أن غلاء السعر سبب لقلق الناس واضطرابمم» وهو كذلك؛ لما فيه 
من ضيق القوت؛ ويتفرع على هذه الفائدة: أن رخص الأسعار فيه توسعة 
لفاس واتبساط. 


ولکن اعلم: أن رخص الاأسعار قد یکون ۔ أحیانًا ۔ ضررَا عل آخرین› 
ولكن العبرة بالعموم» فرخص الأمتعار - متلا في ارجات قد ررد بة 
امنتتجون» لكن عامة الناس ينتفعون به» والمصالح العامة مقدمة على المصالح 
الخاصة» آلا ترى إلى المطر يعتبر من رحة الله» ويفرح الناس به» وقد يكون 
ضررًا على بعض الناس» فقد يكون ضررًا على مزارع لا بحب أن يأتي المطر؛ لأنه 
قد آسقى زرعه آخر سقية» وإذا أسقاه آخر سقية فربما يتضرر الزرع بم يأ بعد 
ذلك من الماء» أو يكون شخص قد بنى بنيانًا ولل ييبس» فإذا جاء المطر ضر ه 
وهدم بنيانه» إلى غير ذلك من المسائل التى يكون فيها المطر ضررًاء لكنه ضرر 
مغتفر؛ لأنه قليل في جانب النفع العام. 

۲- أن الصحابة - رضي الله عنهم - يشكون الأمور التي تقلقهم إلى 
الرسول با رجاء أن يعال جها بنفسه»ء أو بدعاء الله - سبحانه وتعالى س فالرجل 
الذي دخل والنبي ييه بخطب للناس يوم الجحمعة قال: «يا رسول الله: هملكت 
المواشي» وانقطعت السبلء فادعٌ الله يغيشنا»"» فهذا طلب من النبي - عليه 
الصلاة والسلام -علاج هذا الموقف بدعاء الله عر وجل. 

أما في هذا المقام فإن الصحابة - رضي الله عنهم - طلبوا علاج الموقف 
بفعل النبي 3ء ولكن الرسول تبر من ذلك. 

۳- إثبات أن الله - عز وجل - هو الذي بيده الأمور دون غبره؛ لقوله: 
أَلقَابض, اَلبَاصط الرَازِقٌ»» وهذا يقوله النبي بي وهو أحق الناس بأن يكون 
له شيء من التدبير لو كان لأحد من المخلوقين شىء من التدبير» فإذا انتفى هذا 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب الااستسقاء ف المسجد الجامع» رقم (۱ CV‏ 
۸ )؛ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء بالاستسقاء رقم .)۸٩۷(‏ 


ساب سروه وما سی که 


الأمر بالنسبة لرسول الله ية فانتفاؤه بالنسبة لغيره من باب آولى؛ وعلى هذا: 
فلا جوز لالإنسان أن يعاق قلبه بآحد إلا بالله - سبحانه وتعالى -. 
وتغالى ے فهو الذى يسعر الأشياء ویقدر قیمتها بيا يقدره من الأسباب» وقد 
سبق ذكر أسباب الغلاء؛ ونا ثلاثة: 

الأول: كثرة النمو. 

الثاني: قلة المحصول. 

وصفت آل غر وجل بالقابض والباسط لقو له: «ألقَاب آَلبَاسط. 

٦‏ - وصفه بالرزاق. 

وهل هذه أوصاف؛ لأنها أنواع من آنواع أفعاله أو هى آساء؟ محتمل: أن 
تکون سء من أساء اللّه؛ لأا دخحلت عليها «أل»» وتمل: أن تکون أوصافا؛ 
لأنها أنواع من الفعل» فهي كالضحك› والغضب» والسخط» والرضاء وما أشبه 
ذلك فلا تكون من أساء الله؛ وذا م يأتِ شىء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل 
قيض وط 4 [البقرۃ۲٠٤۲]»‏ أما الرازق فجاءت في قوله تعالى: * وهو حبر 
الرَرونَ4 [المؤمنون:۷۲]» لکن الرازفى هنا غير الله؛ لأنه قال: وخر اررق )» 
والمفضل غير المفضل عليه» لكن جاءت في القرآن اسا بلفظ الرزاق» وفرق بين 
الرازق والررًّاق؛ لأن الررًّاق نسبة وصيغة مبالغةء بخلاف الرازق. 

۷ ریه التسعیر؛ لقوله: «وإی لَأَرْجُو اَن أَلقَی اه تحال وَلَيْسَ أَحَدٌ 
منک طني بمَظلِمَة»؛ وهذا يدل على: أن التسعير ظلم؛ لأن فيه احتكارًا 


للسعر» فإذا سعر ولي الأمر قال: لا يباع إلا بكذا فلا شك أن فيه احتکارًا؛ لأن 
الأشياء قد ترتفع مؤونتهاء ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن» وهذا كله بيد الل 
ولکن في هذا تفصيل؛ فإن كان سبب الغلاء: احتكار الناس وطمعهم فإن 
الواجب على ول الأمر أن يسعرء وإن كان سبب الغلاء: زيادة النمى أو قلة 
اللحصول فهذا ليس بفعل اللإنسان» فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر» وإنا عليه أن 
يوفر ما بحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. 


فإذا قال قائل: ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء: احتكار الناس 
فإنه يجوز التسعير؟ 

قلنا: دلیلنا: حدیث معمر بن عبد الله - رض الله عنه س عن رسول الله کل 
آنه قال: «لا بحتکر إلا خاط ئ وإِذا کان لا بحتکر إلا خاطی دل هذا عل: أن 
الاحتكار حرام؛ لأن الخاطئ مرتكب الإإثم عن عمد والمخطى مرتكب 
الثم عن غير عمد؛ وههذا يعفى عن المخطى» ويعاقب الخاطيء؛ قال الله تعالى: 
َرَكَذ حَاَِةٍ € [الملق:۱۲)» و قال تعالی: ر لادان يتا أ كا 4 
[البقرة:٣۲۸]»‏ واسم الفاعل من آخحطاًنا: عل ء؛ انه رباعي» واسم الفاعل من 
خطئ: خاطى» فالخاطئ آثم» والمخطى غير آثم؛ إذن: المحتكر خاطى آئم» وإذا 
كان آنا وجب أن نرفع هذا الإثم» فإذا كان سبب الغلاء: احتكار الأغنياء وجب 
أن يسعر عليهم» ولا يجوز أن تطلق مم الحرية في الاحتكار. 

مسألة: إذا كانت أثان السلع معروفة في البلدء جارية بين الناس وراضين 
بهاء فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن» فهل يمنع؟ 


(۱) سيأتي تخر مجه في الحديث التالي. 


باب شروطه وما تھی عنه 


نقول: هذا عكس الاحتكار؛ وفيها تفصيل: إذا كانت قيم السلع کا قال 
أهل البلدء وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه» وقد فعل ذلك 
بعض الخلفاء الراشدين؛ لأنه يفسد على الناس أسواقهم. 

وأما إذا كانوا عتكرين» والناس لا يعلمون أن هناك ثمنا أقل اشتروا به 
فلا یمنعه؛ بل له أن يرخص له في البيع. 
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۷ - وع مغر بن عبد لھ رضي ا عن 

ا کتک إلا خاط» روَا مله . 
الشرح 

قوله: «لا كْتَكرٌ»؛ الاحتكار بمعنى: حبس الشىء وإمساكه؛ والمراد: لا 
حبس الشىء ويمنعه عن البيع إلا خاطى» والاحتكار نوعان: 

الأول: احتکار بمعنی: الحبس حبسا مطلقا؛ بحیث لا يبيع» وکل من 
جاءه يطلب منه السلعة التى عنده ابی أن یبیعها. 

الثانى: احتكار مقيد؛ أي: أنه بجتكر السلع إلا بثمن يرضاه هو» وإن كان 
قوق تمن العادة» وكلاهما خطأء قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا 
کر إلا حاط »؛ والخاطی هو: مرتکب الخطاً يدا وقصداء وعکسه 
اللخطي؛ فإنه مرتكب الخطأً عن غير عمد. 

إذن: المحتكر خاطى؛ أي: مرتكب للخطا عن عمد وإذا كان خاطتًا فإن 


.)٠٠٠١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» رقم‎ )١( 


الواجب رده إلى الصواب؛ وذلك: بأن يسعر عليه» فإن كان قد منع بالكلية 
أجبر على البيع» وإن كان قد منع إلا بالسعر الذي يرضاه هو أجبر على البيع 
بسعر المغل. 


ثم إن ظاهر الحديث: عموم الاحتكار في كل شيء» وقيده بعض أهل 
العلم: بالأشياء التي تكون ضروريةء يضر الناس احتكارهاء أما الأشياء التي 
ليست ضرورية فإن للإنسان أن يحتكرها؛ كالأمور الكالية. 

والصواب: العموم؛ لأن الكاليات والضروريات أمرها نسبي» فقد 
یکون هذا الشيء کاليًّا عند قوم» ضروريًا عند آخرین» ولا یمکن انضباط هذا 
الشيء» فنقول: كل شيء يحتكره الإنسان نما يباع في الأسواق فإنه يعتبر خاطلًا. 

ثم إن ظاهر الحديث: آنه لا فرق بين أن يكون المحتکر واحدًا يشتري كل 
ما في السوق ثم بحتكره» أو جماعة تحتكر هذا الشىء؛ تتفق على أنها لا تبيعه إلا 
بسعر معین» وهو لا یوجد عند غبرها؛ کالخبازین مقا - والحزارين؛ قال 
ا لخبازون: سنتفق على أن ن نبيع الخبر ثلاثا بريال» ولكنهم يربحون إذا باعوا 
أربعًا بريال» فهؤلاء ارول أو قال الجزارون: سنتفق على أن نبيع الكيلو 
بعشرين ريالاء وهم يربحون إذا باعوه بخمسة عشر ريالاء فهؤلاء المحتكرون 
يجب على ولي الأمر أن مجبرهم على البيع كا يبيع الناس 

فإذا قال قائل: لا يوجد أحد يبيع هذه السلع إلاهم. 

قلنا: حينثزٍِ يقدر ولي الأمر رأس المال» ويقدر الربح» ويقدر المؤونة 
والنفقة التي ترتب على إصلاح هذا الشيء» ثم يضيف إليها نسبة معينة تكفي 
في الربح غالبًا؛ مثلا نقول: نقدر قيمة الدقيقء وقيمة العمال» وقيمة الوقودء 


ناب سرودله وما تھی عه 


وقيمة أجرة المكان» ثم نقدر نسبة أخرى تضاف إلى هذه القيمة تكون مقاربة. 
ويجبر الناس على البيع على هذه الصفة. 

ومن ذلك: ما يوجد في الصيدليات؛ حيث قررت قيمة الأدوية وصار 
الناس لا يتلاعبون؛ وهذا نجد الشىء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبًا كثيرًا 
تدخحل على صاحب المحل تقول: كم هذه السلعة؟ يقول لك: بمئة» وتدخل 
على جاره وتقول له: بكم هذه السلعة؟ يقول: بخمسين» إلى هذا الحد !! الفرق 
النصف» والسلعة واحدة» والسوق واحد» كل هذا بسبب الاحتكار» وغالب 
المشترين لا يعرفون الأسعارء فيشترون كيف وجدوا؛ بل إنه من العجب 
العجاب: أن بعض الناس يشتري السلعة بثمن زهيد» ثم يعرضها للبيع› 
ويقول: إن ذكرت ثمنها وربحًا معتادا قال الناس: هذه سلعة بائرة» وإن رفعته 
وقلت: الثمن كذا وكذاء قالوا: هذه سلعة جيدة» يقولون: إنهم يشترون هذه 
السلعة من البلد الآخر بعشرة» ويبيعونها فى هذا السوق بثهانين» لماذا؟ قال: لأني 
لو أقول: هذه السلعة بخمسة عشر» قالوا: هذه السلعة بائرة» فهل جوز فمذا 
الرجل أن يصنع هذا الصنع؟ نقول: إن في ذلك ضررًا بالناس» والواجب على 
أهل الحسبة فى الأسواق: أن ينظروا؛ فإذا كانت القيمة خمسة عشر مشوا على 
البائعين الآخرين» وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا المقدار أجبروهم على أن 
لرا الة: .حن يمرق الناسن أن قل الق ف السرق عل خد سرات 
وغالب الناس عقوم بها يسمعون أو يشاهدون؛ كا يقول العامة: هذا عقله 
بعيونه» وعقله في أذنه؛ إذا سمع آن الثمن كثير قال: هذه السلعة جيدةء وإذا 
كان قليلا ولو كانت السلعة جيدة قال: هذه بائرة» ليست بشىء. 


هذا ا لحدیث أتى به المؤلف - ر حه الله بعد حدیث آنس؛ لیستدل به على: 


أنه إذا كان سبب الغلاء: احتكار الناس فإنهم خاطئون؛ أي: الناس الذين 
احتکروا» وجب أن يسَعَر علیهم» وآن یبیعوا بربح مناسب. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ محريم الاحتكار؛ لقوله: لا كر إلا حاط». 

۲- عموم تحريم الاحتكار في آي شىء؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد. 

۳- وجوب النصح للمسلمين؛ لأن الاحتكار على خلاف النصيحة 
والواجب على المؤمن: أن ينصح للإإخوانه المؤمنين» وألا يحتكر عليهم السلع 
التي يريدونها. 

&- أن الذي اح کےا بجح الناس» ويسهل للنااس فانه مص : يو حذ 
هذا: من إثبات الخطاً للمحتكر» فيكون مَنْ وسع على الناس وبذل الشىء 


3 2 


باب شروطه وما نهی عنه 


۸٨-وَعَنْ‏ اي هُرَيْرََ - رضي الله عَنه - عن النبيّ بيا قال: ' لا تَصر وا 
آلإبل وَالعَتَمَ. من اها بعد َه حبر ربن بعد أن لاء أن ءَ 
a ibi‏ تمو می َل 0. 

يم: هر انيار ائه آي م 

ا رو ای PEREN‏ قال 
الخارى: «وَالتَمْر أ کے 

۹-وَعَن ابن معو - رَضى الله عَنه - قالّ: من إِشَرَی سا فة 
راء قَلرد معا صاعًا» لار 

وراد آلإْسَاعِيل: ء ا 

الشرح 

قوله: «لا صر وا»» ل ناهىة» والنهي يقت يقتضى التحريم» واتصروا» فعل 
مضارع چزوع بلا الناهية» وعلامة جر مه حذف النون» والواو فاعل» وشھی 

. ےھ ا E 2 ٤‏ 
مروية بوجهين: تصرواء وتصّروا؛ والارجح: «تصّروا»؛ ماخوذة: من التصرية؛ 
وهي: الحمع. 

قوله: «آلإبل وَالعَتَمَ»؛ أي: جع لبن الإبل والغنم» وكانوا بجمعون لبنها 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر» رقم (۸٤٠۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب البيو » باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم : كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة رقم .)٠١١١(‏ 

(۳) مسلم السابق» وأخرجها البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحل الإبل والبقرء 
بعد حدیٹ )۲۷٤۸(‏ معلقا: 

.)۲۱٤۹( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع آن لا بحفل الإبل والبقرء رقم‎ )٤( 


في ضروعها؛ ليظن من رآها أكَها كثيرة اللبن فيشتريا بزيادةء فنهاهم النبي بل 
عن ذلك؛ لأن ذلك غش وخديعة وخيانة» وهو عند الفقهاء من باب: 
التدليس؛ وهو: إظهار الرديء بصفة جود مما هو عليه في الواقع. 

وهل يلحق بالإبل والغنم ما سواهما؟ 

قال بعض آهل العلم: يلحق؛ لأن كثرة اللبن في الحارة مقصود» وإن كان 
الإنسان لا يشربه» لکن يشربه ولدهاء وولد غبرها. 

وقال بعض العلماء: بل إن الأتان لا حكم لتصريتها؛ لأن لبنها لا عوض 
له» والنبى - عليه الصلاة والسلام - جعل هذا اللبن الصرّى عوصًا؛ وهو: 

والراجح: الأول؛ أنه خاص بمباح اللبن؛ اللهم إلا إذا كان ذلك لعيب 
ي الأتان فإن للمشتري الفسخ؛ من أجل العيب. 

وقوله: «آلإبل وَالعْتَمَ)؛ الأبل: اسم جمع للا واحد له من لفظه» لکن له 
واحد من معناه؛ وهو: بعير» والغنم واحده: الغنمة؟ وت م : الضأن والمعز. 

قوله: فمن ابَاعَها»؛ آي: من اشتراها بَعد»؛ آی: بعد التصرية» وبنيت 
«بعدّ» على الضم؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. 

وابعد) و«(فبل» وآخواتپ) ضا أحوال: فتارة تبنی على الضم. وتارة 
تعربت نوين وتازة تعر ب یا نوی فع ر ب با تون إذا أضقت لفظا أو 


باب شردیله وما تھی عنه 


تقدير ا» وتعرب بتنوین: إذا قطعت عن الإإضافة لفظًا وتقدیرا» وتبنیى على 
الضم: إذا قطعت عن اللإضافة لفظًا لا تقديرًا؛ يعني: أنه بجذف المضاف إليه 


وینوی معناه. 

قوله: «قَإِنه بِحَْرٍ التَظَرَيْن!؛ يعني: فهو با یری أنه خير له «إِنْ شاءَ آَمْسَكَهّا 
ay‏ را ۰ 

E‏ بها يذكر أمد الخيار في هذه الروايةء لكن قال: 

ب ET‏ اول عن الخد ازس الب يفول : «بَعْد أن 
A:‏ إذن: هوبا نيار ثلاثة أيام منذ حلبهاء لينظر هل هذا اللبن الموجود في 
ضرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي» أو لاء وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه 
البهيمة» هل لبنها طبيعي أو لبنها عمّل؛ يعني: مجموع» ومذا ضرب له ثلاثة 
أيام. 

قوله: إن شاءَ أَمُسکهًا»؛ ظاهره: آنه یمسکها بلا آرش؛ للآن هذا ليس 
ع ولك قرات الصقة وقرف هق فوات المغة وين العيبة أن اليب 
نقص» وفوات الصفة فوات كال» والعيب قد علم: أن المشتري يخير بين أن يرد 
السلعةء وبين أن يموم له العيب» الذي يسمى: الأرش؛ لأنه عيب ونقص. 

أما فوات الشرط أو فوات الصفات الكالية فإن المشتري خير بين أن 
يفسخ» أو يمسك مجانًا؛ وهذا قال: «إِنْ سَاءَ أمْسَكَهّا٠؛‏ يعني: بدون أن يعطى 
وشا 

قوله: «وَإِنْ شاءَ رَذمَا وَصَاعًا مِنْ تّر» إن شاء ردها؛ أي: على البائع» 
«وَصَاعَامِنْ تر». 


وفي رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم: «صَاعًا مِنْ طَعَام لا 
سمْرَاء٠»‏ قال البخاري: «وَالتَمر أكَترٌا؛ يعني ٠‏ أكثر الروايات: «وَصَاعًا مِنْ 
قرا والصاع: مکیال معروف؛ يسع من البر الرزين ما زنته كيلوان وأربعون 
غرامّاء وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد» وليس 
عوصًا عن اللبن الذي كان موجودًا في ضرعها حين البيع» فهو ملك للبائع» 
وقد استهلكه المشتري» وحلبه» فقدر له النبي بيه صاعًا من تمر» وهنا أسئلة: 

أولا: اذا قدر النبي - عليه الصلاة والسلام - صاعًا من تمر دون غيره؟ 


قالوا: لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب؛ في أنه طعام لا يجتاج إلى طبخ› 
وي أنه حلو أيصَا؛ ولأنه غذاء وقوت. 

ثانيًا: لماذا قدره قناع مع أن اللبن قد يكون كثيرًاء يساوي أكثر من 
الصاع» وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع» وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر 
من قيمة الصاع» وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع؟ 

فنقول: إنا قدره النبي ية بالصاع قطعًا للنزاع؛ لأنه لو قال: صاعا من 
تمر مقابآا للحليب لو قال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري» البائع يقول: 
إن اللبن أكثر من ذلك» والمشتري يقول: إن اللبن أقل» فإذا كان مقدرًا من قبل 
الشرع رضي الجميع بذلك» ولم يحصل نزاع. 

ثالثا: لماذا ل يوجب النبى بيا رد اللبن الذي حلب لأول مرة؟ 

والحواتب على ذلك أن نقول: 


أولا: اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد ثلاثة أيام. 


باب شروطه وما نهي عنه 


وثانيًا: أن اللبن من حين عمد البيع فإنه سيزداد؛ لأن المشتري ليس من 
اللازم أن يجحلبها من حين آن يشتريا؛ بل ربا تبقى ساعة أو ساعتين» وفي هذه 
لمدة تدر البهيمة لبتاء فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع» وإذا قلنا: يجب 
عليك أن ترد اللبن صار في هذا - أيصًا - نزاع؛ لأن ضبطه متعذر أو متعسر؛ 

وقول ابن مسعود: من إشكرى سَاة قله قَرَذَهَاء قَلبرُدَ معا صَاعًا» 
رَوَاه البْخارئ» وَرَاد الإسَُاعيلٌ: «مِنْ ر كاللفظ الأول. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم تصرية الإبل والغنم؛ آي: جمع اللبن في ضروعها؛ للنهي في 
قوله: «لا صر وا». 

فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

فالحواب: أن الحكمة أمران: 

الأول: إيذاء الحيوان؛ لأن حبس اللبن يتأذى به الحيوان بلا شك. 

الثاني: أنه غش ظاهر للمشتري» وقد ثبت عن النبى كَل أنه قال: من 
غشنا فليس مَا»'. 

۲- تحريم التدليس بالقياس؛ لأنه لما حرم الشارع تصرية الإبل والغنم؛ 
من أجل: التدليس على المشتري» نقيس عليه: كل ما فيه تدليس؛ ومن ذلك: ما 
ذكره الفقهاء رحمهم الله: جمع ماء الرحاء وإرساله عند عرضها؛ الرحا معروفة؛ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب من غشنا فليس مناء رقم .)٠١١(‏ 


التي يطحن با الحب» وجمع مائها هي أنهم كانوا جعلون الرحا على الأنهرء 
ومجعلون هما ريشا كالمروحةء إذا مر مها الماء حرك هذه الريشةء واستدارت› 
وهناك سير متصل بالرحاء إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحاء فإذا 
كانت الحرية قوية صار دوران المروحة قويًاء فيقوى دوران الرحاء ويكثر 
الطحن» يستعملون هذا التدليس؛ بأن مجمعوا ماء الرحاء بحبسونه» فإذا أرادوا 
أن يعرضوها للبيع فتحوا عليها الماءء فيأتي الماء مندفعًا بشدة» فيظن المشتري أن 
هذا هو دأب هذه الرحاء فيزيد في قيمتها. 


كذلك: تسويد شعر الحارية التى ابيض شعرها من الكبر» فيسوده؛ ليظن 
الرائى أنها شابة» وهى من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا. 

وكذلك أيصًّما: إذا كانت السيارة قديمة» مصدومة عدة صدمات» فأصلحهاء 
وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي» فيظن الرائي آنا جديدة» فيزيد في 
قيمتها؛ ومن ذلك أيصًا: أن يعيد طلاء البيت عند بيعه؛ ليظن الظان أنه جديد؛ 
ومن ذلك أيصًا: إذا أراد أن يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرًا؛ ليظن أنه كاتب» أو 
يلطخ إصبعه الوسطى بالحر؛ ليظن الظان أنه كاتب؛ وكذلك أيضا: تسويد 
اللحية؛ إذا أراد أن يبيع رقيقًا قص لحيته من اليمين والشال والأسفل» ثم 
سو دها؟ ختی يراه الرائی وكانه شاب. 

المهم: الضابط في التدليس: إظهار السلعة بصفة مرغوب فيهاء وهي 
خالية منها. 

ثم إن التدليس بعضه بعيد وبعضه قريب؛ يعني مثلا: كون هذا الرقيق 
على ثوبه حبر» لیس من لازمه أن یکون کاتبًاء لکن قد يظن الظان آنه كاتب. 


ات س 


۳- أن المشتري للمصرات خير بين ردها أو إمساكها؛ لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «قَمّن بتاعا بعد قإنه بخبر النظَرَيْن» 

- أن الخيار مدة ثلاثة أيام» والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة 
متعلدده» حتی کان الرسول ت عليه الصااة والسلام ا إدا تکلم يتلم UT‏ 
إذا سلم يسلم ثلاثا"» إذا استأذن يستأذن ثلاثا'"» والثلاث معتبرة شرعًا في 
مسائل كثبرة؛ ومنها: هذا الحديث. 

-٥‏ آنه إذا اختار الرد فإنه جب أن يرد معها صاعًا من تر. 

فن قال قائل: إذا م يكن عنده تمر؟ 

نقول: فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت؛ آنه قد 

وقیل: بل یرد نه کی لیا۵ کان یچره آر ستل إن کا کن که ار 
قيمته عند تعدر المثل. 

ولكن الصحيح: أنه يرد طعامًا أقرب ما يكون إلى التمر؛ لأن هذا هو 
الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقودء ولو كان رَد اللبن مقصودًا لقال 
النبي يلة: فليرد اللبن» فإن لم يمكن فصاعًا من تمر» ثم نقول أيضًا: إن رد مثل 
اللبن متعذر؛ لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرع» واللبن في الضرع 


(۱) آخرجه آحدہ برقم )۱۲۸۹٥(‏ 

(۲( خر جه البخاري: کتاب العلم. > باب من أعاد الحديث ثلاثا ليهم عنه» رقم (٤٩)؟‏ ومسلم: 
کتاب الاستخذان والآداب باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئاء رقم (۲۷۲۳). 

)۳( خر جه البخاري: کتاب الاستئذان. باب التسليم والاستئذان لاء رقم )£0 1( ومسلم: 
کتاب الآداب» باب الا ستشذان» رقم (Yo)‏ 


مستحیل رده وتقدیره. 


ا حریم لام ويؤخذ ذلك: من تحریم التصرية» وهو كذلك» فان 
الظلم حرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: « نه لا عيب 
اللي € [الشورى:٠٤]»‏ وقال - عز وجل -: * إتما لكيل لين يظلمود الاس وسعونَ 


مح ر8 ارس اس 


فی الأَرضِ باحق انت َد عَدَابٌ يم € [الشوری:۲٤]»‏ وقال تعالى في الحديث 
القدمي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعالته بينكم خحرمًا فلا 
تظالموا»""» وقال النبي بية: «الظلم ظلمات يوم القيامة“"» والنصوص في هذا 
كشثرة» والعلاء جحمعون على ذلك. 

۷- حاية الشريعة لحقوق الإإنسان؛ وجه ذلك: النهي عن التصرية» وجعل 
من غبن بها يرا بين الإمساك والرد. 

۸- إن الإنسان إذا أمسك؛ لفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا أرش» 
سواء كانت هذه الصفة مشر وطة لفظًا أو حالا؛ المشروطة لفظًا أن يقول فى 
مسألتنا هذه: إن هذه الشاة لبون» كثبرة اللبن» والمشروطة حالا: بالتصريةء فإن 
هذه التصرية تعطى المشتري شرطًا على: أنها كثيرة اللبنء فإذا فات هذا 
المشروط فإننا نقول للمشتري: إما أن تعسكها على ما هي عليه» وإما أن تردهاء 
يلاف العيب» والفرق هيا ما أشرناإليه آنفا: أن العيب تقصن فى السلمة؛ 
لأن مقتضى العقد: أن تكون السلعة سليمة» خالية من العيب» وأما هذا فهو 
فوات كال» فهو زائد على أصل ما يقع عليه العقد؛ وهو: السلامة. 

.)٠١۷۷( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والخصب» باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (۷٤٤١)؛‏ 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲١۷۸(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه 


۹- إثبات الخيار للإنسان؛ آي: أنه يفعل باختياره» فيكون فيه رد على 
ا لجبريةء الذين يقولون: إن الإنسان بر على عمله»ء لا نختار شينًا من الأشياء؛ 
بل هو كالسعفة في الهواء» والريشة. 

-٠‏ حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها؛ يؤخذ ذلك: من 
تقديره العوض بصاع من تمر» ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا: 
أن الشرع ينهى عن كل ما بجحدث العداوة والبغضاء بين الناس؛ لأنه يريد من 
الأمة الإسلامية أن تكون أمة متآلفة متحابة كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» والبعد عا يوجب التنافر 
والعداوة والبخضاء» كا هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة 
العلم بالذات أكثر من غيرهم؛ لأن طلبة العلم هم الذين يقتدى بهم» وهم 
الذين يشار إليهم بالسوء أو بالحسنى؛ إن أساؤوا صاروا مشمتا للناس» 
وصارت سیئاتہم في عيون الناس آکبر من سيئات غيرهم» وإن آحسنوا صاروا 
قدوة للناس في الخير والعمل الصالح» وأحبهم الناس. 

ويؤسفنا كثيرًا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال 
والتعصب للباطل بين كثير من طلبة العلم» وعند مسائل شرعية ينبغي: أن 
تکون محل اجتماع» ومحل ائتلاف ووفاق» لا أن تكون محل عداوة» ونزاع» 
وبغضاء» وسب» وشتم» وتنفير» فإن هذا خلاف الشرع» وخلاف ما آمر الله 
به» وما أخبر الله به عن هذه الأمة 3 ون هزو آمك أمَة وة € [الومنرن:۲٠]٠‏ 
فإذا كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤدية إلى النزاع والعداوة فكيف 
بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء؟! هذا في الحقيقة 
شىء يؤسف له. 


فيه ائتلاف القلوب» وحصول المصلحة» آنا لست آقول: دعوا الناس يقولون 
فيخطئون أو يصيبون» لاء لكن يبين للناس» وتكون بمناقشة هادئة هادفة» فإذا 


تین الق وجب عل كل إنسان اثباعه» وإذا 1 يتيين فكل إنسان معذون والذي 
يحاسب الخلق هو الله -عز وجل ؛ لأني قد يتبين لي ما لم يتبين لك» ويتبين لك 
ما لم يتبين لي» فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سببًا للعداوة والبغضاء بين طلبة 
العلم؟ حتی کان كل طائفة منهم حزب مستقل» وکآنہم يسوا بمسلمين» 
والواجب على طلبة العلم: خلاف ذلك؛ أن يكون الطالب للعلم عند هذا 
العام كالطالب عند العام الأخر» كل منهم يريد الخير» كل منهم يريد التوجيه 
الحسن للمسلمین» وکل منهم یرید أن يصل إلى غاية منشودة؛ وهي: إقامة 


-١‏ أن العدد الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء وبه تتبين الأشياء في 
الغالب؛ فمثلا: ذا استأذنت على رجل ثلاث مرات تبین آنه إما: غر مو جود 
في البیت» وإما: آنه كاره للفتح» وإما: أنه نائم مستريح» أما الاستئذان الأول 
فقد لا يسمع» والاستئذان الثاني قد يسمع ولكن ما يدري عن حقيقة الأمر 
وفي الثالثة الغالب: آنه يتبين» فإذا كان يريد آن يفتح لك الباب فتح وإلا 
تركك» وهكذا فى مسائل كثبرة تحتبر فيه الغلاثة. 


3% 3 3# 


باب سروهنه وما نهی نه 


۰-وَعَن ي هُرَيرَة - رَضِي اه عن - «أنَ رسو اله يا مر ع صر 
طعَام اذل بده فيا تالت أَصَابعه بل فَقَال: «مَا هذا يا صَاحبَّ لطَام؟» 
قالّ: أَصَابةُ لاء يا رَسولً آلله. قَقَالّ: ألا جَعَلمَه قَوقَ الطعَام؛ کی يراه 
آلتاس؟ مَنْ عش فليس مني» روَا ُن 0. 


الشرح 

قوله: «صيرة» أصل هذه المادة: الصاد» والباء» والراء تدل على: الحبس؛ 
ومنه: الصبر»ء ومنه: قتل صبرًاء وأمثلتها كثرة» والطعام المحبوس؛ يعني: 
الجن فى فمعنى «صَبرَّة٠؛‏ آي: مجموع من طعام» مر على هذه الكومة من 
الطعام «فَأذْخل يده فيها»؛ آي: النبي ية دحل يده في هذه الصبرةء «فتَالّت 
أصَابعَةُ بََلا؛؛ يعني: أصابت بللا وإدخال النبي بي يده في هذه الصبرة 
يحتمل: أنه للاستخبار والاستعلام» ويجتمل: أنه شم فيها رائحة الرطوبة» أو 
غبر ذلك. 

المهم: أننا نعلم أن النبي ية لم يدخل يده إلا لسبب» > فقال: «ما هذا تا 
صَاحب ألطَّمَام؟» «ما» استفهامية؛ والمراد بالاستفهام: الإنكار؛ كأنه يقول: ۾ 
تصنع هذا الشىء؟! فقال: «أَصَابنّة أَلسَاءٌ يا رَسولً آلله»» «السماء»؛ يعني: 
المطرء والمطر يطل عليه: السماء في اللغة العربيةء قال الشاعر: 

إذا نزل الساء بأرض قوم" Cee EEE.‏ 
آي: المطرء فقال رسول الله کلا: «أَقد عله فوق ألطْعَام؛ اک يراه 


(۱) أخرجه مسلم تاب الإبیان» باب قول النبي بال : «من غشنا فليس منا» رقم (۲ ۰ ). 
( 0 ا شظر یت سب د فک ء معاوية بن مالك» ذكره ابن منظور في لسان العرب: (سا). 


النَاس؟» الاستفهام هنا: للإرشاد؛ يعني: أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام؛ 
وعلل ذلك بقوله: کی يراه آلتاس» فيعرفوا ن قە اء مہ قال: «مَنْ عش 


من فواند هذا الحديث : 


-١‏ جواز بيع الطعام صَْرَة؛ يعني: كومة» من غير معرفة لقدره كيلا أو 
وزنًا؛ لأن النبى َة أقر ذلك» ولو كان حرامًا م يقره» فهل يدخل في ذلك غيره 
من المرئيات؛ فأبيع عليك قطيع هذا الغنم بغير معرفة لعذه» وأن أشتري منك 
السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عد؟ ذهب بعض العلماء إلى: الجوازء 
وقال: إن هذا وإن كان لا يعلم بالعد أو بالوزن؛ آي: لا يعلم بالتقديرء فإنه 
يعلم بالمشاهدة» ولكن هذا فيه نظر؛ لان الذي يعلم بالمشاهدة إما: أن کون 
الغرر فيه يسبرًا؛ كالكومة من الطعام» والقطيع من الغنم» والكيس من البرء 
فالأمر في هذا قريب» وإما: أن يكون الغرر فيه كثيرًاء والخطر جسيًا؛ مثل: 
الرزمة من الدراهم وإذا قدرنا أنه من فئة مس مئة فكم يكون الفرق فيا إذا 
نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتان؟ الفرق كبير» وربا ينقص عشر ورقات 
مثااء فالصحيح في هذه المسألة: أن ا لجزاف يجوز إلا فيم فيه خطر؛ مشل: النقود؛ 
فار جك نم 5 مو ذب رقلخ: اريت منت سا الت جاه الصر ةبر 
بعض العلاء: أن هذا جائز» مع نك لا تدري ما في هذه الصرة من الذهب» 
ولا شك أن هذا ليس بجائز؛ للخطر والجهالة العظيمةء بخلاف قطيع الغنم» 
وكيس البر وما أشبه ذلك فالأمر فيه سهل» والخطاً فيه قليل» والتقدير فيه مكن 
إما حقيقة أو تقريبًاء أما مثل الدراهم فلا بجوز. 


باب شروطه وما نهې عنه 


ولو قلت: اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا؛ والصنجة 
هي: قطعة من الحديد توزن ا الأشياء» فهل جوز أو لا؟ لا مجوز؛ لأنا 
مجهولةء أما لو كانت معلومة فلا بأس» فلو علمنا أنها كيلو» أو مثقال» أو ما 
أشبه ذلك فلا بأس» أما إذا م نعلم فإن هذا جهالة عظيمة. 


۲ - جواز الاستعلام عن المبيع› » ولاسے) مع القرينة؛ والدليل: إدخال 
النبي َة يده في الطعام» ولا يقال: إن هذا سوء ظن بالبائع؛ لأننانقول: وهذا_ 
يا احتباط للمشتری» ولااسے| إن و حدت فرينه کےا هو الظاهر من هدا 
الحديث. 


۴- وجوب إنكار المنكر؛ لأن النبي َة أنكر على هذا الرجلء لكن هل 
ينكر علنا أو سرّا؟ إن كان فاعل المنكر مظهرًّا له فإنه ينكر عليه علتّاء وإن كان 
حفيًا له فإنه ينكر عليه سرّاء مع أن المصلحة قد تقتضي الإنكار سرا حتى في 
يعلن» إن الأصل: أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرًّا» ومن أخفاه ينكر عليه 
سرّاء لكن قد تدعوا الحاجة إلى حلاف هذا الأصل لسبب. 

-٤‏ آن من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته؛ لقوله: «يّا صَاجِبَّ 
لطّمَام»» فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل فادعه بمهنته؛ مثلا: وقفت على إنسان 
اا ترف اة قو ل: يا بناء» وقفت على إنسان خراز يخرز النعل لا تعرف 
اسمه؛ تقول: یا خراز» ولا مانع؛ لأن هذه مهنته» ولن مجزع من مهنته؛ مثلا: 
سقط من شخص کیس من الدارهم؛ فتقول: يا صاحب الکيس» وهکذاء وکا 
دعا الرسول - عليه الصلاة والسلام - مثل هذا في عدة مواضع» يدعو بالمهنة 
التي يتصف بها هذا الرجل. 


-٠‏ إطلاق لفظ السماء على المطر؛ لقوله: «أَصَابنةُ لاء ولم ينكر النبي 
ااه علىه» ولو كان ذلك غر جائر لأنكر عليه؛ لأنه كذب» فإ الساء م تصبه» 
إنا الذي أصابه المطر النازل من الساء. 


-٦‏ وجوب إظهار العيب؛ إما: بالقول» وإما: بالفعل» والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بالفعل؛ قال: «أقَا جَعَلنه 
فوق الطعَام)» وجوز بالقول؛ بأن أقول مثلا: في هذه الصبرة من الطعام: إن 
أسفلها قد أصابه الماء» ولكن أ| أبين؟ الإظهار بالفعل؛ لأن المشتري قد لا 
حيط بوصفك؛ لأنك إذا قلت: إن أسفله قد أصابه المطرء ما يتصور كيف 
إصابته» لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين» فيكون إظهار العيب بالفعل 
أبلغ في البيان من إظهاره بالقول. 

وهل نقول في هذا الحديث: وجوب جعل الأرداً هو الأعلىء وأنه تتعين 
هذه الصورة» أو نقول: إن المراد: البيان بأي صورة كانت؟ 

الظاهر: الثانى» وأن للإنسان الذي عنده طعام معيب طريقتين: 


الطريقة الأولى: أن جعل العيب أعلى» وهذا قد يكون فيه ضرر عليه؛ لأنه 
إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الرائي أن العيب كثير» ويخفى عليه السليم. 

الطريقة الثانية: أن مجعل المعيب وحده» والسليم وحده؛ بحيث يكون 
للمعيب ثمنه» وللسليم ثمنه» ولا شك أن هذا الثاني عدل للبائع وللمشتري. 

فإذا قال قائل: لماذا م يرشد النبي ية إليه؟ 

فالجواب: لوضوحه» ولعل النبي - عليه الصلاة والسلام - علم أن هذا 
الرجل ليس عنده إناءان؛ بحيث جعل الردىء وحده» والحجيد وحده. 


باب سرودطت وسا تھی نه 


¥ أن فی س بار الذنوب؛ ووجهه: ن النبي ية تبرَاً من فاعله 
والبراءة من فاعله تم تقتضى: أن يكون كبيرة؛ لأن هذا من علامات الكبيرة. 


آیے 
E‏ 


۰ ان الغش في کل شيء من کبائر الذتوب؛ لعموم قوله: من غش 
یی 

۹- أن الغش كبيرة؛ سواء كانت المعاملة مع مسلم» أو مع كافر؛ لقوله: 
«مَنْ عَش»» وأطلق في رواية: «مَنْ عَشَتَا ليس وتا»""» فنأخذ بالأعم: «مَنْ 
عَش فَلَيْس مِتّى»؛ فيشمل: الغش في معاملة أي إنسان» فإن النبي كل 


ا فد ترا 


منك . 


فإذا قال قائل: لم يبين النبي َة حكم المغخشوش فيا لو اشتري هذا 
الطعام؟ 

والجواب: أنه لم محصل بيع هذا الطعام؛ لأن صاحبه ما زال عارصًا له 
ولا يمكن أن يتحدث الرسول - عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن 
أمر م يقع» ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشىء حرام فسوف يغيره؛ سوف 
يجعل الرديء فوق» كا أرشد إلى ذلك النبي ي ثم إن الشىء إذا لم يكن أمام 
اللإنسان فإنه لا يلزمه السؤال عنه» ولذلك لما جاء ماعز - رضى الله عنه - إلى 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأخبر: را فمن الل ات ازن 
إلا بامرأة» ولم يسأل النبي - عليه الصلاة والسلام -عن المرأة» ولا جاءه الرجل 
الذي قال: وقفت جل مراي لی برج عن شین عفاد ارال من ارا 
(09 فی سیت الاب 


(۴) آخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: «ويلك»ء رقم .)١١١٤(‏ 


وخ مھا ولا جافته حند - رخی الله تھا تشک ی آباسفیان ری ال اکن ' 


ل يسأل عنه» ولم يطلبه؛ لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهدء وآما 
الغائب فحكمه يعلم إذا وجد. أو أملى هذا الغائب بحجته فحينئْلٍ ننظر فيها. 


3 Ê 


ر رة واف ره ءا وور و 
۱-وَعَنْ عبد الله بن برَيْدَةَء عَنْ آبیه - رَضى الله عَنه - قال: قال رَسّول 
اکت رو 5 


لله ا «مَنْ حَبَس آَلعِتَبَ آَبَامَ آلقطافِ» حَتى يَبِيعَه عن يتخِذه حرا فق تَقَحمَ 
لار على بَصرة). روَا الطمران فی (آلاَوْسط) باستاو خسن" . 
الشرح 
قوله: «حَبّس)؛ أي: منع بيعه» وأبقاه في أصوله. 
قوله: «أيَامَ القَطّاف»؛ أي: ايام قطاف العنب؛ لأن العنب کا نعلم له آيام 
يقطف فيها ويباع فيؤكل طريًا؛ كا يؤكل الرطب من النخل» وأحيانًا يجبس 
يضعونه على الأطعمة ومن الناس من عله عصرًا ليتخمر»› فيقول الرسول 
E TB ۹ ET. ET e‏ رة ر رو تم ?4و ته ٤‏ 
:امن حبس العنب ايام القطاف» حتى َبيعه ن تخذه خرا)» «ممن٤؛‏ آي: 
على من. 
۹ ت 2م ی چ ا 
قوله: «يّتخذه خُرٌا)؛ اي: يصنعه خُرا. 
رقم (۲۲۱۱)؛ ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند رقم .)١۷١١(‏ 
(۲) المعجم الأوسط (۳/ ۳۷۳) (١٠٥)ء‏ وقال عقبة: لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسنادء قال ابن 
أبو حاتم في العلل /١(‏ ۳۸۹): «هذا حديث كذب باطل»» وقال الذهبي في المیزان (۱/ )٠٥۲۳‏ 


في ترحمة الحسن بن مسلم: «آتى بخبر موضوع في الخمرا. ولعل ابن حجر - رحه الله - أراد 
ا لسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي الذي ذكره المحدتون. 


باب شروطه وما نهی عنه 


قوله: ققد نَم النارَ؛ تقحمها: دخلها بانزعاج. 
قوله: «عَلى بَصِيرَةٍ٠؛‏ أي: على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها. 


اث ام الفاعل کالحاضر؛ کا قال الله - 53 يڪم ف التب أن ٳڏا عَم 
لو تفر ھا وستہرا پھا فلا تقعدوا ممه حى حضوا ف حَرِيثِ عَيروه إل ذا 
8 [النساء:١٤١].‏ 
من فواند هذا الحديت : 
١‏ - آنه بحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خْرًا. 
۲- أن ذلك من كبائر الذنوب؛ ووجهه: أنه توعد عليه بالنار. 


۳- عظم شرب الخمرء والإعانة على شربها؛ حيث جعل النبي ية ذلك 
من أسباب دخول النار» والخمر: كل ما خامر العقل؛ أي: غطاه على سبيل 
اللذة والطرب» فإن السكران - والعياذ بالله - يزول عقلهء وتأتيه خفة؛ كأن) 
الدنيا عنده قطعة ورقةء وججد لذة و جد نفسه في مقام الملوك والرؤساء فينسى 
همومه وغمومه» ولكن إذا زال السّكر تراكمت عليه الهموم والغموم؛ لأنا 
كالماء؛ إذا حبسته يقف» لكن عندما تزيل الحابس يندفع بقوة» هكذا الهموم 
والغموم تقف عند السّكر» لكن إذا زال السّكر اندفعت اندفاعًا مدهشًا مؤذيًا 
لا يمكن أن يقر له قرار حتى يعود إلى شرب الخمرء وهذا قل مَنْ يشرب الخمر 
آن ينزع عنه - والعیاذ بالله - إلا بایان قوي» أو رادع قوي . 


لخرض سيء» فهو لن يفعل» لكن يريد هذا الشيء» وهذه القاعدة متفق عليهاء 
وهي أصولية فقهية؛ ومن أجزاء هذه القاعدة الكلية العامة: آن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب إليه» وما 
کان سببًا حرام فهو حرام» وما کان سببًا للمکروه فهو مکروه» کل هده 
الأجزاء داخلة في القاعدة العامة؛ وهي: الوسائل هما أحكام المقاصد. 

-٠٥‏ عقوبة من أعان على فعل المحرم وإن لم يفعله؛ لأن هذا الذي احتبسه 
ليبيعه لمن يتخذه خمرًا م يفعله» لكنه آعان» فا معين على الإإثم آثم. 

- أنه إذا كان هذا فيمن أعان على من يتخذوا العنب خُرّاء فما بالك بمن 
یشرب الخمر؟! یکون أعظم؛ وهذا كان شارب الخمر ملعونًا على لسان رسول 
الله اة" » عحرومًا من شر مها فى الآحرة؛ إما: لأنه - والعياذ بالله - لا يتنعم بها في 
الجنةء وإما: أا تؤدي إلى الكفر المانع من دخول الحنة؛ وهذا سميت؛ أي: 
الخمرة: آم الخبائث» ومفتاح كل شر. 

۷- أن من باع شينًا لغرض معصية فإن بيعه حرام» وهذا هو الشاهد من 
هذا الحدیث» وهل يصح آو لا؟ لا يصح؛ لأنه منهي عنه لذاته» فالنهي متسلط 
على نفس البيع» فإذا باع شينًا لمن يتخذه لمحرم كان البيع حرامًاء وإن باعه من لا 
يتخذه لمحرم كان البيع حلالاء ومذا لو بعت العنب لمن يأكله فالبيع حلال» 
وكذلك لو بعت البيض لمن يأکله فهو حلال» ولو بعته لمن يقامر به فهو حرام؛ 
ومن الصور التي يستعمله فيها للقمار: ما يفعله بعض الناس؛ يقول: خذ هذه 


(۱) أخر جه أحمد (۷۷۲٤)؛‏ وأبو داود: كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخمرء رقم (٤۷٣۳)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب الأشربةء باب لعنت الخمر على عشرة آوجه» رقم (۳۳۸۰). 


باب شروطه وما نهې عنه 


البيضة اكسرها طولاء فإن كسرتها طولا لك مئة ريال» وإن لم تكسرها فعليك 
مئة ريال» والسلاح إذا بعته لمن يقتل به المسلمين كان حرامًاء ولمن يقتل به 
الکفار کان حلالا؛ بل قد يکون مندوبًا. 

۸- أن المباح لذاته قد يكون محرمًا لغيره» فأصل البيع حلال لذاته» لكن 
إذا قصد به المحرم صار حرامًا لغيره؛ كا أن المباح يكون واجبًا لغيره؛ مثل: لو¿ 
يكن عندك ماء» وحَصَرّت الصلاة وأردت الوضوء» ووجدت للماء يباع في 
الأسواق» كان واجبًا عليك أن تشتري الماء لتتوضا به» مع أنه لولا هذا م يجب 
عليك أن تشتري الماء» وقد يكون الشىء مسنونًا وهو في الأصل مباح؛ كا لو 
اشتری الإنسان مسواکاء فأصل الشراء مباح» وإذا اشتری مسواكا ليتسوك به 
صار سنة» أو طيبًا يتطيب به كان سنة» وعلى هذا فقس. 

المهم: أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب النية 
والقصد؛ إن قصدته لأمر حرام صار حرامًاء وإن قصدته لأمر واجب صار 
واجبًاء ولأمر مستحب أو مطلوب صار كذلك» ولأمر مباح فهو مباح. 
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ا ہے لام سر ل ا Il‏ 0 
AYY‏ -وَعَنْ اة ريي 2 قالّت: قال رَسول الله باد: اراج 
بالضََانِ» re E ROMER‏ و ي واو 5ا5 وة الذي وان 
بم واين ارود واين حمانَء والحاکم وان لقص 0 


الشرح 


قوله: «آخرَاح بالضيًان» فا هر الخراج؟ الخراج : هو: الغنم والگست» 
والربح» وما أشبه ذلك؛ قال الله تعالی: ام شتلهم حرجا فحراج ريك خټر وهو خر 
رفن4 [المؤمنون:۷۲]»› فخراج الثىء یعنی . عنمه وکسه ونے|ءه وما اة ذلك 
فخراج الداية مثاد: لمنهاء وصوفهاء وولدهاء وخراج النلخلة: نمرتہاء 
وعسيبهاء وفسيلهاء وهلم جرّاء وخراج العبد: كسبه ومنفعته؛ وعلى هذا: يطرد 
هذا البابء فالخراج: الغلة» والن|ء» والکسس وما اش ذلاك. 

وقوله: «بالصَعَانٍ»؛ الباء للبدلية أو للسببيةء ومعنى «بالضََانٍ» أنه بدل 
وی ا وای آن کل a e‏ 
وا قال :الرستول: اداد ولو قلنا: الضان بالخراج لم يصح. 
حين العقد؛ فهذا رجل اشتری عبدًا بعشرة آلاف ریال» وبقی عنده أسبوعاء كل 
(۱) أخرجه أحمد (٤۲۳۷۰)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد 

به عیًاء رقم (۰۸٥)؛‏ والترمذي: کتاب البیوع» باب ما جاء فیمن يشتري العبد ویستغله ثم 
د به عیبارقم )۱۲۸٩(‏ وقال: هلا حدیگ ین مح وقد روي خلا احدیٹ من غير 
و جحها؟ والنسائي: کتاب البيوع؛ باب الخراج بالضہان» رقم (۹۰٤£)؛‏ وابن ماحه: کتات 


التجارات» باب الخراج بالضان» رفم ا والدارقطني )/ (o‏ والحاكم (۲/ £ ۱- 
)٥۵‏ وقال: صح اكات وهه الاعي 


سال سرود وما یی نه ® 


يوم يدخل له مئة ريال» فدخل بالأسبوع سبع مئة ريال» ولا انتهى الأسبوع 
تبين: أن في العبد عيبًاء وأنه يسرق» والسرقة فى العبد عيب» فأراد أن يرده» فرده 
على البائع» فهل يرد معه سبع مئة ريال؟ لا؛ لأن العبد لو تلف في هذه المدة- 
سبعة الأيام - لم يضمنه البائع» ويكون ضمانه على المشتري» ويلك على نصيب 
المشتري» إلا إذا ثبت أن البائع خادع له» وكاتم للعيب فضانه على البائع؛ لأنه 
معتد ظالم. 

مثال آخر: المستأجر له الانتفاع وعليه الأجرة» فكل المنافع التي تفوت في 
زمن اللإجارة تكون للمستأجر؛ فلو أنه استأجر البيت لمدة سنة» ولكنه سافر ولم 
يسكنه» ثم تمت السنة» وقال صاحب البيت: أعطني الأجرة قال: لاء ما 
أعطيك الأجرة» لم أسكن فيه» نقول: إن المنافع فاتت على المستأجر؛ أي: أن 
المستأجر يدفع الأجرة كاملة؛ لأن المؤجر يقول له: هل منعتك؟ المفتاح عندك 
ونت الذي فوت المنفعة على نفسك» فأنت ضامن؛ لأن الخراج لك المنفعة لك 
ليست لي» وأنت الذي فوتها على نفسك فعليك ضانها. 

مثال آخر: رجل وجد شاة» وصار ينشد عنها سنة كاملة» وفي هذه السنة 
ولدت الشاةء وبعد السنة نشا فيها حمل فولدت» فلمن يكون الولد الأول» ولمن 
يكون الولد الثاني؟ الأول لصاحبهاء والثاني للمنشد؛ يعني: لواجد اللقطة؛ 
لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامتا؛ لأنها تفوت على ملك 
صاحبهاء بعد السنة يملكهاء فيكون ناؤها للملتقط. 

مثال آخر: شخص وجد إناء» وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملةء فلم جد 
صاحبه» ولا تمت السنة صار ملكا للملتقط فأجره بعد السنةء فتكون الأجرة 
له؛ لآنه لو تلف تلف على ملکه» فصار خراجه بضانه. 


هذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثبرة» وجعلوه قاعدة فقهية؛ فقالوا: 
من کان له العْنْمٌ فعليه الغْرْمٌ» وأحيانًا يعللون بنفس الحديث» يقولون: لأن 
الخراج بالضان. 


وساق المؤلف - رحه الله - هذا الحديث في باب البيع ليتبين به: أن املك 
مدة الخيار مطلقًا للمشتري» حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له» له 
الناء له السب 
وهذا الحديث يرجح : أن الناء المحصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة يكون 
للمشتري؛ كا أن الناء المنفصل له؛ لأنه لو تلف في هذه الحال فإن المشتري 
2 3# 


۳- - وََنْ عرو لباقي - رَضِيَ آله عَنهُ - «أن التي اة أعْطَاهُ دارا 


ا ء م e‏ 8 ا م 
بشتری ده 1 کو شاف فاشہَہ سری شاتيْن» فاع إخْدَاهما بدینار» فتاه بشاة 


ص ر َا اس ل بے "ت سے ا ا 
وَدِيتار» فَدَ عا له بالگ في یی كا لو اذ ا 
لا الت r‏ رَفذ 4 ري ضهن حَيِيثٍ)» وا يس لَفْظَه وَأورَد 


سرت ا 


E 


(۱) آخر جه آحمد (۹۷٦۱۸۸7)؛‏ وأبو داود: کتاب البيوع» باب في المضارب خخالف» رقم (TTAE)‏ 
والترمذي: کتاب البيوع»› باب الشراء والبيع والموقوفين» رقم (۱۲۵۸)؛ وابن ماجه: کتاب 
الأحکام» باب الأمین یتجر فيه فیربح» رقم .)۲٤١۲(‏ 

(۲) خر جه الببخاري : كتاب المثاقب» باب سؤال المشر كين أن ير مهم النبي َد أية» رقم .)۳١٤۳(‏ 

(۳) الترمذي: كتاب البيوع» باب الشراء والبيع والموقوفين» رقم »)۱۲١۷(‏ وهو ضعيف. 


ا 
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فی هذا الحديث: «أن النبىَّ َي أعطاه دِيتارًا يَشَّرى به أضحية)» أو قال: 


يضري به سَاة»» ولا منافاة بين اللفظين» فإنه أعطاه ليشتري به شاةَ للأضحيةء 
گر فی الروت اقتصر على أحد اللفظين» وإلا فإنه أعطاه دينارًا ليشتري به 
شاة لیضحی ہاء فاشتری - رضي الله عنه - شاتين بالدينار الواحد» تم باع 
إحداهما بدينار» ثم رجع بشاة ودينار» فربح النبي - عليه الصلاة والسلام - 
شاة» ولم يخسر شيتاء فدعا له النبي ية بالبركة في بيعه؛ مكافأة له على إحسانه؛ 
لأن هذا الرجل أحسن التصرف» فقبل الله دعوة النبي مء فكان هذا الرجل 
لو اشتری ترابًا لربح فیه. 


قوله: «ترَابًا)؛ يعنى: لو اشترى شيئًا لا قيمة له؛ لأن التراب لا قيمة له. 

قوله: «لَرَبحَ فيه»؛ وذلك: ببركة دعاء النبي ياة. 

وذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب البيع: لأنه يتضمن بيعًاء وتوكيلا في 
البيع» ويتضمن أشياء عديدة من البيوع» تذكر في الفوائد إن شاء اللّه. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ جواز التوكيل في البيع والشراء؛ لأن النبي ية وكل عروة بن الجحعد؛ 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن التوكيل لا ينافي اللإخلاص ولا التوحيد» مع آن 
امكل في قلبه نوع من الاعتماد على الوكيل» لكن هذا الاعتماد ليس اعتاد 
افتقار؛ وإن] هو اعتاد سلطة إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة؛ لأن المعروف 
والفضل فيا إذا كان الوكيل يتوكل بالأجرة للموكل على الوكيل» فهو يرى أنه 
معه ذو سلطة» لا یری أنه یعتمد عليه اعتماد افتقار» وإن كان الوكيل متبرعا فإن 


الموکل لا یعتمد عليه اعتماد افتقار» ولا اعتماد سبب مستقل؛ وحیتئلٍ فلا يناف 
التوكل على الله - عز وجل ولا يمكن أن يناي التوكل وقد وقع من النبي 
َا سید | لخلصين - عليه الصلاة والسلام -. 


۲- جواز التو كيل في شراء الأضحيةء وهو كذلك؛ لأن النبي َيه وكله 
ليشتري به آضحيةء وهل جوز التوكيل في ذبح الأضحية؟ نعم؛ كا وكل النبي 
َي علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أن يذبح له هدیه. 

۳- جواز تصرف الو کیل فیا فيه نفع للموکل وإِن لم يأمره به؛ حيث إن 
الي ك أعطى عروة ديتارا ليشتري شاة فاشترى شان فهذا تضرف 1 بأذد 
به الموكل» لكنه من مصلحة الموكل. 

فإذا قال قائل: هل هاتان الشاتان في مقابلة شاة؛ لأا ضعيفتان؟ 

الجواب: هذا بعيد» والظاهر: أن عروة - رضي الله عنه - يسر الله له 
شخصًا مححتاجًاء فباع عليه هاتين الشاتين» مع آن كل واحدة منها تساوي 
دينارًا؛ بدليل: أنه باع واحدة بدينار» هذا هو الآقرب» وليس في هذا غبن حتى 
يقال: إن في ذلك دليلا على: جواز غبن الإنسان بنتصف القيمة أو أكثر؛ لأن 
الظاهر: أنه اشتراها من شخص يحب أن يبيع بأي ثمن ويذهب. 

-٤‏ جواز تصرف الفضولي؛ وهو: تصرف الإنسان في ملك غيره بدون 
إذنه» فإذا أجازه صح التصرف؛ يؤخذ هذا: من أن عروة تصرف واشترى 
شاتين» وباع واحدة» فخالف في الشراءء وخالف في البيع» وكان عليه في الشراء 
ن يشتري شاة واحدة بنصف دينار ما دام وجد شاتين بدينار؛ إذن: الواحدة 


تساوي نصف دينار» فلو تقيد بالوكالة لاشترى واحدة بنصف دينار» لكنه 


باب 


رضی الله عنه - رآهما رخیصتین» فاشتری شاتین» والظاهر: أن من نیته أن يبيع 
إحدى الشاتين. 

إذن: فيه تصرف الفضول» وأنه نافذ إذا أجيز؛ أي: وافق مَن تصرف له 
على هذا التصرف» فإن لم يوافق لم يصح؛ فلو آن شخصًا باع سيارة شخص على 
آخر؛ اعتبارًا للمصلحة»ء وانتهارًا للفرصة» ثم أخبر صاحب السيارة: بأنه باع 
سيارته» فقال: جزاك الله خيرًّاء آنا موافق» فالبيع صحيح؛ ودليله: هذا 
ا لحديث» فإن قال: لا آذن ولا أرضى» فالبيع غير صحيح» وترد السيارة» ويأخذ 
المشتري ثمنهاء فإذا ادعى المشتري: آن صاحب السيارة قد وكل البائع» فإِننا 
تقول له: أقم بينةء وإلا فالأصل: أنه م يأذن له؛ وهذا الصحيح من أقوال آهل 
العلم: أن تصرف الفضول نافذ إذا أجيزء فإن م جز فسد. 
لأن العرة بالعقدء وهو حين العقد ليس وكيلاء ولا مأذونًا له» فإذا م يكن 
وكيا ولا مأذونًا له فقد وقع التصرف من غير أهله؛ لآنه ليس من مالك» ولا 
من يقوم مقام المالك» فصار باطلاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد- 
رهه الله ے ولا جیزون تصرف الفضولى إلا في بعض الأحوال للضرورة؛ 
كالتصرف فى مال المفقود» فيَينُ بعد ذلك أنه حىّ» ويجيبون عن حديث عروة 

ولكن الأولى أن نقدم الأثر على النظر؛ لأن الأثر حاكم على النظرء ولا 
عكس» على أنه يمكن أن نقول: إن النظر يؤيد الأثر؛ وذلك لأن منع اللإنسان 
من التصرف في مال غيره إنا هو حاية لحقوق الغير» ومنعا للفوضى» وتصرف 


الناس بعضهم في مال بعض» فإذا آذن فقد زالت هذه العلة؛ وحينئذِ يكون 
النظر مطابقا للأثر» وهذا هو المعلوم في جميع الأحكام الشرعية أنها موافقة 
للنظرء لكن للنظر الصحيح› المبني على التروي والتأني» دول النظر السطحي» 
فإن النظر السطحي قد يتوهم الإنسان به خالفة الحكم الشرعي للمعقول؛ 
بالرآي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي بيا يمسح 
أعلى خفه»"؛ لأن بادئ الرأي ذا بدء: أن يكون الأسفل أولى بالتطهير من 
الأعلى؛ لأن الأسفل هو الذي يلاقي النجاسة والأوساخ» ولكن نحن نقول: 
إن الرآي الصحيح المبني على التأني موافق للحكم الشرعي» ويدل على صحة 
الحكم الشرعي» ويشهد له بالاعتبار؛ وذلك: لأن هذا المسح لا يعطي تنظيقاء 
وإنا هو جرد تعبد لله - عز وجل ى ولو أننا مسحنا أسفل الخف لزدناه تلويثا 
بهذا المسح؛ لأنه لن يتطهر به» وتتلوث اليد؛ وبمذا نعرف: أن الدين موافق 
للرأي» لكن الرأي الصريح» المبني على التأني» وحينئلٍ نقول: إن تنفيذ تصرف 
المفضولي عند الإجازة جائز» وموافق للنظر الصحيح والقياس. 

وقول هؤلاء: إن التصرف وقع من غير أهله؛ لأنه ليس بالك ولا قائم 
مقام امالك نقول: نعم» هو كذلك» لک امالك أجازه والأصل ی منع صحة 
التصرف من غير مالك أو من يقوم مقامه: أن ذلك لحاية أموال الناس» وعدم 
الاعتداء عليهاء فادا وافی صاحب امال فا المانع؟! 

إذن نقول: هذا الحديث يدل على: صحة تصرف الفضولي» وهو الصحيح 
من آقوال أهل العلم. 


() أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة باب كيف المسح» رقم »)١١۲(‏ وإسناده صحيح. 


باب شروطه وما نهې عنه 


وهل یدخل تصرف الفضولي في العبادات؛ بمعنى: لو آن إنسانا يعلم أن 
فلانًا عليه زكاة» وجاء شخص بى الزكاة لمستحقيهاء فأعطاه بنية أنها عن 
فلان ثم آخبره» فقال: جزاك الله خيرًا وأجازه؟ 

نقول: حتى على القول بجواز تصرف الفضول فإن في العبادات خلافا؛ 
إدا أجازهاء وهذا قال العلاء: لو أن زل دبح أضحرة شخص معينة» نم 
أجازه فإن الأضحية تقع موقعها. 

٥‏ - جواز بيع الأضحية بعد التعيين» هكذا استدل به بعض العلماء» ولكن 
ليس فيه دليل؛ لأن عروة - رضي الل ته إن كان عاًا بان الرسول_ عليه 
الصلاة والسلام - يريدها آضحية فليس له حق التعيين» ثم نقول: إن عروة م 
يعين كلتا الشاتين؛ لأنه يعلم أن الرسول ية سوف يضحي بواحدة» فلا يمكن 
أن يعين كلتا الشاتين» بل هو عبن واحدة قطعًَا إن كان قد عين» هو لم يعين؛ وإن 
فرض: أنه عين فلن يعين أكثر من واحدة» ومن المعلوم: آنه إذا عين واحدة من 
هاتين الشاتين لتكون أضحية واختارها فلن يبيع التي عين» وسيبيع غير المعينة؛ 
وحينئز لا يكون في هذا الحديث دليل على: جواز بيع الأضحية المعينة. 
الإنسان الأضحية بعد التعيين» فإذا قال: هذه أضحية عني وعن آهل بيتي 
صارت کالمنذور ذبحهاء لا جوز أن يبيعهاء وهل جوز أن يبدها بخير منها؟ 

الصحيح: أنه جوز أن يبدها بخر متهاة ودليل ذلك: آن رجلا جاء إل 
رسول الله ية عام الفتح فقال: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 


آن أصلى ركعتين في بيت المقدس» فقال: «صلّ هاهنا» فأعاد عليه فقال: 
صل هاهنا» فأعاد عليهء فقال: «شأنك إذًا»"› فأباح له الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - أن يدع المعين بالنذر إلى ما هو أفضل منه؛ فدل ذلك على: أن 
نقل الإنسان الشيء الذي أخرجه لله إلى ما هو أنفع وأفضل جائزء وينبني على 
هذا ما ذكرناه: من إبدال الشاة المعينة أضحية بخير منهاء وكذلك أيصًا ينبني 
عليه: جواز إبدال الشيء الموقوف بخير منه» فلو ني وقفت مسجدًا» وصلى 
الناس فيه» أذن قۇن و آقام وصلى الناس فيه» ثم إننا رأينا موقعًا أحسن منه» 
وآنفع للحي فنقلناه إليه» فهل يجوز؟ نعم بجوز» والمسجد الأول يكون بعد نقله 
ملگاء جوز أن يقَطْحَه حجرًا يسكن فيهاء أو دكاكين يؤجرهاء أو يهدمه ويجعلها 
مواقف؛ لأنه لما أبدل بغيره انتقل الحكم من هذا المكان إلى المكان الجديد. 

-٦‏ آنه ينبغي لاإنسان مكافأة من أحسن إليه؛ لأن النبي ييه دعا هذا 
الرججل: أن يمارك الله له ق بيغهة وقد ثبت عن رسول الله كل أنه قال: ا« 
ی اکا فان لم تجدوا ما تکافئوه فادعوا له حتی تروا نکم 
قد كافآتعوه»""» وهذا كا أنه من أوامر الشرع» فهو من الأخلاق النبيلة 
الفاضلةء فكثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منه مكافأةء ولا بطلاقة الوجه؛ 
بل يمن يعبس وجهه» فلا يقول: جزاك الله خیرًّا» ولا ینشرح صدره 
لإإحسانك» والاأنسان المحسن وإن كان خلصا لله لا يريد منه جزاء ولا شكورًاء 
لكن لا شك أن من الأدب: أن تكافئ من صنع إليك معروفا؛ فلو أن رجلا 
TT‏ ۰ وآبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب من نذر آن يضل في بیت 

المقدس» رقم .)۳۳١۵(‏ 


(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد برقم (۲٤۳٥)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل 
باللته» رقم (۱۱۷۲)؛ والنسائی: کتاب الز کاةء باب مر سال بالله عز وجا »رقم .)۲۵۹٣۷(‏ 
بالله» رفم والسساتي . باب من ا “+ رفم 


باب شروطه وما تھی عنه 


تصدق على فقير جاءه يقول: أنا عل دَيْنْ كثير» فأعطاه مئة ريال» قال الفقير: ما 
تعطيني إلا مئةء لا كثر الله خيرك ڈ ثم اكفهر في وجهه» وألقى بالمئةء فهل هذا 
موافق للشرع و خالف؟ الف للشرع» کان الذي ينبغي له أن يقول: جزاك 
الله خيرًّاء ويأخذ المئة ينتفع بهاء وإذا كان عليه عشرة ملايين ريال صار عليه 
الآن عشرة إلا مئةء إذا كان صادقاء والعامة يقولون: القطر مع القطر يأتي 
غدير» والشاعر يقول: 

لاتحقرن ص رة أن الال س اللي 

لكن أقول: إن بعض الناس حرم هذا الأدب» والخلق النبيل» الذي أرشد 
إليه النبي - عليه الصلاة والسلام في قوله: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه؛ 
هذا قول» وكونه يدعو لعروة البارقي هذا فعل. 

۷- حدوث آية ومعجزة لرسول الله كَيد؛ وهي: إجابة الدعاءء حتى أن 
هذا الرجل لو اشترى ترابًاء والتراب لا قيمة له ولا أحد يتم به» لربح فيه 
ومواضع إجابة دعوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - كثيرة» وكلها تأييد 
لرسالته - عليه الصلاة والسلام س وإذا وقع مثل هذا لمتبعي الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - سميناه: كرامة لمن وقع له؛ لآن إظهار هذه الكرامة لتبعي 
الرسول ية شهادة من الله: أن هذا على حق» فيكون متبوعه - آيضا-على حق. 

۸- أن امکافأة تکون من جنس الكاقا عليه لأنه ي دعا له في بيعه؛ لأن 
الذي وقع منه إسداء معروف في بيع» فينبغخي ف فينبغى: أن تكون المكافاة من جنس 
الإاحسان» إلا إذا رأى الإنسان أنه لا ا أن يعطيه من جنس إحسانه» أو 


(VT ۱( )یسب لابن اتر عزاه إليه البيهقي في شعب الاأيمان» رقم‎ ١( 


خشى أن يظن الفاعل للمعروف أن هذا رد لمعروفه؛ فهنا: ينبغى أن يكافئه من 
جس اکر: 


مثال ذلك: رجل أهدى إليك بمناسبة ظهور أول الرطب إناءًا من 
الرطب» فكافأته يإناء من الرطب مثل رطبه» نقول: هذا شبه أن يكون ردا 
لكن لو أهدى إليه إناء! من العنب لعرف أن هذا من باب المكافأًة؛ المهم: أنه 
ينبغي للإنسان في مثل هذه الأحوال أن حرص غاية الحرص على: ألا مخدش 
المهدي إليه أو المحسن إليه؛ بحيث يشعر: أن هذا رد لجميله. 

۹- أن الربح 3 حدد» فیحوز للاإنسان أن يربح الربع› أو ا لخمس» أو 
العشرء أو الأكثر؛ لكن بشرط: ألا يكون في ذلك غبن» فإن كان عن طريق الغبن 
فإنه بحرم ما زاد على العادة» وأما إذا كان عن طريق الكسب؛ أي: أن السوق 
زاذتة آثان السلع فيه» أو أن البائع الأول قد حاباه» أو أن المشتري الثاني قد 
حاباه فإن هذا لا بأس به» فقد يكون البائع الأول يعرف أن هذه السلعة تساوي 
عشرين» فباعها عليك بعشرة» فهذا لا يضر؛ لأنه حاباك أو أن يكون المشتريى 
الثاني يعلم أن قيمتها عشرة» لكن أراد أن ينفعك فاشتراه بعشرين» فهذا- أيصًا - 
لا بأس به» وإن كانت السلع في الأسواق لم بحصل منها زيادة. 

فإذا قال قائل: لو اتفق أهل السوق على أن مجعلوا ما يساوي مئة بثلاث 
مئة فهل جوز ذلك؟ 

الحجواب: لا مجوز؛ لأن هذا احتكار» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«لا حكر إلا حاط" . 


(۱) سبق تخر جه ( ص ٤۷:‏ ۲). 


باب شروطه وما نپی عله 


-٠١‏ أن الإنسان لو أعطاك مالا تشترى به حاجة معينةء واشتريتها بأقل 
يما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي؛ لأن عروة رد الدينار» مع أنه اشترى 
الشاة التي يريدها الرسول بيا ليضحي بہا. 

لو قال: خذ هذه السلعة بعها بمئة» فبعتها بمئة وعشرين» فهل يجب 
عليك أن تعطيه المئة والعشرين» أو تقول: هو قال: بعها بمائةء والعشرون تكون 
لي؟ 

نقول: الأول؛ لأنه قد يكون البائع يجحدد الثمن؛ ظتا منه آنا لن تزيد عليه 
فيكون السوق قد أخلف. أو يأتي إنسان حتاج ولا همه آن يزيد عليه الثمنء 
ولكن لو قال: بع هذه بمئة» وما زاد فلك فهذا جائز. 

لكن قد يقول المشترى: لاذا يزود عل السعر» وصاحبها بقول: بعها بمئة 
وما زاد فلك؟ ۰ 

الجواب: أن يقال: إن صاحبها لم يقل لا تبعها بأزيد» بل قال: بعها بمئة 
وما زاد فلك» وهذا يدل على: أنه يتوقع الزيادة» فهذا لا باس به» ولا يقال: إن 
هذا مجهول؛ لأنه قد يبيعها بمئة وعشرين» أو بمئة وخمسين» أو بمئتين» نقول: 
لأن المالك قد علم الثمن الذي قدّره» فلا يريد أكثر من ذلك. 

قوله: واو الْمِذِى له شاهدًا: من حَدِیثِ حَکيم بن جزام؛ الشاهد: 
ما يدل على معنى الحديث» ولعلماء المصطلح حول هذا الموضوع ثلاثة آشياء: 
اعتبار» وشاهد ومتابعة» كلها تتعلتق بتقوية الأحاديث بعضها ببعض» فأما 
الشاهد فهو: ما روي من حديث آخر يؤيده في المعنى»› وسم شاهدا: لانه 
آجنبي عن هذا الحديث» وآما التابعة فهي: أن يتابع الرجل الضعيف رجل آخر 


في الأخذ عن شيخه» ثم إما أن تكون المتابعة قاصرة إن كانت فيمن فوق 
الشيخ» وقد تكون تامة إذا كانت في الشيخ؛ مثال ذلك: روى زيد عن عمرو 
حديثاء وزيد من الضعفاء» فروى بكر عن عمرو هذا الحديث» فهذا متارعة؛ 
لأن بكرا تابع زيدا في الأخذ عن عمروء وهذا يقوي» وأما الاعتبار فهو: تتبع 
طرق الحديث؛ لينظر هل هذا الحديث شاهد. أو هذا الراوي متابع؛ لأن العلاء 
إذا رأوا الحديث الضعيف ذهبوا يبحثون في كتب الحديث لعلهم يجدون له 
شاهداء أو مجدون لراويه متابعًا؛ من أجل: أن يتقوّى؛ لأننا مأمورون بحفظ 
السنة» فإذا رأينا حديثا ضعيف السندء ولا مخالف الأحاديث الصححة 
فلنبحث عنه؛ لننظر هل نری له شاهدا أو لراويه الضعيف متابعًاء أما إذا كان 
الحديث شاذ المتن فأمره هَن لأننا لو تخبنا ووجدنااله طرقًا ضصتحيحة وهو شاذ 
المتن لم يكن صحيحًاء فلا تتعب نفسك في إذا رأيت هذا الحديث عالمًا 
للأحاديث الصحيحة؛ لأنك لو رأيت فا لحديث الشاذ ليس بصحيح» لكن - 
أحياتًا - يكون الضعف من حيث السندء والحديث - مثلا - لا يعارض 
الأحاديث الصحيحة» أو ربا تؤيده الأحاديث الصحيحة بمعناها العام» فهذا 
ينبغي إن لم نقل: يجب أن تتبع الطرق؛ من أجل: أن تحصل على ما يقويه ؛ من: 
شاهد» أو متابع. 


Ê 


باب شروطه وما نهی عنه 


NF‏ - وڪن آي سَڪِيڊِ انذرِي - رَضِيَ اه عه - «ن الت ی ّى عَنْ 
راء ماني بون آلأنعام ڪّی َع وَعن بيع ماني وها وَعَن راء َد 
رَهُوّ ابق وَعَنْ شِرَاءِ العام حَتّى تسم » وَعَنْ شِرَاءِ الصَدَقَاتٍ حى تَقَبّض› 
َعَنْ صرب اَلعَاِص» رَوَاء ابن مَاجَه وَالبَرَارء َالدا رَقطني بستاو ضيف . 
الشرح 
قوله: تی عَن شِرَاءِ ماني بطونِ اَلأنعَام تى تَصَعَ؛ هذه واحدة «وَعَنْ 
بع ما في ضروءِهًا؛ يعني: بیسن اد و ر 9 
العبد أي: المملوك» وآبق بمعنی: شارد عن سيده» هارب منه» هذه ڈ 
ای کک رک کہ چ تیر مارب السار 
من الكفار من الأموال عند القتال وما ألحق به» هذه أربعةء «وَعَن شْرَاءِ 
الصَدَقّات حتّی تَقَبَّض» هذه خسة» والصدقات يعني: الزكوات» فيقال 
لشخص ما: إن لك عندنا صدقةء زكاة» فلا يبيعها حتى يقبضهاء وَعَنْ ضربة 
آلغَائص» هذه ستة» والغائص: الذي يغخوص في البحر؛ لاستخراج الدرر منهء 
فيقول: أغوص فا أخرجته فهو لك بكذا. 
هذه ستة أنواع يجمعها معنى واحد؛ وهو: الغرر» وقد صح من حديث 
أبي هريرة - رضي e‏ «آن النبي 4ة هى عن بيع الحصاة» وعن بيع 


(۱) أخرجه احمد ۰۹۸٤(‏ ۱۰( وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون 
الأنعا م وضروعهاء رقم (١۹٠۲)؛‏ والدارقطني (۳/ ١٠)ء‏ وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية 
)٠١- ٤/9‏ إلى البزار وإسحاق بن راهوية. کاو من ونل این یرای ؛ من مد ون 
زيد العبدي» عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدا لخدري مرفوعا. محمد بن إيراهيم قال ابن اي 
حاتم في العلل (۸ 11°( شيخ مجهول»» وتبعه في ذلك ابن حجر في التقریب ٠۳(‏ ۰)). کا 
ضعف الحديیث البیهقي )۳۳۸/١(‏ ثم قال: ااوهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد 
غير قوي» فهي داخلة في بيع الغرر الذي هى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله . 


الغرر»"› وهذه تعتبر قاعدة من قواعد الشرع في البيوع. 

فقوله: اعن شرَاءِ ما في بُطْونِ آلأنعَام»؛ الأنعام: جع نَعَم؛ وهي: البل» 
والبقر» والغنم» ولكن يقاس عليها ما سواهاء وإنا نى عن بيعها؛ لأنها غرر 
عظيم» فالذي في بطون الأنعام قد یون متعددًاء وقد يکون واحدًاء وقد يکون 
ذکرّاء وقد یکون آنشی» وقد یبقی حتی بخرج حيًا وقد یموت» وقد یکون 
مشوهاء وقد يڪون سليًا. 


المهم: أن كثيرًا من احتمالات الغرر ترد على ما في بطون الأنعام» فمتى 
يصح بیعها؟ 

قال كا: «حَتی لضع والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يسد الأبواب 
کلها من کل وجه» فانتظر بدلا من أن تبيعها اليوم بعها غدًا إذا وضعت. 

قوله: «وَعَن بَيّم ماني ضروءِهًا؛ يعني: حتی حلب» فینهی عن بيع ما في 
ضروع بهيمة الأنعام؛ لأنه مجهول» ولأنه غير مقدور على تسليمه» أما الجهالة 
فظاهر» حتى لو رأيت حجم الضرع فقد يكون اللحم الذي في داخل الضرع 
كثبرّاء وقد يكون قليلاء فإذا كثر قل اللبن» وإذا قل كثر اللبن؛ إذا: اللبن 
مجهول» ثانيًا: آنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن البهيمة قد تعاكس» فقد تمنع من 
حلبها؛ إذا: ما دام غير مقدور على تسليمه» ولا معلوم المقدارء فإنه لا يصح 
بيعه؛ لأنه غرر» فإذا حلبت صح بيع الحليب؛ لأنه من الشىء المباح. 

وهل يقاس على ذلك: ما في وعائه من الثار؛ كأن يقال: لا يصح بيع 
الرمان في قشره؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر» رقم .)٠١١۳(‏ 


باب شروطه وما نهی عنه _ 


الجواب: لاء لأن هذا لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه؛ إذ لو أمرنا البائع 
بأن يفتحه لكان ذلك عرضة لفساده» وهو غا جرى بين المسلمين بيعه في قشره» 
وكذلك بيع السنبل في حبه أجازه الشارع» فنهى عن بيع الحب حتى يشتد » 
فإذا اشتد جاز بیعه ولو في سنبله» مع آنه في سنبله فيه شيء من الجهالة» لكن لا 
كان لا يمكن بيعه إلا على هذا الوجه اغتفرت فيه هذه الحهالة اليسيرة. 

وهل يقاس على ذلك: بيع الفجل في الأرض» والبصل» والثوم وشبهها؟ 

نقول: أيصًا قاسه بعض العلماء على هذا؛ وقال: لا يصح بيع البصل» 
والثوم» والفجل» وما مأكوله في باطن الأرض؛ لأنه مجهول لا يعلم» ولكن 
اختيار شيخ الإإسلام ابن تيمية» وابن القيم رها الله: جواز بيع ذلك؛ وعللا 
ذلك بأنه: ما جرت به العادة» ولأنه مستور بأصل الخلقة فيكون كالرمان 
والبطيخ» وليس كاللبن في الضرع من كل وجه؛ لأن اللبن في الضرع فيه 
بالإضافة إلى الجهالة أنه غير مقدور على تسليمه» وأيصًا: آنه ينمو كلا حلبت 
نزل اللبن بخلاف هذا. 

والصحيح: ما ذهب إليه شيخ الإأسلام وابن القيم؛ من: جواز بيعه» وهو 
- أيصًا - معلوم عند أهل الخبرة» يعرفون أن البصل كبير ولو كان في باطن 
الأرض» با يظهر من سوقه وأوراقه. 

وقوله: «وَعَنْ شِرَاءِ اَلعَبْدِ وَهُوَ آب٠؛‏ العبد: الرقيق المملوك» وقد أطلق 
(۱) أخرجه أحمد برقم (١١۳۲١)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثار قبل أن يبدو 

صلاحهاء رقم (١۳۳۷)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 


صلا حهاء رقم «(1۸A)‏ وقال: حديث حسن غر یب؟ وابن ماحه: کتاب التجارات» باب 
النهي عن بيع الثار قبل ن يبدو صلاحهاء رقم (۲۲۱۷). 


الله على المملوك اسم العبد فقال: #والصّلحین مِنْ ن عبارکر لمکم 4 [النور:۳۲]. 


وقوله: وهو آبق»؛ أي: هارب من سيده» وهذه الحملة حال؛ آي: فى 
حال إباقه» آما إذا رجع فإنه يصح شراؤه» ولكن لو اشتراه الإنسان دون أن 
یخبره بائعه بنه قد أبق فهل له الخیار في رده؟ نعم؛ لأن الإباق عيب» ومن أبق 
عند سیده الأول فلا يؤمن أن يأبق عند الثاني. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - تحريم بيع ما في بطون الأنعام» وفساد البيع أيضا؛ لأنه قد تقرر في علم 
اللأصول: أن ما نى عنه فهو فاسد؛ سواء من العبادات» أو مَنَ المعاملات؛ 
ووجه ذلك: أن ما نهى عنه فإن النهي يستلزم البعد عنه؛ وعدم تنفيذه» فإذا نفذ 
وصحح فقد ضاد الإنسان آمر الله -عز وجل -. 

۲- جواز بيع الحامل وما في بطنها؛ لأن النهي إن ورد عن بيع ما في 
بطونها لا عن الحوامل؛ وعلى هذا: فإذا باع اللإنسان أنشى حاملا من بهيمة 
الأنعام أو من غيرها فالبيع صحيح. 

۳- آنه یثبت تبعا ما لا یثبت يثبت استقلالاء ويغتفر في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. 

٤‏ جواز بيع وشراء العبيد. 

فإذا قال قائل: إن في هذا ظلًا هم» كيف بجعله كالبهيمة يباع ويشترى. 
الكفرء فإذا كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فإننا م نظلمهم» وقد جاءت النصوص 
الكثيرة با حث على مواساتهم > وعلى الرأفة مهم» والرحهة» وعلى العتق» حتى جعل 


ساب سره وما تی ند 


له الشارع أسبابًا كثيرة من المعاصي التي تكفر بالعتق. 
وهل هذا النهي عن شراء العسد وهو آبق على إطلاقهء آو نقول: انه ادا 
قدر المشتري على رد هذا العبد الآبق جاز الشراء؟ 


نقول: من نظر إلى ظاهر اللفظ قال: إن النهي عام» وقد تظن أنك قادر 
على رده» ولکن لا تستطیع. 

ومن نظر إلى المعنى قال: إنه إذا كان الإنسان قادرا على رده فلا بأس؛ لأن 
الحكم يدور مع علته» فإذا كان هذا عنده من وسائل الطلب ما يستطيع به أن 
يرد هذا الآبق؛ كرجل - مثلا - عند سيارة جيب» تجوب الرمال والجبال حتى 
جد هذا العبد البق فلا بأس في شرائه» وآما إذا م یکن عنده شىء ولکنه خاطر 
فإن هذا لا جوز. 

-٥‏ النهي عن شراء المغانم حتى تقسم؛ وكا سبق في الجحملة الأولى: أن 
النهي يقتض الفساد. 

٩‏ في الحديث دليل غل ان المغانم تملك؛ يؤخذ: من قوله: احتی 
تقَسَمَا» وهو كذلك» فإن الغنائم أحلت هذه الأمةء ولم تحل لأمة قبلهاء أحلت 
هم ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله» وعلى حوائجهم الأخرى» آما الأمم 
السابقة فإن الغنائم لا تحل هم» وقد ذكروا: آنها تجمع في مكان» وتنزل عليها 
نار من السماء فتحرقها. 

۷- آن المغانم مشتر لقوله: «حتّى تقَسَمَا» والقسم يکون بعد 
ی ی ی د 
القتال» وآما من ليس من آهل القتال فليس له سهم» لكن يعطى منهاء يرضخ 


له» فیعطى منها شينًا لا يبلغ حَدّ سهم المقاتل. 
۸- أن شراء الصدقات لا جوز تمن استحقها حتى يقبضها؛ والعلة ي 


نصيبه في شيء من الصدقة فإن العلة: عدم تمام الملك؛ لأنه لا يتم ملكه حتى 
يقبضهاء فلو قال الساعي الذي ججبي الزكاة لخمسة فقراء: هذا لكم من الزكاة 
صار مشترکاء معیتاء ملوکاء لکنه لا یتم ملکه حتی يقبضه أصحابه» فإِذا 
قېضوه جاز بیعه. 

۹- آنه إذا قبضت الصدقات جاز بيعها وإن ل تقسم؛ ومذا فرق في المغانم 
قال: «حَتّى َقَسَمَّ)» وني الصدقات قال: «حَتّى نَقَبّص»» فإذا قال الساعي 
لجماعة من الفقراء: هذا لكم ملكوه» فإذا قبضوه وحازوه جاز لأحدهم أن يبيع 
نصيبه منه» فإذا كانوا خسة فلكل واحلِ الخمس» وجاز أن يبيعوه جيعًا وإن لم 
يقسموة؟ لأنه كسار الأملاك المشتركة 

-١‏ جواز الغوص في البحر لطلب الدر وغيره مما مجدون في البحر؛ 
وهذا مقيد: با إذا كان الغالب السلامةء فإن كان الغالب اللاك فالغوص 
حرام؛ لقول الله تعالى: # ولا تقتلواً اشک الله کان بک رَحِیمًا 4 [النساء:۲۹]» 
وإن تساوى الأمران فالاحتياط: التحريم؛ لأن من القواعد المقررة: أنه إذا 
اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر» فالسلامة مبيحة واهلاك حاظر» وقد 
اجتمعا في هذا الفعل» ولم يترجح أآحدهماء فغلب جانب الحظرء فنقول: 
لا جوز آن تغخوص. 

۱- جواز بیع ما يستخرجه الإنسان من البحر» وأنه یکون ملكا له؛ 


باب شروطه وما نهې عنه 


يؤخذ: من قوله: «وَعَنْ صَرَبَةٍ العَاِص)؛ لأنها جهولةء لكن إذا علمت فإن 
للق ا امن رف قافن اة وماك ها خر جد من الهو کا ملسن قا 
ما بحشه من البر» ومثل ذلك - أيضًا - ما لو قال قائل: آنا سأذهب آلقط لك 
الفقع -الكمأة -؛ وهي: قسيم العساقل؛ والعساقل: قسيم بنات الأوبر. 
ولقد جنيثَكٍ أكمؤًا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر" 
فإذا قال هذا الرجل: أنا سأجني الكمأة» ولك ما أجنيه من الآن إلى الظهر 
وهو في الصباح فهل مجوز؟ لا؛ لأنه غرر» فقد بجني كثيرًّاء وقد بجني قليلاء ولو 
استأجرت شخصًا يجني لي الكمأة من الظهر إلى الغروب فهذا مجوز؛ لأن العقد 
هنا وقع على منفعته لا على تحصيله؛ المهم: أنه يقاس على ضربة الغائص ما 
أشبهها. 

۲ - عناية الشرع بحماية البشر تما يوجب النزاع بينهم؛ لأن هذه الأنواع؛ 
التي فيها الغرر سوف يكون من المغبون فيها حقد وعداوة وبغضاء على الغابن» 
وسيكون من الغابن تطاول وفخر على المغبون» فالشارع هى الناس من هذه 
الورطة التي يتورطون فيها. 

۴۳- جب البعد عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء؛ لأآنه إذا كان 
الشارع نهى عن هذه الأنواع من المعاملات؛ خوفا ما يقع منها من العداوة 
والبخضاء دل على ذلك: على أن كل ما ساواها في هذا المعنى فهو مثلهاء منهى 
عنه؛ وههذا قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «لا تباغضوا "؛ يعني: لا تفعلوا 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (١۷٠1)؛‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم .)۲٠١۹(‏ 


الاشتاء التي نو جب البغخضاءء وقل أخبر الله - عز وجل = أن البغضاء ما یریده 
الشيطان في بني آدم « كنا مريك لطن أن بقح نكر المد اله ف قر 


افر ےس 


ولمس # [الائدة:١۹].‏ 


٤‏ - أنه إذا هي عن الأسباب التي توجب العداوة والبغضاء فإن المعنى 
يقتضى: الأمر بالأسباب التي توجب الولاية والمحبة؛ لأن النهي عن الشيء مر 
بضده ولا شك في أن الشرع يأمر بكل ما أيوجب المودة والمحبة والولاية؛ 
ولاية المؤمنين بعضهم لبعض» فإن الله تعالى يقول: $ وَأَلْمُومِونَ مومت بصم 
راء بض € [التوبة:١۷]»‏ ويقول النبى - عليه الصلاة والسلام -: «والله لا تدخلوا 
ا لحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء فلا آخبر کم بشيء إدا فعلتموه 
تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم»"» فكل ما يوجب الولاية والمحبة فإنه مأمور به 
شرعًاء فإذا كان مأمورًا به شرعًا فإن العاقل سوف يفعله» مع ما في المحبة 
والولاية من الإلفة والمحبة فإنه مأمور به شرعًاء فإذا كان مأمورا به شرعا فإن 
العاقل سوف يفعله» مع ما في المحبة والولاية من: الإلفة» والطمأنينة» وصلاح 
ا لحال» وانشراح الصدر» أنت لو فرضت نفسك لا تلاقي شخصًا إلا وني قلبك 
عداوة وبخضاء له» فهل تكون مسرورًا؟ آبدّاء تضيق بك الأسواق» لكن إذا 
كنت لا تضمر لإخوانك المسلمين إلا المحبة والولاء فإنك سوف تكون 
مسرورًا بكل من تلاقيه من المسلمين؛ لأنك تلاقي من تحب» ومن تتولاه 
ويثولاك فدہ ایشا ۔ فا راحة شمیت لا نوجد في کون الإنسات یکره 
الناس ويبغضهم. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون» رقم .)٥١٤(‏ 


ساب تسروطه وما تھی سنه 


فإذا قال قائل: إذا كان في الإنسان ما يوجب المودة والمحبة وما يوجب 
البغضاء والعداوة فماذا يعمل؟ نقول: إن الله قال: * وا بالقََطاسالسَكَقَي ) 
[الإسراء:٠]»‏ أحببه لما معه عا يقتض المحبةء وأكرهه با معه عا يقتض الكراهة» 
ولا تغلب جانا على جاثب» فالرسول- عليه الضلاة والسلاء - قال: لا يقرا 
مؤمنٌ مؤمنةا؛ يعني: لا يبغضها على سبيل الإطلاق» «إن كره منها خلقا رضي 
منها خلقا آخر"» وهكذا الميزانء لا تكاد تجد أحدًا يسلم ما يوجب الكراهة 
إلا نادرًّاء لكن قارن بين هذا وهذاء وأعط کل شيءِ حکمه. 


٥-منع‏ الإنسان من كل ما يؤدي إلى الميسر والمقامرة؛ لأن هذه الأنواع 
من البيوع كلها فيها حطر وغررء قد يكون الإأنسان فيها غات وقد يكون فيها 
غارمًاء وإذا اعتاد الإنسان هذا النوع من المعاملات طمعت نفسه» وصار 
يتعامل بمثل هذه المعاملات المبنية على الخطر والغرر حتى تؤدي إلى معاملات 
أكبر؛ وههذا كثيرَا ما يفتقر أصحاب القمار في ليلة» تجد هذا الرجل - مثلا- عند 
ملايين» فيقامر فيغلب أول ضربة بمليون أو أكثرء فيقول: لعب ثانية؛ لأجل: 
أرجع المليون» فيضرب ضربة أخرى بمليونين» فيقول: لعب ثالثة؛ لأرجع 
الثلاثة» ولكن يضرب بضربة قاسية ثلاثة ملايين» فتكون الجميع ستة» ولو كان 
عند مئة مليون لأنهاها في ليلة» فبعد أن كان غنيًا يصبح فقيرًاء وهذه البيوع لا 
تظن أنها هينة» إذا اعتادت النفس على هذه المكاسب المبنية على الغرر والخطر 
صارت تتطلع إلى ما هو أعظم وأكبر» ووقعت في الميسر الذي هو قرين الخمر 
في كتاب الله؛ بل قرين عبادة الأصنام في كتاب الله: إنما ألتمر وميم ولاب 


ولاز جس من عمل الكيطن فاجتبوه ملک حون ٍ [المائدة:۹0]. 


.)٠٤١۹( آخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم‎ )١( 


ا خ a‏ ر س اص سے ا e‏ ا سے 
٥-وَعن‏ ابن مَسْعُووٍ - رَضى اله عَنهُ - قال : قال رَسول آله كاد: «لا 
أ 


ر 
ن اَلصَوَابَ وقفة. 


روا آلسَمَكَ في اَنَاءِ؛ فته عرز رَوَاهُ خمد وَأسَارَ 
الشرح 

قوله: «لا تَْتَروا السَّمَكَ في آلاءِ»؛ علل ذلك: يانه غرر» الستمك يعيش 
في الماء كا هو معلوم» فإذا قلت: أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من 
السمك فإنه لا جوز؛ وعلل النبي ية ذلك: بأنه غرر» والغرر شهادة» والعقود 
التي تتضمن الجهالة لا بد آن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين؛ يؤدي إلى: العداوة 
والبغخضاء والحقد» والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يؤدي إلى ذلك ولكن 
التعليل الذي في هذا الأثر «قَإِنهُ عَرَرّ؛ يقتضي: أنه متى كان غير غرر فلا بأس 
به؛ مثل: أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم؛ بن يكون في مكان ضيق» 
والماء صافي» وألسمك يرى» ويمكن السيطرة عليه؛ بحيث لا حرج إل البحرء 
أو إلى النهر الواسع» فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بس به؛ كا لو كان في بركة 
خجوزة بجوانبهاء وهو يرئ؛ لكون الماء صافيًاء فإن ذلك لا باس به؛ لأن 
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء فإذا كانت العلة هي الخرر وانتفى الخرر 
فإن البيع يصح› وهذا كالحديث السابق؛ كله مداره على الحهالة والغرر» وكل 
عقد يكون فيه الجهالة والغرر؛ ما يؤدي إلى: النزاع فإن ذلك لا يجوز. 

وقولنا: «إن الجهالة والغرر تؤدي إلى النزاع؛ والنزاع يؤدي إلى العداوة 
والبخضاء»» أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء؛ مثل: 


ج 
کے 


)١(‏ آخرجه أحمد »)۳۹١۷(‏ وإسناده ضعيف؛ وقال البيهقي (T€ ٠ /٥(‏ : اهکذا روي مرفوعاء وفیه 
إرسالّ بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه هيثم عن يزيد موقوفا على عبد اللّه» ورواه 
أيضصًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء». 


باب شروطه وما نهي عنه 


الهبة؛ فلو وهب الإنسان عبدًا آبقا فهل يصح؟ الجواب الصحيح: أنه يصح» 
وأن هبة المجهول جائزة؛ لأن الموهوب له إما: غانم» وإما: سالمء بخلاف عقود 
المعاوضات» فإن الجهالة فيها تقتفي: أن يكون إما غاتًاء وإما غارمًاء وبينها 
فرق عظيم» فهبة العبد وهو آبق جائزة وصحيحة؛ لأن الموهوب له إن أدركه 
فهو غانم» وإن لم يدركه فهو سام» وهبة الغنيمة قبل القسمة كذلك» وهبة 
السمك في الماء ولو كان مجهولا صحيحة؛ وذلك للقاعدة التي ذكرنا؛ وهى: أن 
العقد هنا دائر بين الغنم والسلامة فقطء لا بين الغنم والغرم» وإذا كان داثرًا 
بين الغنم والسلامة فإنه لن محصل فيه نزاعٌ؛ لأن الموهوب له - مثا لو وهب 
عبدًا وهو آبق وعجز عن تحصيله» فهل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه؟ أبداء 
لو آتى قيل له: ليس لك حق. 


#7 ار واه وآ وَأَسَارَ إ 


اکن 


إل أن صاب وه وهو كذلك» فالظاهر: 
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A٦‏ - - وََنِ ابن عباس رضي آله نا قال: تی رشول آل وة أن 
باع تَر ا مره حت عَم ولا ا ضوف على ظَهر» ولا لبن في صَرع» رَوَاه 
لطر ني الاؤس وَالدَار قط . 

اڪ انو او دي (المراسيل) لکرم وَهُوَ الرَاجح. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: کتاب البیوع (۳/ »)۱٤‏ رقم ) ١‏ والطبراني في الأوسط »)۳۷١۸(‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد RR ۵ ۲ /٤(‏ قال الحافظ في التلخيص (۳/ ۷): «قال 
البيهقي: تفرد به عمر ولیس بالقوي» قلت: وقد وثقه ابن معین وغیره» قال: ورواه وکیع 
مرسلاء و وقفه خیره على ابر غباس» وهو المحفوظ ١۲‏ .ه. 

() المراسيل (۱۸۷). 


رجه ایشا مووا حل ابن باس پاشتاو قوي ورجح بت0 . 


اش 

قوله: تی رشو انہک آن بع ع ثُمَرَة حَتّی تطعا أو تطعم؛ أي: حتى 
تكون صالحة للطعام؛ ویشمل هذا: ا وثمر العنب» وثمر الرمان» 
البرتقال» وكل ثمر» فلا جوز بيعه حتى يكون صالخا للطعام؛ لأن بيعه قبل 
ذلك يؤدي إلى الخرر من وجوه: 

أولا: أن الآفات تكثر عليه قبل أن ينضج. 

ثانبًا: أنه يزداد نموه» فيحدث في المبيع ما لم يقع عليه العقد. 

ثالنًا: أنه قد يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري في سقيه وملاحظته» فأما 
إذا كان قد بلغ أن يطعم فإن أخذه وجنيه قريب» لا يؤدي إلى نزاع» لكن إذا 
كان قبل ذلك فقد يؤدي إلى النزاع بينهما؛ فيقول المشتري مثلا: اسقه» ويقول: 
سقيته» يقول: هذا لا يكفي» ويقول ذاك: يكفي» وما أشبه ذلك من النزاعات» 
التي ترد في| لو باعه قبل أن يطعم. 

وكذلك أیصا: «وَلا باع ضوف على ظّهر» إلى أن مجزّ؛ لأن موضع الجز 
مجهول» فقد يريد المشتري أن جز الصوف من أصله»ء وقد يريد البائع أن جز من 
فوق؛ من نصف الشعر مثلاء فيقع في ذلك نزاع» ثم إن الإحاطة به على وجه 
الكمال قد تكون متعذرة أو متعسرة؛ ولأن الذي اشتراه إن لم ججزه في الحال فإنه 
ينشأً صوف جديد لم يقع عليه العقدء فيختلط ب) وقع عليه العقد» ويكون 
)١(‏ انظر: المراسيل (۱۸۷). 


»)١١١۷١(‏ وقال البيهقى في الكبير :)٤١ /٥(‏ «هذا هو المحفوظ» موقوف». 


باب شروطه وما نهې عنه 


ال لت بینھع| صعًا أو متعذرٌاء فیختلاط مال البائع الحديد بال المشتري القديم. 
ثم إن المنع ليس منعًَا بخل بمصالح العباد؛ لأنه من الممكن أن يقال للبائع: جز 


وذهب بعض العلماء إلى: جواز بيع الصوف على الظهر؛ بشرط: أن يكون 
معلومًاء وأن جز في الحالء وقال: إن المرجع في جزه إلى ما جرت به العادةء وأنه 
يختفر الخرر اليسير في مثل هذا؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى بيعه على الظهر» ولكن 
إذا قلنا بهذا القول» فمن يكون عليه الجزء المشتري أو البائع؟ يكون الجز على 
المشتري؛ إلا أن يشترطه على البائع؛ كالثمرة إذا بيعت فإن جذها يكون على 
المشتري إلا أن يشترطها على البائع» ولكن على القول بالجواز - کا اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله - يجاب عن هذا الحديث بأحد جوابين: إما 
بالضعف. وإما بأن حمل على: صوف على ظهر لا يدرك» أو على صوف يبقى 
بعد الشراء؛؟ بحيث يحدث صوف ل يقع عليه العقد» فتكون فيه الجهالة. 
فالصحيح: آنه جائز إذا كان جز في الحال» وكان معلومًا. 

قوله: اوا هة او داد في (الَرَايبل) له رم py‏ زار جه 
بصا ٤‏ مَوقوفا على ابن عَباس باستاو قوي» وَرَجَُحَه البيْهُفَيٌ٤؛‏ يعني: أنه 
موقوف» ومعلوم: Fy Ha N E‏ 
الصحابي حجة أو لا؟ فمن قال: إن قوله حجة احتح به» ومن قال: إنه ليس 
بحجة لم يحتج به؛ إلا أن يكون هذا القول مما لا جال للاجتهاد فيه» ولم يعرف 
قائله بالأخذ عن بني إسرائیل» فإنه يكون له حكم الرفع فع. 

هذه المسألة المروية عن ابن عباس - رضي الله عنها -إذا اتبع اللإنسان فيها 
ابن عباس - رضي الله عنها - فله ذلك؛ لأنه صحابي» وإن لم يتبعه وقال: إن 


الذي جاء به النهي ما كان فيه غرر» وإلا فالأصل: حل البيع؛ لعموم قوله 
تعالى: ‏ وَأَحلّ لَه أَلْبَيّعّ 4 [البفرة:١۲۷]»‏ فكل بيع فالأصل فيه: الحلء إلا ما قام 
الدليل على منعه. 


3# 3 


AYY‏ وَعَنْ اي هُرَبْرةَ - رضي آله عَنهُ ‏ «أن لني ية تى عن بيع 
آلمصامین» والملاقيح! رَ روه آلبر ا وَفٰ إشتادهِ صف . 
الشرح 
هذا الحديث ضعيف» لكن معناه صحيح. 
قوله: «ألمضَامين»؛ هى: الحوامل» والمراد: ما في بطونهاء وهو كما سبق: ف 
قوله: «واللاقيح٠؛‏ هو: ما في ظهور الذكورء يلقحها الفحل في بطن 
الأنشى؛ بأن يقول صاحب الفحل: أنا أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتك» 
فيضرما هذه المرة فأبيع عليك هذا الضراب» فلا يجوز؛ لأنه آجهل من بيع 
الحملء فإن هذا اللقاح قد یکون صحيًا» وقد یکون فاسدًاء فإذا منع الحمل 
فهذا من باب أولى. 
والحاصل: أن هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن معناه صحيح› 
(۱) خر جه البزار وا کو و ا 0 
ثم قال: «لا نعلم أحدا رواه هکذا إلا صالح. ولم يك بالحافظ»» وضالح هو ضالح بن 
الأخضر الهامي» تكلم فيه و ضعفه ابن معين وأبو زرعة والبخاري» وابو حاتم لا 


وقال الحافظ في التلخيص (۳/ :)١١‏ ف |سناده صالح بن بي الأخضر عن الزهري» وهر 
قنعيف» وقد روا مالك فى الموظا عن الزهري عن سعيد مرسلا. 


ساب شروهله وما تھی عند 


القاعدة: أن كل بيع يتضمن جهالة وغررًا؛ بحيث يكون العاقد فيه داترًا 
بان الغنم والغخرم فانه بيع رم فأاسد؛ والعلة شه : آ2 يفضي ی العداوة 
والبخضاء» فهو من الميسر الذي قال الله فيه: #ياا الذين ءامنوأإنما العر المي 
لااب لام جسن مَل اَي جنوه عم يحو 7 إنَما بريد ليطن 
ےا سے اص ہچ سے سے ر ص رارک ارچ ی ی ا اق انی رص سے راو بص ص e‏ سے و د رة 
ان وق بتکم العدوة والبعضاءَ ف الخمر والميسر ويصد عن ذکر الله وعنِ الصلوو هل انم 
هون € [المائدة:۹۱-۹۰]. 


3# 3# 3 


۲- باب الخيار 


قول المؤلف ‏ رحه الله -: «بَابٌ الخيار». 

«الخيار» اسم مصدر اختار» وليس مصدرًا؛ لأن المصدر اختيار» واسم 
الملصدر هو: ما دل على معنى المصدر دون حروفه» و(اختار) بمعنى : آخذ بخبر 
الأمرين؛ فتقول مثلا: اخحترت كذا دون كذا؛ أي: أخحذت ب) أراه خيرًاء والخيار 
آقسام؛ منها: خيار المجلس» وإليه اللإشارة بقوله: 

سے @ ٤‏ ا و و ت 2 قال 

-٨۸‏ ڪن اي هرد رَه رضي اه عن قال: قال رَسول الله َة «مَنْ أقال 
مسلا بيعت أقال الله ه عَثْرََه) رَواه ا داو وان ˆ ماج وَصححهُ اين حبانء 
والحای. 

الشرح 

قوله: «مَنْ آقالّ؛ الإقالة؛ هي: طلب فسخ العقد» تكون - أحيانًا ‏ 
مطلوبة من المشتري» وتكون - أحيانًا - مطلوبة من البائع» أحياتًا يأتي المشتري 
إلى البائع ويقول: اقل س يندم المشتري على الشراء فيطلب من البائع أن 
يقيله» وأحيانا يكون بالعكس؛ يقع الطلب من البائع» يندم على البيع فيأتي إلى 
المشتري فيقول: أقلنى» والحديث يشمل هذا وهذا. 

قوله: «مَنْ قال مسلا بَيْعَه)؛ رع يعني: البيعة التي وقعت بينه وبينه. 
)١(‏ انر ر داود: کتاب البيوع» باب س ا ا ( (۳٤٦۰‏ وابن 2 


والحاکہ: کتاب ا رقم 4۷(« قال المافظ ف اا )۷/۳ «قال ا بو القت 
القشيري هو على شرطها وصححه ابن حزم. 


قوله: «أقالَ آله عَثْرتَه؛ عثرته في مور الدنيا والآخرة» فيشمل الأمرين 
جيعًاء وفضل الله واسع» وإقالة العثرة لا شك آنا آمر مطلوب لكل آحد؛ إذ 
أنه لا خلو واحد منا من العثرات» فإذا أقال الله عثراتنا فهذا فضل عظيم» ينبغي 
للإنسان ألا يفرط فيه» والمسألة سهلة جدًا. 

وقوله: «مَنْ قال مُسلا» هل مثل ذلك لو أقال ذميًا؟ الجواب: نعم 
ق ا ويؤيد ذلك: أن في بعض آلفاظ الحديث: 


«مَنْ اقل تادمًا بَيْعَتَه“"؛ فيشمل: المسلم» وغير المسلم. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ جواز الإقالة؛ بل إنها مطلوبة ومستحبة؛ ووجه الدلالة: أن الشارع 
رتب عليها ثواباء وهذا ترغيب من الشارع لفعلهاء والترغيب إذا علق على 
حكم دل ذلك على: أن هذا الحكم مطلوب شرعا؛ إما: أن يكون واجِبًاء وإما: 

ولكن هل الإقالة عقد جديد أو فسخ لعقد مضى؟ 

الجواب: الثاني؛ أنها فسخ لعقد مضى» وهذا تجوز قبل قبض المبيع» ولو 
كان من المكيل أو الموزون الذي يحتاج إلى حت التوفية» وتجوز بعد نداء الجحمعة 
الثاني» وتجوز بعد إقام الصلاة إذا م تمنع عن الصلاة؛ لأنها ليست بيعًا. 


وهل تجوز في المسجد؟ نعم؛ لأنها ليست بيعًا. 


() أخرجه ابن حبان: كتاب البيوع» باب الإقالة» رقم (۲۹٠٥)؛‏ والبيهقي: كتاب البيوع» باب من 
آقال المسلم إليه بعض ال مال /٦(‏ ۲۷). 


نقول: في هذا خحلاف بن العلاء: 


فمنهم من قال: إغها لا تجوز إلا بمثل الثمن» فإن أسقط أو زاد لم تصح› 
قالوا: لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالته المعاوضة» وإذا لاحظ المعاوضة 
م تكن إقالة. 

ولكن الصحيح: الجواز» ومحذور الربا فيها بعيد؛ فمثلا: إذا بعت عليك 
سيارة بعشرين ألفاء ثم جئت إل وقلت: أقلني» أنا لا أريد السيارة» فقلت: لا 
أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن» فقال: أعطيك» فمن قال: إنها لا تجوز 
إلا بمثل الثمن» قال عن هذه الإقالة: لا تصح» ومن قال بالجواز؛ وهو 
الصحيح قال: إن هذه اللإقالة صحيحة»ء وكذلك بالعكس؛ لو آن البائع هو 
الذي طلب الإقالةء فقال المشتري: أنا لا أقيلك إلا إذا أعطيتني آلفينء 
فالصواب: أنه جائز» ولا بس به؛ وذلك: لأن الإإقالة قد يكون فيها ضرر على 
ا لمقيلء ربا يكون باع هذه السيارة بعشرين ألا ولكنه وقت الحراج وصلت إلى 
عشرين ألمًاء فإذا ردها عل فإنها قد لا تبلغ عشرين ألقَا؛ أولا: لأن الذين 
يزيدون فيها قد تفرقواء والثاني: أن الناس قد يقولون: لاذا ردها؟! لولا أن فيها 
عيبا ما ردها فتنقص القيمة؛ هذا نقول: الصحيح: جواز الإقالة بمثل الثمن» آو 
فوقه» أو دونه» ولا مانع. 

۲- أن الحزاء من جنس العمل؛ لأن هذا الذي آقال المسلم بيعته يقيل الله 
عثرته؛ لأن الغالب: أن الإقالة إن سببها: الندم» فإذا أقلته وأزلت الندم عنه 
أقال الله عثرتك» فآزال الندم الذي يكون لك بالعثرة» وهنا أسئلة: 


أولا: هل يلحق غير البيع بالبيع؛ فلو أنه أجره بيته» وبعد أن استأجره جاء 


إليه وقال: آنا استأجرت البيت منك» ولكنني أرجو منك الإقالةء فأقاله» وهو 
على کل حال: يندب له آن يقيله» لكن هل محصل على هذا الثواب؟ 


الظاهر: آنه محصل؛ لأن الإجارة نوع من البيع» فهي وإن م تكن كالبيع؛ 
لأن البيع تطول مدته» ويملك به العين والمنفعة» بخلاف اللإإجارة» لكنه يعطى 


من الأجر بمثل ما نفع هذا المستقيل. 
ھل یلحق ذا عقد النكاح؛ بأن جاء الزوج بعد أن عقد له إلى الزوجة أو 
إلى وليها وقال: أقلني؟ 


الحواب: هذا لا يلحق؛ لأنه يمكن التخلص منه بالطلاق» وهذا بالنسبة 
للزوج واضح» لكن بالنسبة للزوجةء فهل إذا جاءت إلى الزوج وطلبت منه 
الطلاق» ووافقها على ذلك وطلقها فهل محصل له هذا الأجر؟ 

الظاهر: أنه إذا أقاهاء؛ أي: طلقها؛ بناءً على: رغبتها فإنه يرجى أن محصل 
له هذا الأجر إن لم يكن أكثر؛ لأنه فكها من ندم عظيم» لولا طلاقه لبقيت في 
أتعب ما يكون» وهذا بخلاف المشتري؛ فإنه إذا كان لا يريد هذه السلعة وندم 
فإنه يمكن أن يتخلص منها بالبيع. 

ثانيًا: إذا آقال الإنسان هذا الرجل فهل يشترط: أن يقبض المبيع بنفس 
المكان» أو لا يشترط؛ يعني مثلا: اشترى منه ذهبًا بفضة» ثم رجع إليه واستقال» 
فأقاله» فهل يشترط قبض العوضين في المجلس؟ 

الجواب: لا؛ لأن اللإقالة فسخ» وليست بيعًاء فلا يثبت ها أحكام البيع. 


الثا: هل يشترط للإقالة رضا المقيل؟ 


الجواب: نعم لا بد من هذا؛ وبناءَ على ذلك: لو أن شخصًا أكره آخر 
على أن يقيل فلانًاء وقال له: أقل فلانّاء وإلا فإني أفعل وآفعل» وهو قادر على 
تنفیذ ما هدده به فان الإقالة لا تصح. 


رابعًا: هل لولي اليتيم وال وكيل ونحوهم آن يقيلوا؟ 


الحواب: فيه تقصيل: 

بالنسبة للولي: إذا رأى المصلحة في الإإقالة فله أن يقيلء وإن لم ير الملصلحة 
فليس له أن يقيل» فإذا قال: أنا أريد الأجرء قلنا: المحافظة على أداء الأمانة آولى 
من طلب الأجر بالإقالة؛ لأن المحافظة على الأمانة واجبةء والإقالة سنة» 
وليست بواجبة. 

أما بالنسبة للوكيل: فليس له أن يقيل إلا أن يجعل إليه؛ لأن الوكالة مقيدة 
با وكل فيه» وهو إنما وكل بالبيع» ولم يوكل بالإقالة» ولأن الموكل قد لا يرضى 
بذلك بخلاف الولي؛ فهو عنده نوع استقلال» ليس فوقه آحد؛ بل هو متولٌ على 
مال اليتيم» فله أن يقيل إذا رأى المصلحة»ء وأما الوكيل فلا إلا أن جعل إليه» آو 

جع الموكل. 

۳- الرد على الجبرية؛ حيث قال: «مَنْ قال مُْكًا»؛ وهذا يدل على: أن 
للإإنسان اختيارًا في الإأقالة وعدمهاء والجبرية يرون: آنه لا اختیار لللإنسان» وان 
الإإنسان جر على عمله. 

٤‏ - الرد على غلاة القدرية؛ الذين ينكرون علم الله بأفعال العباد؛ ووجه 
ذلك: آن قوله: «أقاله الله عَْرَتَهُ»» وم يقل: عثرته إلا بعد العلم بإقالته. 


۹- َعَن ابن عُمَرَ رضي آله نها س عَنْ َنْ رَسول آله َة قًالّ: «إِذا 
ا لجان کل واج نا با ار ما 4 FY RHE‏ 


کے سے ی 


الآَخَرَء فإِن ‏ َر حدما آلآخر ایحا َل ذلك َد وَجَبَ ب الب إن ترقا بعد 
أن اتك و يرك وَاجدٌ ينه ابيع فَقذ وَجَبَ اَليْع» ممق عَلَيْب واللفظ 


(1) 1 


ی 


0 


الشرح 

قوله 46: «إِذا ايع اَلرَجُلان»؛ آی: عقدا صفقة بیع بينه|ء و«الرجلان» 
وصف آغلبي» فلا يکون له مفهوم؛ بل يشمل الحكم حتى المرأتين. 

قوله: کل واحد منهًا»؛ آی: : من البائع والمشتري» «با جيار بين الإامضاء 
والرد» «ما يمر مَرقّا؛ أي : من مكان العقد» وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور 
أهل العلم: أنهي بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس العقد» وليس عن عقد البيع» فإن 
بعض العلماء يقول: ما لم يتفرقا عن عقد البيع؛ آي: ما م مجحصل الإيجاب 
والقبول» فإن حصل الإ جاب والقبول فلا خيار» وهذا التفسير بعيد لفظا وبعيد 
معنى؛ لأنه لا يقال فيمن عقد عقَدًا فأوجب أحدهما وقبل الآخر لا يقال: تفرقاء 
وأيضا لا يصدق عليه آنا تبايعا حتى يتم الإيجاب والقبول» فلا تبايع إلا 
بإيجاب وقبول؛ وعلى هذا: فيكون المراد: ما لم يتفرقا بأبدانها؛ ويؤيد ذلك: قوله: 
«وّ اتا كميعًا!» فإن هذه الحملة كالتفسير للجملة التي قبلهاء فإذا قاما عن مكان 
العقد جيعًا؛ بأن عقدا في المجلس» ثم قاما جيعًا يمشيان إلى السوق» فهل نقول: 
تفرقا؟ لاء م يتفرقا؛ بل نقول: فارقا مجلس العقدء ولكنها م يتفرقا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع› باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(۲۱۲)؛ ومسلم: : كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعین» رقم .)٠١١١(‏ 


وإذا كانا في الطائرة - مثلا - وتعاقدا في الطائرة» وزمن الطيران عشر 
ساعات» فإنه) يكونان بالخيار لمدة عشر ساعات» وهل محصل التفرق بالنوم؛ 
کا لو تبايعا وما يفرشان فراشه) وتم البيع» وناماء ولا استيقظا قال أحدها: 
رجعت» فهل يملك ذلك؟ ها لم يتفرقاء لكن مثل هذا ينبغي آن يقال: إذا 
خيف الإشكال فلنكن على الحال الأخرى. 


قوله: «أو حبر أَحَدهُمًا آلَحَرَّ»؛ أى: يقول: الخيار لك وحدك؛ بأن يتنازل 
عن حقه» فإذا تنازل أحدهما عن الآخر صار الذي تنازل لا حق له في الخيارء 
والثانى له الخيار» وإذا تنازل كل منه)ا عن الخيار فلا خيار لواحد منها؛ لأن 
النبي ييو لما سقط الخيار عمن تنازل عنه فالخيار من الطرف الثاني - أيضا - 
جائز؛ وعلى هذا: فإذا تبايعا على ألا خيار لأحدهماء أو تبايعا ثم أسقط أحدهما 
خیاره فهذا جائز؛ کا یدل عليه الحدیث. 

قوله: «قَإِنْ حبر أحَذُمًا لحر تاعا عَلى دَلِكَ فََدَ وَجَبَ آَلبيمّ»؛ أي: 
لزم على حسب ما اشترطاه» فإن خير كل واحد منه| الآخر فلا خيار» وإن خير 
البائع المشتري فالخيار للمشتري وحده» وإن خير المشتري البائع فالخيار للبائع 
وحده» وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منها البيع فقد وجب البيع» 
فصار وجوب البيع في صورتين: 

الأولى: إذا خير أحدها الآخر لزم في حق المخيّر» وإن خير كل واحد 
منه) الآخر لزم في حقه| جميعًا. 

الثانية: إذا تفر قا؛ والتفرق ليس له حَدّ شرعي» فيرجع في ذلك إلى العرف. 


من فواند هذا الحديث: 

-١‏ ثبوت الغيار للمتبايعين ما داما لم يتفرقا؛ لقوله ية «قكل وَاجدِ 
نا باب ار ما بتقرًئا». 

۲- مراعاة الشرع لأحوال الناس؛ لأن هذا الخيار الذي جعل للمتبايعين 
إنها جعل رفقا اء فإن اللإنسان إذا لم تكن السلعة عنده فهي غالية في نفسه» 
تجده حريصًا على أن يملكهاء فإذا ملكها فرب ترخحص في نفسهء وخختار آلا 
كانت فى ملك غيره جد نفسه متعلقة اء فإذا ملكها هانت عنده» فجعل 
الشارع له الخيار» ولكنه ل بجعله خيارًا مطلقا؛ لأنه لو جعله خيارًا مطلقا لزم 
أن يكون العقد اللازم عقَدًا جائاء وإن جعل الخيار إلى مدة غير معلومة؛ بل 
هي منوطة بتشهي كل واحد صار الخيار مجهولاء فلهذا جعله الشارع لمدة 
معينة» تجعل لاإنسان حرية بعض الشىءء» ولا تذهب لزوم العقد» ولا توقع 
العقد في جهالةء فالأحوال أربعة: إما أن يقال: لا خيار مطلقاء أو بثبوت الخيار 
مطلقاء أو بثبوته ما داما راضيين به» أو بثبوته ما داما فى المجلس. 

فإذا قلنا: لا خيار لزم من ذلك: التضييق على الناس» وألا يعطوا فسحة 
يترووا فيهاء وإذا جعلنا الخيار مطلقا لزم أن يكون العقد اللازم جائزاء وإن قلنا 
هم: الخيار إلى أن يرضيا صار الأجل مجهولاء وإن جعلنا الخيار إلى مدة التفرق 
أعطيناهما بعض الحرية بدون جهالةء وبدون ضرر. 

۳- جواز فطع هذا الخیار منھما»› آو من أحدهماء آما من أحدھما فظاهر ؛ 
لقوله: أو 2 أحَذهمَا الاَخَرّ)» وأما منه| فلأنه إذا جاز في حق أآحدهما جاز 


في حت الآخر؛ لأن الح ياء فإذا أسقطاه وتبايعا على: ألا خيار بينه)؛ بأن قال: 
بعتك هذا البيت بمئة آلف درهم؛ على: ألا خيار لواحد مثاء أو يقول: بعتك 
بيتي بمائة لف درهم» ثم في آثناء الملجلس يقول: لنتفق على قطع الخيار» فإذا 
تفقا انقطع الخيار» وإن أبى أحدهما وقطعه الآخر فالحق له؛ لقوله: «أو حبر 
أَحَدهمَا الآَحَرَ». 


٤‏ - جواز مد الخيار إلى ما بعد التفرق؛ يؤخذ: من الاحتمال الثاني في 
قوله: «أو س أحَدهمًا أَلآَحَرَ»؛ لأنه صالح للأمرين. 

فإن قلت: كيف يكون صاا لأمرين متضادين؛ الأو ل في قطع الخيار 
والثانی في مده؟ 

قلنا: لأن النصوص العامة تدل على: جواز الشروط بين المتعاقدين ما لم 
تخالف الشرع»› وهنا لا خالفة للشرع. 

-٠‏ أن البيع من العقود اللازمة؛ لقوله: «فقدَ وَجَبَ البَيّم» وكونه من 
العقود اللازمة هو الموافق لمصالح العباد؛ لأنه لو كان البيع من العقود الجائزة 
ما تكن آحد آن يتصرف في انتقل إليه من العوض على وجه تظمئن إليه نفسه؛ 
لأنه بخشى في كل لحظة أن يقول الآخر: قد فسخت البيع؛ فلهذا كان من 
الملصلحة لعباد الله: أن يكون عقد البيع من العقود اللازمة لكل من الطرفين. 

-٦‏ جواز إسقاط الإنسان ما هو حق له» وإن م يرص الآخر؛ لقوله: «وَ1ٌ 
يرك وَاجِدّ مِنْها اَلبيّعَ؛ء فإذا قال البائع للمشتري -مثلا - ا قال: اخترت فسخ 
العقد؛ قال له البائع: لا يمكن؛ لأن هذا يضر بالسلعةء هدم مستقبلهاء فجوابه 
أن يقول له: هذا حق جعله الشارع لي» ولا يمكن أن تمنعني إياه. 


ولكن بحب آن نعلم: أنه متى قصد المختارٌ إضرارَ صاحبه كان ذلك 
حرامًا علیه» وان کنا نحکم له بظاهر ال حال لکنه حرام عليه لو آنه سامھا ثم 
سامھا ثم سامها حتی انتهى السوم إليه ثم باع عليه» وكان من نيته أن يفسخ 
البيع؛ من أجل: أن ينل قيمة السلعة في نفوس الناس فإن ذلك حرام عليه؛ 
لآنه إضرار بآخيه» لكن إذا كان فسخ البيع عن رغبة لا عن قصد الإإضرار فإن 
هذا حق له» له أن يفعل ولو تضرر صاحبه؛ لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«وَ1يَرك وَاجدّ نها لبي قَقَذ وَجَبَ اَلبيْمّ». 
واعلم: أن الناس اختلفوا في هذا الحديث اختلافا عظيًا؛ والحقيقة: أنه 
اختلاف لا طائل تحته» وأن من تأمل الحديث وما يتضمنه من المعاني الجليلة 
وجد: آنه لا بخالف القاعدة» ولا بخالف القياس» وأنه هو مقتضى القياس 
والنظر الصحيح» وآن المراد بالتفرق؛ هو: التفرق بالبدن» وليس التفرق 
بالقول» وأن دعوى آنه التفرق بالقول» وآن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول 
قول ضعيف جذاء وابن عمر - رضي الله عنه) - راوي الحديث كان إذا باع عليه 
أحد شينًا قام من المجلس وفارق المجلس '؛ لئلا يفسخ البائع» وهذا يدل على 
أن المراد بالافتراق هنا: افتراق الأبدانء ولا حاجة إلى التكلف الذي ذهب إليه 
من زعم: آنه ليس في البيع خيار مجلس. 


3 ¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار؟ رقم ٠۷(‏ ۱) بتحوه. 


—Af‏ وعفن عَمْرو بن شعَيْب» عَنْ ابي عَنْ جَدو؛ أن النبىّ ا قال: 


و 
«آلَاء الع باعییار ی بقراء إلا أن کون صفق جیار ولا يل له أذ 
يقارقه َة أ قله ) روه اة إلا اين ماه وَالدَارقطنیء وان 


و ر تھے 


خرَبْمَةَ وابن ا 


وقي روَايَة: «حتی ترقا من مانت“ ٣‏ 
الشرح 
هذا كالحديث الأول؛ فيه: أن البائع والمتاع بالیار ستی پفرقاء وهو مثل 
قوله: «إذا تَبَايَعَ اَلرَجُلان»» إلا آنا قال: «آلَاء ع وَالبَاعٌ» ففصل أحدهما عن 
الأخر؛ فالبائع هو: باذل السلعةء والمبتاع: مشترمبا. 


قوله: «باٍيارا؛ يعني: كل واحد منها له الخیار» بختار ما يراه أنفع 


قوله: «حتى يَمَرّقًّا» من أي شىء؟ بين في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا؛ 


قوله: أن توء صَمقَةَ خيّار)؛ الصفقة هي: عقد البيع» وسمي صفقة: 
اذ كلر واخ تانق بيد عل الاخ رغ العقك رها ي زبن متي أما 


»)۳٤٥١( وأبو داود: كتاب البيوع» باب في خيار المتبايعين» رقم‎ (TAY) أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ »)۱۲٤۷( والترمذي: كتاب البيوع»› باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقاء رقم‎ 
حديث حسن؛ والنسائى: كتاب البيوع» باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء رقم‎ 
وقال‎ »)1۲١( وابن الجارود في المنتقى‎ )؛١‎ ٠۷( والدراقطني: كتاب البيوع» رقم‎ ؛)٤٤۸۳(‎ 
رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة.‎ :)۱۸١- ٠۸۴ /۲( النووي في المجموع‎ 

(۲) الدراقطني: كتاب البيوع» رقم .)۲٠۷(‏ 


الآن فلا تحصل الصفقة» لكن على كل حال المعنى: إلا أن تكون البيعة بيعة 
خيار» وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله: «أو ر أحَذهمَا َلآَحَرَ٠؛‏ فتشمل : 
ما إذا كانت صفقة خيار؛ أي: صفقة إسقاط خيارء فإذا كانت الصفقة إسقاط 
خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد» ويحتمل أن يكون المراد: صفقة خيار؛ 
أي: صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق؛ وعلى هذا: فيكون في 
ذلك إثبات خيار الشر ط. 


قوله: «وَلا جل َه أن يقارقه ف أن قله هذا يشمل: البائع 
والمشتري. 

وقوله: «أنْ يَسْسَقَيلَةُ»؛ أی: أن شس العقد؛ فالاأستقالة هنا بمعنی: فسخ 
العقد؛ وذلك: لأنه لو كان المراد بها الاستقالة؛ التي هي: فسخ العقد برضا 
الطرفين لم تقيد بالمفارقة؛ لأن الإإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس» وقبل مفارقته» 
لكن المراد بالاستقالة هنا: فسخ العقد. 

وقوله: ولا ل له للباتع والمبتاع «أَد يقار قه»؛ آي: یماری صاحه 
«حَشية أن يَسَقَبلَهُ» وهو صريح في أن المراد: مفارقة البدن. 

من فواند هذا الحديث : 


١‏ - نبوت خیار اللحلس» وأن هذا الخیار جور إسقاطه. وأنه جوز مد 
ا لخيار إلى ما بعد التفرق. 

۲- آنه بحرم على الإنسان أن يفارق المحلس؛ چا من اختيار صاحبه 
فسخ العقد؛ لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته» ولا جوز التحيل 
على إسقاط حق الغير. 


۳- اعتبار النية في العمل» فإن المغارق لمجلس عقد البيع قد يكون فارق 
اللجلس؛ لأنها انتهت حاجتهء وقد يكون فارق المجلس؛ لثلا يكن صاحبه من 
الفسخ؛ فعلى الأول تكون مفارقته جائزة» وعلى الثاني تكون المغارقة حرامًا؛ 
لأن المقصود ها: إسقاط حق أخيه الثابت بالعقد. 


فإن قال قائل: اليس هذا الحق له؟ 

فالحواب: بء الحق له لکن لیس له الح في إسقاط حى آخره ددول 
مصلحة له» وهذا موجود كثير في الشريعة: آنه لا مجحل للإنسان أن يمنع آخاه 
من شيء ينتفع به آخوه» وهو لا یضره؛ ک| جری لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - مع محمد بن مسلمة» حين منع جاره أن يجري الماء من أرض محمد فقال 
عمر: «ليمرن ولو على بطنك»"» وكا قال بو هريرة - رضي الله عنه - في وضع 
ا لخشب على الجدار» قال: «ما لي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين با بين 
أكتافكم»"» فهذا الرجل لا يحل له أن يسقط حق أخيه الثابت له بدون 
مصلحة له وليس قصده إلا الإإأضرار. 

فإذا قال قائل: اليس ابن عمر - رضي الله عنها - كان إذا عقد الصفقة قام 
وفارق المجلس؛ خشية أن يستقيله صاحبه» ف الجواب؟ 

الحواب: أن هذا فعل ابن عمر» وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث» 
ولكن يلتمس له العذر» فلعله - رضى الله عنه - لم يبلغه هذا الحديث» وإلا فإننا 
نعلم: أن ابن عمر - رضي الله عنها - من أشد الناس تمسكًا بالسنة» ولو علم أنه 


.)۲۷٠١( أخر جه مالك: كتاب الأقضية» باب القضاء في المرفق» رقم‎ )١( 
سبق خر جه (ص:۱۳۱).‎ )۲( 


لا مجحل له أن يفارقه ما فارقه قطعًَاء هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر - رضی 
اله عنھا سے فیحمل ما ورد من فعله علی: آنه لم یبلغه الخبر. 


9% ê 3# 


۱-وَعَن ابن عُمَرَ - رضي آله عَنها - قالّ: دکر رَجُل لني ية أنه 

مدعني يوع فقَالّ: «إدا بعت فمل : لا خادبة» می علي . 
الشرح 

هذا رجل كان يخدع في البيوع خداعا يخفى عليه دون غيره؛ لأن الخداع 
نوعان: خداع عام» وخداع خاص» کا سيأتي إن شاء الله. 

قوله: «حَدَعٌّ ني اليو ع» اذا يخدع؟ حتمل: انه خد بالسلعة» تظهر له 
جيدة وهي رديئة» أو یکون فيها عيب وهو لا يعرف العيوب» أو يخدع في 
القيمة فتضاعف عليه؛ المهم: أنه يخدع في كل ما يعد خديعة» والحديث عام» 
فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التخلص من هذه الخديعة؛ بأن قال: 
«إدا بَاَعْتَ ققل: لا خلابة»» وهو يشمل: ما إذا كان هو البائع» أو كان هو 
المشتري» فقل: «لا خلابة٠؛‏ أي: لا خديعةء فكان إذا باع يقول: لا خلابةء فإذا 
تبينت الخلابة فسخ العقد» وذكر أنه كان يقول: لا خدابة؛ يعني: أنه ألثغ» في 
لسانه شيء» ونحن لا يهمنا؛ فالمهم: المعنى؛ أنه كان يقول إذا بايع: لا خلابةه 
فإذا ظهر أنه خلوب فسخ العقد. 


(۱) خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب ما یکره من الخداع ٤‏ البيع» رفم (۲۱1۷(؛ ومسلم: 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه جوز تصرف الإنسان الذي بخدع في البيع؛ ولكن يشترط لنفسه: 
آنه لا خلاية. 

فإذا قال قائل: إذا كان يخدع في البيع فهو سفيه» ومعلوم: أن السفيه حجر 
عليه. 

فيقال: نعم» الحجر عليه هو الأصل» لكن - أحياتًا - لا يصبر عن البيع 
والشراء» فهذا إذا تصرف يشترط لنفسه؛ فيقول: لا خلابةء فإذا قال: لا خلابة» 
فظهر أنه خدوع فله الفسخ. 

۲- أنه لا یثبت خیار الغبن إلا بشرط؛ لان لو كان يثبت بلا شرط ما احتيج 
أن يقال: لا خلابة؛ إذ أنه إذا غبن فسخ؛ سواء قال: لا خلابة أم م يقل» وهذا 
هو مذهب كثبر من أهل العلم: أنه لا خيار في الغبن» ولكن هذا المذهب فيه 
نظر؛ لأن هناك قضايا تدل على خيار الغبن؛ منها: ما سبق في تلقي الجحلب؛ فإن 
النبى ية جعل للجالب إذا أتى السوق الخيار""؛ لأنه قد يغبن؛ ومنها: ما سبق 
في المصراةء فإن النبي ية جعل الخيار للمشتري بعد أن يحلبها ثلاثة أيام» وهذا 
يدل على: ثبوت الغبن» ويمكن الحمع بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين 
الدالين على: أنه يثبت الخيار في الغبن» فيمكن أن يقال: إن الغبن نوعان: غبن 
عام؛ يخفى على كل أحد» فهذا فيه الخيار؛ سواء اشترط المشتري أو البائع ذلك 
آم م يشترط؛ مثل: التدليس» فإن التدليس لا يعلم به آحد» وكذلك تلقي 
ا حلب فإنه خفى على كل الركبان» وغبن آخر؛ يغبن به الغرير الذي لا يعرف» 
فهذا هو الذي يحتاج إلى قوله: لا خلابة. 


(۱) سبق تخر جه (ص:٣۲۱).‏ 


ومجاب بو جه آخر؛ ويقال: انه ب يثبت حيار الخبنمطلقاء سواء كان الغبن 


عامًا أو خاصًاء لكن قوله: لا ات اتاب الهاكد وقطع النزاع» فإن 
الخديعة منفية شرعا؛ لأنها خلاف النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله»ء ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» ولكن إذا نفاها عند العقد صار ذلك من باب: التأكيد 
وقطع النزاع» آما كونها من باب التأكيد فواضح؛ لأن نفي الخلابة ثابت» سواء 
شرط أم لم يشترط لا يجوز لأحد أن يغبن أحدًا؛ ق آو لا يعرف 
الاسعار» أو ها أشه ذلك» وقطع النزاع؛ لأنه إذا ثبتت الخديعة ثبت الخيار 
ادون نزاع» فلا يقول - مثا - البائع إذا عر المشتري: آنت الذي أخطأات على 
نفسك» آنت الذي لم تحتط لنفسك» أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يقول: أنا احتطت 
لنفسى بقولي: لا خلابة» وهذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله. 

۳- بناء على هذا التقرير الذي قررناه يستفاد: ثبوت خيار الغبن لكل 
مغبون» فكل من غبن؛ بتغرير في الثمن» أو في ا ممن فإن له الخيار. 

٤‏ - آنه يجب أن يكون التعامل بين المسلمين بالنصح» بالبيان» والصدق 
وعدم التغرير» وهذا هو الواجب؛ لقول النبي بي «لا يؤمن أحدكم حتى 
بحب لأخيه ما حب لنفسه»"» ومعلوم: أن من غَرّر أخاه وخدعه في البيع أو 
الشراء فإنه لم بحب لأخيه ما أحب لنفسه؛ لأن الذي بحب لأخيه ما بحب لنفسه 
حقيقة هو: الذي يعامل أخاه بها يحب أن امل به. 


وهل يمكن أن يقال: إنه يقاس على البيوع ما سواها من العقود؛ بحيث لا 
جوز الخداع فيها؟ 


(۱) سبق خر جه (ص:۸٥۱).‏ 


الجواب: نعم» لا يجوز الخداع في جميع العقود؛ إما: أن نأخذ حكمها 
بالقياس على هذا الحديث» وإما: أن نقول: إنها داخلة في عموم قوله تعالى: 
اما آل اوا وفوا بالْعمود € االائدة:١]»‏ فإن من الاإيفاء بالعقود: أن 
تعامل إخوانك بالنصح» وني قوله تعالى: ادر امه ن الم کات تشر 4 


[الإسراء:٤۳]»‏ وفي قوله: ولا تسوا الاس أَسَياءَهرٌ € [الشعراء:٠۱۸]ء‏ إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على: أنه جب أن معاملة الإإنسان لغبره قائمة على 


-٥‏ أن الشريعة الإسلامية كا جاءت بإصلاح أحوال الناس في آمور 
الدين جاءت بإصلاح أحواهم في أمور الدنيا؛ لأن النبي ية أرشد هذا الرجل 
إلى أن يقول: «لا خلابة». 

-٦‏ أنه ينبغى للإنسان: أن يرشد الغرير الجاهل إلى ما يسلم به من غائلة 
هذا الجهل والمغرّة؛ لأن هذا من النصح» فلا جوز للإنسان إذا رأى شخصًا 
غريرّا وقف على دكان يسأله عن سلعة؛ فقال له صاحب الدكان: قيمتها مئة» 
وهو يدري أن قيمتها خمسون ويسكت؛ بل الواجب عليه: أن يقول هذا 
المشتري: إن قيمتها في السوق خمسون» ولا يعد ذلك من قطع الرزق» كا يظنه 
بعض العامة. 
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قول المؤلف رحه الله: «بابٌ الرَبّا»؛ الربا في اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله 
تعالى: #فإاً ارلا علپا الما اهكرت ورت € [فصلت:۳۹]؛ أي: علت وزادت؛ ومنه 
قوله تعالى: #وءاويكهما إل روو دَاتِ قَرَارِ وَمَع‰ [الؤمنون:٠٠]؛‏ أي: مکان 
مرتفع» زائد عن مستوى الأرض. 

آما في الشرع: فإنه الزيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينه| بعوض› 
أو التأخير فى قبض ما يشترط قبضه» وهو عرم بالكتاب» والسنة» وإجاع 
الملسلمين» بل هو من كبائر الذنوب» بل من الموبقات السبع التي قال فيه 
رسول الله ي: «اجتنبوا السبع الموبقات»؛ وذكر منها: «أكل الربا"» وفيه 
وعيد عظيم في القرآن والسنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله -: «إنه ن¿ 
يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على أكل الربا»؛ وذلك: لانه 
فساد للمجتمع في دینهم ودنیاهم فإنه يقتضي: أن يتغذى الناس بالحرام» 
ويقتضي: أن تختلف طبقات الناس» فيكون منهم من هو في القمة» ومنهم من 
هو في القمامة» ويحصل فيه التضخم ال مالي المدمر للاقتصاد بين الأمةء فلهذا 
وردت فيه نصوص كثيرة في الوعيدء وإنما وردت فيه بالوعيد الشديد؛ لأن 
انقوس تحب الال کا قال لله تعال: وکت الال ا ج € ا:۲ 
فتحتاج إلى رادع قوي يمنعها من أكل هذا المال المحرم؛ لأنه لو كان الوعيد 
خفيمًا هان على اللإنسان أن يأكل هذا المال المحرم» لكن إذا كان الوعيد عظيًا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: هل اَي الوت مول الي 
ظلَمًا ...€ رقم (۲۷۹۷)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بیان الکبائر وأکبرهاء رقم .)۸٩(‏ 


ارتدع من في قلبه إيمان» ثم إن هذا الربا العظيم الذي توعد الله عليه في كتابه 
ورسوله ية في سنته» وأجمع المسلمون على: تحريمه لا فرق فيه بين: أن يكون 
المرابي محتاجًاء أو غير محتاج» لو أخذ الحبل بحتطب ويأكل لكان خيرًا له من أن 
يتعاطي الرباء ثم اعلم: أن الربا سيكون في أشياء معينة تذكر في الأحاديث التي 


1 


من أدلة الكتاب على تحريمه: قوله تعالی: # تاها ادر بے ٤امنوا‏ کک أ ڪلوا 
ابا سما َة ونما توا اله لعل تحن وفوا ألار أل دت 
للكمرينَ# [آل عمران:٠١٠-٠۳٠]؛‏ وهذا يدل على: أن آكل الربا مهدد بالنار المعدة 
للکافرین» وقوله تعالی: # فمن جا موعِظة من رید انکھی فل ما سف دامر لک َو 
ومنت عاد د اوليك اکت انار رهم مم فا خلزدوت 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ وقوله تعالى: 
تايها الت ءامو تقو اه ودروا ما بق من اربوا إن کنر مو EO‏ 
ادوا بحرب م الله ورسولوء وان ف مر فکڪم رءوسش اترڪ تظلِمو مون ول 

سر ر تو “سے زر م 2ے 


زز موت € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» وقوله تعالی: ‏ وما يدمن ربالیروا ان انر الاي 
مک روا عند هه وماءاشر من َگوق ری وت وة أك مسومو 4 [الروم:1۴۹. 


آما في السنة فقد ساق المؤلف: 

۹۲ عن جَابر - رضي آله عَنهُ - قَالّ: لعن سول آلف ل كل ارين 
ومو له وگاب وَسَاهِدبه وَنَالّ: هم سَوَاء» رَو منم 0 

٣‏ وللبځاري تخو مِنْ حَِيثِ يث أي جُحَبفة ا 


(۱) آخرجه مسلم : كتاب المساقاة» باب لعن الربا ومؤکله» رقم .)٠١۹۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: : كتاب البیوع» باب موكل الرباء رقم (۸71 °( 


الشرح 


لعن خمسة - والعياذ بالله في الربا. 

فقوله: «آكل الرَبَا) بدأ به؛ لأنه المستفيد من الرباء وهو أشدهم والعياذ 
بالله؛ لأنه يأکل الرباء وأكل الربا أكل مال حرم سحت» يتغذى جسده بالسحت» 
فإذا دعا لم يكن حريًا بالإجابة» ولو فعل أسباب الإجابة» كا ذكر النبي كياة: 
االرجل بطل السقن اشغق أغي يمد يديه إلى الساء؟ يا وب يارب ماه 
حرام» ومطعمه حرام وعْدّي بالحرام فأنی یستجاب لذلك؟!). 

وآکل الربا لا يعني من أكله فقط؛ بل من أخذه» سواء أكله» أو لبسه» أو 
شربه» أو سكن فيه» أو غير ذلك» وإنا ذكر الأكل؛ لأنه أخص وجوه الانتفاع؛ 
لأنه يتغذى به البدن» فاللباس يقي الجر والبردء لكن ليس كتفع الأكل؛ ؛ لأن 
نفع الآكل أدخله مباشر رة في البدن» وأما قول بعضهم o:‏ أعم وجوه الانتفاع 
فلأن الخالب: أن الإنسان ينتفع بماله أكلا أكثر ما ينتفع بماله شربًاء أو لبسّاء أو 
ما أشبه ذلك» لكن الظاهر: آنه حص الأكل؛ لأنه أخحص وجوه الانتفاع بالربا. 

ولكن هل المراد: خصوص الأكل؟ 

الجواب: لاء بل المراد: أخذه للأكل أو لغبره؛ ومذا قال الله تعالى في 
اليهود: * وَأَحْذِهم اربوأ وقد مهُوأعنَة وأكَلهم أمَولًالتابالكطل € [النساء :0[ 

قوله: «مُو کله»؛ الموكل هو: الذي يعطي الرباء واستحق اللعنة لإعانته 
على فعل تكون به اللعنة والْعين على المحرم كفاعل المحرم؛ كا أن لين على 
الخبر كقاعل الخبر. 


(١)أخحرجه‏ مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١٠١(‏ 


قوله: «وکاتبه» أيضا ملعون والعیاذ بالله؛ لأنه أعان على تثبیته بکتابته؛ 
ولأنه لم يكتبه إلا وقد رضي به» فصار مشاركا للفاعل» ويقال كذلك في 
«شاهديه»؛ اللذين يشهدان به» فإن] داخلان في اللعنة؛ لأن شهادتي| بذلك 
تشبته» ولان شهادته) به تدل على: رضاهما به» والراضي بالمحرّم كفاعل المحرم؛ 
وعلى هذا: فالربا يلعن فيه خمسة: الآكل» والموكل» والكاتب» والشاهدان؛ 
ووجه اللعن فيمن عدا الآكل؛ من أجل: السببية. 


من فواند هذين الحديثين : 

-١‏ أن أكل الرباء وتأكيله» والشهادة فيه وكتابته من كبائر الذنوب؛ وجه 
ذلك: آنه رتب على هذه الأفعال اللعن؛ وهو: الطرد والإبعاد عن رحة الله. 

: ۲- أن المعين على المحرم کفاعل المحرم» حتی وإن کان مظلومًا به 

فالموكل مظلوم بالمحرم؛ بالرباء ومع ذلك كان له إثم الآكل؛ لإإعانته إياه على 
أکلف ورضاة ذلك 

۳- تحريم الشهادة بيا يكون حرامًا؛ لأن الرسول ية لعن الشاهدى 
وكذلك نقول في الكتابةء فإذا كان الشىء حرامًا عند المتعامل به كان شهادة 
الشاهد به حرامًاء وإن کان یری الحل؛ لأنه أعان على المحرم» فهو يعتقد: آن 
هذا الذي شهد له بهذا المحرم يعتقد تحريمه» فيكون شاهدًا له بالمحرم؛ كمسائل 
البيوع التي اختلف بها العلماءء أو مسائل الوقف التي اختلفوا فيهاء أو ابةء أو 
الرهن» أو غير ذلك» وهي كثيرة جدًاء شهدت لشخص يعتقد: أن هذا العقد 
حرم وآنت تعتقد أنه حلال» فنقول: هذا حرام عليك؛ لأنك أثبت هذا الشخص 
ما يعتقد أنه حرام» وكذلك بالعكس؛ لو كان هذا الشخص يعتقد الحل»ء وأنت 
ترى التحريم حرم عليك - أيصًا أن تشهد؛ لأنك ستشهد با تعتقد أنه حرام. 


ولكن الشهادة على الطلاق الثلاث؛ هل يشهد الإنسان بها آو لا يشهد؛ 
کرجل طلتق زوجته ثلااء ثم ادعت على زوجها: أنه طلقها ثلاث وآنكر الزوج» 
ويو جد من يشهد» فهل يشهد مہذا الطلاق» أو لا يشهد؛ لأنه حرم؟ 


ا لجواب: أنه یشهد؛ لأنه يترتب عليه آمر كبير» وهو لا يشهد به إقرارًا له 
ولكن لأجل: ما يترتب على هذا؛ من: البينونة الكبرى عند من يرى: أن الثلاث 
تبين مها المرآةء أو من التأديب عند من يرى: أن المرأة لا تبين به» ولكنه حرام. 

المهم: أنه إذا سمع شخصًا يطلق زوجته ثلانّا» ودغت الحاجة إلى أن 
يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد؛ لأن هذا أمر فات» ولم يبق إلا أن نشهد به؛ 
من أجل ترتب الآثار عليه» بخلاف ما لو شهد على بيع خر - مثلا - فإنه لا 
يشهد بذلك؛ لأن بيع الخمر حرام» وجب إتلافه» وليس للبائع عوض عن هذا 
ا لخمر» وإن كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه جير المشتري على آن يتصدق 
هذا الثمن الذي جعله ثمتًا للخمر؛ لئلا مجمع له بين العوض والمُعَوض. 

٤‏ - أن المعين على الحرام مساو للمباشر له؛ لقول النبي يا: هم سَواءٌ. 
ولكن هذا مشكل؛ لأنه ليس الشاهد والكاتب والموكل كالمباشر الذي انتفع 
بالرباء ولكن يمكن أن نقول: إن الحديث تحمل فيه التسوية على: أنهم سواء في 
أصل الإثم» أو في أصل اللعنةء وإن اختلفوا في كيفيتهاء ولا يلزم من التساوي 
في الأصل التساوي في الكيفيةء وإن] قلنا: إن هذا محتمل؛ لأننا نعلم أن جزاء 
لله - سبحانه وتعالى - مبني على: العدل التام» نعم لو كان لا يثبت الربا للآكل 
إلا بشهادة هؤلاء فرب نقول: إنهم يتساوون حتى في كيفية اللعنة» وصمهة 
العقونة: 


و ب ووم 


قوله: ولِلځاری َوه مِنْ حَدِیثِ ای جُحيقَةَ» (انحوه)؟ یعنی: ما يقارره؛ 
لأن في حديث أبي جحيفة: لعن النبى ية آكل الرباء ومو كله»» وليس فيه ذكر 


3# 3# # 


ون ع الم بن تشغوع- ريي آله عه 
ارتا اة سيون باب انتخا مغل أن کے الرَجل ك وَإِنْ ار از 
زص أَلرَجُلٍ ألُسلِم» ربن ماج حَمَصَرًا» SNS:‏ 

الشرح 

هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئًا من النكارة؛ وذلك: لأن أكل المال 
بالربا أعظم من أكل العرض؛ اللهم إلا إذا كان العرض بالقذف فنعم» ولأن في 
قوله: «أي بَا مل أن يكح الرَجل اڈ ومن ايسر الأبواب فغلذ: آن يبیع 
صاعًا طيبًا بصاعين رديئين مساويين له في القيمة» ومع ذلك يقول الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -: إن «أيسَرَا مل أن ينح الرَجُل امه وهذا تشنيع 
عظيم في يسر الرباء فمثل هذا المتن في القلب منه شيء؛ وذلك: لعظم العقوبة 
و ار روسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل! فالله أعلم» ولكن 


قوله: «الرّبَا وتو الباب بمعنى: الصنف والجنس؛ ومله 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغلبظ في الرباء رقم »)۲۲۷١(‏ وصححه البوصيري 
في تعليقه على الزوائدء وقال ابن عبد المادي في المحرر (۲/ :)٤۸۳‏ «رواه ابن ماجه ورجاله 
رجال الصحبحين»؛ والحاکم: کتاب البيوع (۲/ ۷)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبى». 


قوله بعض العلماء: « لم يصح في هذا الباب شيء»؛ أي: في هذا الصنف من 
مسائل العلم» أو في هذا ا لجنس» أو في هذه المسألة أو ما أشبه ذلك» فهو ثلاثة 
وسبعون بابًاء ما هذه الأبواب؟ الأبواب -والله أعلم - كناية عن صور» تتضمن 
مسائل» وبإمكان طالب العلم أن يتأمل هذه ويجدها؛ لأننا ما دمنا نقول: إن 
الربا بمعنى: الزيادة» فليس من لازم ذلك: آن يكون بيع ذهب بذهب مع 
التفاضل فقط؛ بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل والقبض» بيع ذهب بذهب 
مع التفاضل والتأخير» بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخير» بيع ذهب 
بذهب زائڌًا عليه ويجعل مع الناقص دراهم» هذه عدة صور في بيع الذهب» 
ويمكن أن تجعل - أيصًا - صورًا أخرى في بيع الفضة» ويمكن أن يأتي ربا 
القرض؛ وهو: القرض الذي بجر منفعةء فالمهم: أنه يمكن لطالب العلم أن 
يتأمل فى هذه الأبواب» ويجد هذا العدد الذي أشار إليه في هذا الحديث. 
وقوله: «أيسَرْهَا مل أن يكح لجل امه ومعلوم: أن نكاح الرجل 
لأمه مستقبح شرعًا وعقلا وعادة» كل الناس يستقبحونه» لم يستحله إلا قوم 
من أراذل عباد اللّه؛ وهم الملجوس» فقد استحلوا أن يتزوج الرجل عارمه 
والعياذ بالله» فيتزوج أمه وأخته وبنته» وإنا مثل النبي ية بالأم؛ لأنه من 
ا أن الناكح مستعل على المنكوح» فالناكح أعلى والمنكوح أسفل» فهذا 
يقتضى: أن يعلو الرجل على أمه» وهو أقبح من أن يعلو على بنته؛ لأن للأم من 
الاحترام ما ليس للبنت. 
قوله: «وَإِن Py Ey‏ ن الرَجُلٍ ََشلِم»؛ إذن. لكاح الرجل أمه هون 
من عرض المسلم!! هذا مقتضی الخحدي يث؛ لأن الرسول ية ذكر: أن عرض 
الرجل هو أربى الربا وأعلاهاء ونکاح الرجل أمه أيسرهاء وهذا غريب 


ويقتضي: آن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه» وهذا هو الذي يجعل في 
لقلب شينًا من هذا الحديث» وقلقا من صحته؛ فالله أعلم» ولكن يمكن أن 
يو جه؟ ویقال: معنی (أربی آلربا»: لیس معناه أربى الربا المحرم؛ بل أربى الربا 
من حيث الزيادة؛ لأن الإنسان إذا سمال ر ض المسلم - والعياذ بالله - بداً 
يزداد» فيکون هذا من باب الربا اللغوي؛ يع: يعني: أن من انہمك في أعراض الناس 
ازداد سی پار اکم ای انریا ویکوت سا آریی آلرھا ھی یف الزيادة والكميةء 
أن يستطيل الرجل؛ كا في اللفظ الآخر: «استطالة الرجل في عرض أخيه»"؛ 
يعني: آنه ليس كالمال» فا مال قد لا بحصل على الربا لو أراده» لكن الكلام يستطيع 
الإنسان أن يملأ الدنيا كلامًاء والإنسان إذا ابتلى ذا الأمر نسأل الله السلامة؛ 
أي: بأكل لحوم الناس استزاد وضار لا سانسن ولا ینش رح إلا إذا أكل جيف 

بني آدم» فیمکن أن یکون هذا وجه الحدیث إن صح عن النبي ب والله أعلم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ حسن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام ك وذلك: بتصنيف 
الكلام وتنويعه؛ حيث قال: لرا لاذه بون يابا 


۲- آن الشارع قد ينص على الشىء : "av‏ 
الناس؛ ليتتبعوه» وهذا فيم| يمكن أن يدرك بالتتبع؛ ¡ لأنه قال: اة شون 
بًابًا» ولم يبينهاء لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها؛ ومن ذلك: قوله ا ب 
له تسعة وتسعين اساء من أحصاها دخل الجنة"» ولم يبينهاء لكنها مبينة 
0 ارج خد برقم 0۹۹65 رابو قار : كتاب الأدب» باب في الغيبةء» رقم .)٤۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ي: كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط رقم 


(۷۳(؛ وا كتاب الذكر والدعاء» باب في أسياء الله تعالى» وفضل من أحصاهاء رقم 
(۷۷(. 


صفات الته؛ الذين يقولون: إن الله آراد ہا معنی غبر ظاهرها» ووکل علمه إلى 
الناس ليدركوه بعقوههم» فإن هذا قول باطل» وليس مثل مسألتنا؛ لأن نصوص 
الصفات بينة واضحة» لا تحتاج إلى تحريف. 

۳- أن الربا من آكر الکبائر؛ لأنه جعل أيسر هذه الأبواب؛ مثل: آن ينکح 
الرجل أمه» والعياذ بالله. 

٤‏ - أن استطالة الإنسان في عرض المسلم من أربى الربا؛ لأنه لا يكلفه 
شیدًاء فیزداد في استطالته في عرضه» ویکسب آثامًا کثیرة وهو لا يدري؛ لقوله: 
«أَربّى آلرّبًا٠؛‏ وعلى هذا: فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية» لا للكيفية. 

° - التحذير من الربا؛ لن الرسول ية جعل أيسره مثل: ن ینکح 
الرجل أمه. 

افير من اعراضی الس مین حيث فال: ١أريى‏ لرا عرض الرجل 
الْلم». 

%4 2 


ءَ 


٥-وَعن‏ بي سهب آخذريّ - رضي آَل عله - أن رول آنه 4ة ال 
ّا يعوا الذَهَبَ بالذَمَب إلا ما بء ولا د فوا بَعْصهّا عل بَعّْض» ول 
وا الق بالورق إلا نأا پول ولا موا نضا عل نض ولا يوا 
مِنهَا عَائِبًا بتاجز» ممق َي . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة» رقم (۲۱۷۷)؛ ومسلم: كتاب 
المساقاةء باب الرباء رقم .)٠١۸٤(‏ 


E | 


AT“‏ - وَعَن با بن الصاوت - رضي آله قال: قال 5 ول ال له ايا 


«آلذَهَبُ بالذّكَّب» الف بالفضة وال بال والشعب بالشعيرء وَالتَمُ 
بالتمر :5 بالِلح > ملا بوشل؛ سَواءَ بِسَوَاءِ» يدا بيد قإِذا إخَلَفَت هذه 
الأَصَاف يعوا كف شم َا گان بدا يه ر رَواه مسل 0 

ATV‏ - وَعَنْ اي هُرَيْرَ رضي آله عَنه -قال: قال رس سول آله اة «آلذَهَبٌُ 
باذك وَزئا پِوَزْنِ ينلا بول رَالفِضة بالفِضة ورد ا بوَرْنِ ملا بول فَمَنْ رَاد 
أو ٳِستَرَاد فهو ربا٤‏ رَ EL‏ ٍ 

الشرح 

هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الرباء وفي بيان آنواع الربا 
أيضاء فهي تبين ما يكون فيه الرباء وتبين أنواع الربا؛ والربا نوعان: ربا فضل» 
وربا نسيئة» ويقال للثاني: الربا الجحلىء وللأول: الربا الجفى» وقد قيل: إن ربا 
الفضل إنه إن حرم: لأنه ذريعة إل ربا السيئة والله أخلم. ٠‏ 

أما ربا النسيئة هو: المؤخر؛ بأن يبيع ذهبًا بذهب مع التأخير؛ والغالب: 
أنه لا يكون إلا بفضل؛ لاأنه ليس من المعقول آنيأخحذ الإتسان دارا ونه 
مثقال حاضرًا بدينار وزنه مثقال مؤجلاء فهذا لا يكون على سبيل المعاوضة» 
أما على سبيل القرض فالأمر واضح» فربا النسيئة لا بيخلو من ربا الفضل؛ وهمذا 
سمي: جليًا واضحًا. 

أما ربا الفضل فإنه يقع - أيضا - كثيرًّاء ولكن ربا يكون التبادل بين 
ا لجنس الواحد بدون مفاضلة؛ لسبب من الأسباب» کا سيأق. 


چ ٠‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)١١۸۷(‏ 
)۲( أآخرجه مسلم: : كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدَاء رقم .)١١۸۸(‏ 


المهم: أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضلء 
فإن وقع التبادل بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة» هذا هو 
الضابط؛ فربا النسيئة يكون: بالتبادل بين جنسين ربويين» وربا الفضل يكون: 
بالتفاضل بين جنس واحده فإذا اتفق الجنس اشترط فيه أمران: الأول: 
التساوي» الثانى: القبض قبل التفرق» فإن زيد أحدهما على الآخر مع القبض 
فهو ربا فضل» وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة» وإن تأخر 
أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة؛ إذا: قد يجتمعان وقد يفترقان» هذا إذا 
بیع جنس بجنسه» فإِذا بیع بغیر جنسه» وهو مما يشارکه في علة الربا فإنه يجري 
فيه نوع واحد من الربا؛ وهو: ربا النسيئةء أما ربا الفضل فلا يجري فيه» كبر 
بشعير» فهم] جنسان يتفقان في علة ربا الفضل» فيحرم بينه) التأخير» ولا يحرم 
التفاضل» هذا مجمل ما يقال في الرباء هناك آموال ليست ربوية» وليس فيها ربا؛ 
لا فضل ولا نسيئةء تبيعها متفاضلةء أو تبيعها متأخرة. 

قوله: لا تبيعُوا الذَهَبَ بالذْمَب إلا ملا بول PP PECET‏ 
بَْضٍ؛ شف تکون بمعنی: زاد وتکون بمعنی: نقص» فان عُدیت ب «عن؛ فهي 
بمعنی: نقص» سَفَه عن كذا؛ يعني: نقصه» وإِن عَدّيت ب «على» فهي بمعنی: 
زاد» ولکن لیعلم: أن الزيادة والنقصان متقابلان» لا يعقل أحدهما بدون الأخرء 
متى ثبتت الزيادة ثبت النقصان في الجانب الآخر» يقول: «لا تبيعوها إلا مثلا 
بمثل؛ وهذا يعني: في الوزن وليس في الصفة؛ يعني: لا يزيد وزن حدما على 
الآخرء وأما في الصفة فلا بس أن تبيع ذهبًا جيدًا بذهب رديء مع التساوي في 
الوزن أو ذهبًا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة؛ 
عَدَلَ الناس عنهاء فا ماثلة هنا بالوزن؛ أي: بالكم» لا بالكيف. 


فإذا قال قائل: وهل يأتي المثل بمعنى: الكم؟ 
قلنا: نعم؛ ومنه قوله تعالی: # اله َه لى حل سبع سوا و r‏ 
[الطلاف:١١]»‏ فهذه بالكمىة قطعاء له بالكىفىة. 


وقوله: ولا تشفوا بَعضهًا َل بع ض»؛ آي: لا تزیدوه على بعض» 
وظاهر الحديث: أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعضه ببعض» لا من جنسه ولا 
من غير جنسه؛ وعلى هذا: فإذا باع دينارًا - وقيمة الدينار عشرون - بنصف 
دينار وعشرة دراهم؛ فظاهر الحديث: أنه لا بجوز؛ لأن الذهب لم يوازن 
الذهب» فوزن الذهب نصف والباقي قيمةء والنبي عليه الصلاة والسلام - 
يقول: ولا فوا بَعْصهّا عل بَعْض». 

كذلك لو باع الإنسان ذهبًا مصوغا بسبائك ذهب» وأخذ الفرق مقدار 
أجرة الصنعةء فهل مجوز؟ ظاهر الحديث: أنه لا مجوز. 

فإذا قال قائل: كيف لا يجوز إذا زدنا آجرة الصنعة» وهي من صنع 
الآدمي» والآدمي يحتاج إلى أجرة» ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من 
لق اله؟ 

فاوات* أن مساتل الربا ليست من سال القاس الخضن؛ لأن فيها 
أشياء ليس فيها نقص» ولا ظلم ومع ذلك حرمها الشارع» فقد جيء إلى رسول 
الله ية بتمر طيب جيد فسأل» فقيل له: «كنا نأآخذ الصاع من هذا بالصاعينء 
والصاعين بالثلاثةء فقال: هذا عين الرباء ومر بردّه» "» مع أن هذه المسألة ليس 


(۱) آخرجه البخاري ي: كتاب البيوع» باب إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم (۲ ۰؛)؟؛ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمشل» رقم (۹۳١٠)ء‏ بالأمر برده دون قوله: «عين الرباا» 
فقد أخرجها البخاري: : كتاب الوكالةء باب إذا باع الوکیل شیا فاسدا فبیعه مردود» رقم (۲۳۱۲)؛ 


فيها ظلم بوجه من الوجوه» وليس فيها إكراه» وكل أحد يعلم أن هذا لا حظور 
فيه من الناحية النظريةء ومع ذلك قال الى عة: «(هذا عين الربا»؛ فدل ذلك 
على: أن مسائل الربا جب فيها الوقوف على مقتضى النص. 


فلو قال قائل: إن الزيادة بالصنعة من صنع الآدمي» بخلاف طيب التمر. 

قلنا: نعم» هذا صحيح» لكن قد يكون طيب التمر - أيصا- من صنع 
الآدمي» وبسببه» فإذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئاء وإذا كنزه كنرّا جيدًا صار 
طیباء وإذا کتزه کنا ردا ضار رديًاء والحديث عام» ثم إن مسألة الصنعة 
تنتقض بم إذا أبدل دنانير مصكوكة بسبائك من الذهب» فهل يجوز التفاضل؟ 
لا يجوز» حتى عند الذين يقولون: بجواز التفاضل مع وجود الصنعة في 
أحدهماء مع أن الدراهم المصكوكة فيها صنع آدمي» ومع ذلك لا تجيزونهاء قد 
يقولون: صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتهاء إنا صنعها عام من أجل 
الرواج» وأن تكون قيم أشياءء بخلاف الصنعة الخاصة التي صنعها الإنسان 
لتكون حليًا على صفة معينة» وسلم أجرتهاء فيقال: هب أن الأمر كذلك» لكن 
ماذا نصنع بالتمر إذا كان سوءه من صنع الآدمي» وطيبه من صنع الآدمي؛ أي: 
بسبب الآدمي؛ وهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه لا جوز التفاضل 
بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة»ء وأن الباب جب أن يغلق؛ لأن 
النفوس تحب المال» فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى 
التفضيل؛ من أجل الرداءة والجودة؛ وحينئلِ يقع الناس في كان حرامًا. 

قوله: «وَلا يعوا اَلوَرِقَ بالوَرق»؛ ا مراد بالورق هنا: الفضة» سواء جعلت 


ومسلم: کتاب الممساقاةي باب بيع الطعام مثلا بمثلء رقم »)۱٥١۹٤(‏ مک المغاضلة في البيع بين 
التمر الجيد والتمر الرديءء دون ذكر المكيل تفصيلا. 


دراهم أم م تجعل» وهذا متفق عليه» مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قال 
بية: «وفي اة ربع العشرا قالوا: المراد بالرقة: الدراهم المضروبة» 
وأخرجوا منها الح الذي يستعملء فقالوا: ليس فيه زكاة» ولكن الصحيح: أن 
الزكاة واجبة في الحلى» سواء سمي وَرِقا أم لم يسمَ» مع ن ابن حزم - رحه الله - 
قال: «الوّرق اسم للفضة مطلقًا؛ سواء كانت دراهم مضروبة أم غير مضروبة»» 


القائلىن: بعدم وجوب الزكاة في الحلي. 

وقوله: «وَلّا تَشِفوا بَعّصَهَّا على بَعّض)؛ تشفوا هنا بمعنی: تزیدوا؛ بدليل: 
«(على). 

قوله: «وَلّا تبيعُوا مِنْهّا عَائِبّا بتاجز»» «غابًا)؛ يعني: لم يحضر» «بناجز) 
مغدم منقود» وهدذه الحملة الأخبرة فىھا: حرم التسيثة ن الذهب بالذهب» 
الجنسين في الذهب وف الفضة؛ أي: لا تبيعوا غائًا بناجز» سواء باع الإإنسان 
ذهبًا بذهب» أو فضة بفضة» أو ذهبًا بفضة» وهذا التأخير يسمى: ربا النسيئة. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون هذا للاستشار أو للاستغخلالء 
فالاستش|ار أن تكون المصلحة للطرفين» والاستغلال أن تكون لطرف واحد. 

مثال الأول: رجل - مثا - عرضت عليه السلعة بمئة دينار» وهو يعرف 
أن هذه السلعة بعد ستة أشهر تكون بمئة وخسين» لكن ما عنده مئة دينارء 


فذهب إلى تاجر وقال: أعطنى مئة دينار بمئة وعشرين إلى ستة آشهرء فاشترى 


السلعة» وبعد مضى ستة أشهر باعها بمئة وسين دينارًا؛ فهنا: استفاد الطرفان؛ 
يسمى هذا في لغة العصر: استشارّا؛ لأن الطرفين انتفعا. 


مثال الاستغلال: يأتي إنسان فقير محتاج إلى زواج» تاج إلى بيت» محتاج 
إلى سيارة» فيأتي إلى تاجر ويقول: آنا ما عندي شيء» أعطني دراهم اشتري 
سيارة» أو أبني بيتاء أو آتزوج» مئة الدينار بمئة وعشرين» فهذا يسمونه 
استغلالا. 

والحقيقة: أنه لا فرق» فالكل استفادء لكن في الصورة الأولى: استفاد 
معطي الربا فائدة مالية» وهذا: استفاد فائدة عينية» أو فائدة تمتعية» فالكل منهم 
مستفيد» فالتفريق بين هذا الاستثهار وهذا الاستغلال لا وجه له؛ وعلى هذا: 
فيحرم الرباء سواء کان استشارًا أو استغلالا. 

قوله في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه : «آلذَهَبُ بالذهب» 
«الباء» هنا للبدل؛ يعنى ني: إذا بيع الذهب أو أبدل بالذهب» ووالفضة بالفِصدَه 
كذلك» و#وال بال والشّىه بالشعيرء وَالتَمْرٌ بالتمُر والح باللح» هله تة 
آشياء. 

يقول: إذا بيع كل صنف بمثله ملا بوثل» ي الكميةء «سَوَاءَ ِسَوَاءٍ 
كمية؛ وعلى هذا: فتكون الثانية تو كيدا للأولى» وإنها أكدها النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لاقتضاء الحال ذلك؛ لأن الناس قد يتهاونون في التفاضل» فأكده 
النبي َة بقوله: «سَوَاءً بِسَوَاءٍ». 

قوله: «يَدَا بيَدٍ٠؛‏ يعني: مقابضة» تعطيه وتأخذ فقوله: ثلا بول سوا 
بسَوّاءٍ»؛ لتحريم التفاضل» وقوله: يدا بِيّدٍ»؛ لتحريم التأخير؛ وهو: ربا النسيئة. 


قوله: «قإدَا إِحْمَلَمَتْ هَذِه الأضتَاف قَبيعُوا كَيْفَ شَِتَمّ إِذا گان يدا بيدا 
فإذا بعت ذهبًا بفضة فب کیف شئت» مثا بمثل» أو زائدًا بناقص؛ لكن بشرط : 
أن یکون يدا بید» وإذا بعت برا بشعير فبع كيف شئت»› زائدًا بناقص» لکن يدا 
بيد» بعت ذهبا بر كذلك» لا بأس بالزيادة والنقص؛ لکن يدا بید» هذا مقتضی 
الایث. 


لكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح» أو فضة بذلك فظاهر 
ا لحديث: أنه لا بد من القبض؛ لقوله: «إِذَا كان يَدّا بيَد»» لكن قد دلت السنة في 
موضع اخر: أنه إذا كان أحد المرضين فن النعب أو الاش فإانه لا یشترط 
التقابض» ولا يشترط - أيصًا - التساوي بالطبع» وذلك في) صح به الحديث عن 
ابن عباس - رضي الله عنھ| - قال: قدم النبي ييو وهم يسلفون في الثار السنة 
والسنتين» فقال: «من أسلف في شىء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أجل معلوم»"» فقوله: «يسلفون في الثار»؛ آي: يعطون دراهم إلى الثمرة 
الاأتةه وهذا بيع تمر بدراهم مع تأخر القبض؛ وعلى هذا: يكون هذا الحديث 
خصو صًا بحديث ابن عباس - رضي الله عنه - في السلم؛ وهذا قال الفقهاء في 
هذا الحكم: حرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس 
أحدهما نقدًاء فإن كان أحدهما نقدًا فإنه جوز النسأ»» ما التفاضل فمعلوم. 

في هذا الحديث: خصص الرسول - عليه الصلاة والسلام - ستة أشياءء 
فھل یلحق بہا غیرها؟ 

قال بعض العلماء: لا يلحق بها غيرها؛ لأن التخصيص والتعيين يدل على: 


(۲) أخر جه البخاري: کتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (١۱١٤۲۲)؛؟‏ ومسلم: کتاب 
المساقاةء باب السلم» رقم .)١١١٤(‏ 


تی کے 


اختصاص الحکم با ذکر؛ ولان الله تعالی قال: وا أله اليم € [البقرة:١۲۷]»‏ 
فأطلق» فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها: وأحل أله ابيع 4 على سبيل العموم» 
فإنه بجب: آلا نضيق على عباد الله» وأن نجعل التحریم خاصًا با جاءت به 
السنة في هذه الأصناف الستة فقط› وما سواها لا نقيسه عليهاء وإلى هذا ذهب 
الظاهرية؛ وهم - كا هو معلوم - يأخذون بالظاهرء ولا يلتفتون إلى المعنىء 
فهذه جادة مذهبهم مع أنهم - أحياتًا ‏ يلتفتون إلى المعاني» وقد ذكر أن أول من 
ذهب إلى هذا القول: قتادة بن دعامة. 


وذهب بعض العلماء من أهل النظر إلى: اختصاص الحكم بهذه الأشياء 
الستة؛ وعللوا ما ذهبوا إليه: بأن العلماء اختلفوا في علة الرباء واختلافهم في 
العلة يدل على: أن العلة مظنونة؛ لأن العلة المتيقنة لا بختلف الناس فيها غالبا 
فلا اختلفوا فيها دل على: آنا مظنونةء وإذا كانت مظنونة فإنه لا يعمل ا؛ 
وعلى هذا: فنقتصر على هذه الأصناف الستة» لا من أجل أننا لا نعقل العلةء أو 
بالإجماع» فالناس ختلفون فيها مضطربون؛ إذن: نلغي هذه الأقوال كلهاء 
ونقول: نقتصر على ما جاء به النص» والباقي على الحلء وإلى هذا ذهب بعض 
أصحاب الإمام أحمد؛ کابن عقيل رحه اللّه؛ وهو: من کبار أتباع امام أحمد _ 
رحه الله -. 

وقال بعض آهل العلم: بل يلحق بهذه الأصناف الستة ما ساواها في 
العلةء ثم اختلفوا بعد ذلك: ما هي العلة؟ فقيل: العلة في الذهب والفضة: أن) 
موزونان؛ لأن الناس في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - يتبايعون 
بالذهب والفضة بالوزن» وأحيانًا بالعد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: 


N) we 


لیس في) دون خمس أواق صدقة)'» فهذا بالوزن» وف حديث آنس بن مالك 
- رضي الله عنه - في الكتاب الڌي کته ابو بکر - رضي الله عنه - في الصدقات 
قال: «في الرقة في مائتي درهم ربع العشرء فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء رها" وهذا بالعدء فقالوا: الذهب والفضة في عهد 
الرسول ية تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: 
زَا بوَرْنِ ثلا بوشل»» فالعلة في الذهب والفضة هي: الوزن وع هذا: فكل 
موزون فهو ربوي؛ ا لحديد ربوي» والنحاس» والصفرء والرّصاص وغيرها؛ 
لأنٌ العلة هى: الوزن» والعلة في البقية: الكيل» فكل مكيل فإنه ربوي» سواء كان 
مطعومًا آم غير مطعوم» حتى الإشنان الذي تغسل به الثياب يجري فيه الرباء 
حتی الحناء التى تمشط با المرأة فيه ربا؛ لأنه مكيل» ولا عبرة بالأكل أو 
الاقتيات» Te‏ أحمد بن حنبل - رحه الله -. 

وقال بعض العلماء: العلة في الذهب والفضة: الوزن» والعلة في) عداهما 
الطعم؛ أي: المطعوم الذي يؤكل؛ وعلى هذا: فيجري الربا هي كل ما يؤكل؛ 
سواء کان مکیاد م غیر مکیل» ولا حجري فے) لا یؤکل ولو کان مکیلا؛ وبناء 
على هذا القول: الإشنانء والسدر» والحناء لا ربا فيها. 

والبرتقال والرمان والتفاح فيه ربا؛ لأنه مأكول مطعوم؛ فالعلة: الطعمء 
أما الأرز والر والشعير ففيه ربا على القولين جيعًا؛ لأنه مكيل ومطعوم» وهذا 
مذهب الشافعي - رحه الله -. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زکاته فلیس بکنز» رقم (٥۰٤۱)؛‏ ومسلم: آول 


کتاب الزكاة» باب (بدون)» رقم (۹۷⁄4). 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم» رقم .)٠٤١٤(‏ 


القول الرابع: أن العلة: أنه مطعوم ويقتات؛ يعني: يتخذ قونًاء يأكله 
الناس على آنه قوت» لا على أنه تفکه؛ وعلى هذا فنقول: إذا وجد شیء يکال أو 
يوز لک ليس قرا لفاس فزنة ليس ية ربا وخا مفب الإمام مالك رح 
الله وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية" وابن القيم: أن العلة هي: القوت 
مع الكيل» فإذا م يوجد إحدى العلتين فإنه ليس فيه ربا. 

القول الخامس: أن العلة في الذهب والفضة: الثمنية؛ أى: أنا ثمن الأشياء 
وقيمة الأشياء والعلة في الأربعة: القوت» أا قوت للناس يقتاتونهاء وليست 
من الكاليات» وإلى هذا ذهب شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -؛ وبناءًَ على 
هذا القول: مجري الربا في كل ما كان آثاتًا؛ سواء كان من الذهب» أو من 
الفضة» أو من الحديد» أو من الخشب» أو من الورق» أو من أي شىءء» ما دام قد 
جعل ثمتا للأشياء ففيه الرباء وما كان قونًا ففيه الرباء وما ليس بقوت فلا ربا 
فیه» وما لیس بثمن فلا ربا فیه» وهذا القول لا بس به» لکنه یرد علیه: أنه قد 
ثبتت السنة بجريان الربا في الذهب» وهو ليس بثمن؛ كا فى حديث فضالة بن 
عبيد - رضي الله عنه -» في شراء القلادة من الذهب باثني عشر دينارًا» فنهى 
النبي ية أن تباع حتى تفصل""؛ لأن فيها خررًا". 

والظاهر لي - والله أعلم - أن نقول: العلة في الذهب والقفضة: أنها ذهب 
وفضة» فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقًا كا جاء به النص» سواء كان 
ثمتاء أو كان حليًاء أو تبرّاء أو غير ذلك. أما إذا كان هناك أثان من غبر الذهب 
(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹/ )٤۷١١‏ وما بعدها. 


(۲) أي: تزع الخرزات ویوزل الذهب و حله. 
(۳) آخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم .)٠١۹۱(‏ 


والفضة فإنها تلحق به إلحاقا؛ للشبهة في أن العلة هي: الثمنيةء ولأننا لو ن 
نلحق هذه الأثان بالذهب والفضلة لارتفع الربا - غالبًا في الوقت الحاضر؛ 
لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق النقدية» وإذا قلنا: ليس فيها ربا فهذا 
معناه: أن هذه البنوك ليست تتعامل بشيء محرم؛ لأنه ليس في الورق رباء 
والفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا؛ ربا 
الفضل وربا النسيئةء وأما إذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا النسيئة 
دون ربا الفضل» فقالوا: ليس في الفلوس رباء إلا أن تكون نافقة؛ يعني: دارجة 
متداولة؛ ففيها: ربا النسيئة دون ربا الفضل» وبعضهم عبر بقوله: لا ربا فيها 
مطلقًاء لكن القول الأول: أنه حجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل هو 
الصحيح. 

وعلى هذا: فالأوراق النقدية لا مجري فيها ربا الفضل» وجري فيها ربا 
النسيئة» وهذا قول متوسطء ليس كقول من يقول: إنها عروض مطلقاء ليس 
فيها ربا وليس فيها زكاة» وليس كقول من يقول: إنها كالذهب والفضة فيها ربا 
فضل ونسيئةء بل هذا وسط بين القولين: آنه حجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فلا جوز أن أصرف نقدًا بنقد غائبًا بناجز» ولكن يجوز أن أصرف 
عشرة بشانية ناجرًا يدا بيدء أو أكثر أو أقل؛ لأن هذه الأشياء ليس هما قيمة 
ذاتيةء إن قيمتها تبع للعرض والطلب» أو تبع لما تقرره الدولة أو الحكومة من 
أقيامها؛ فمثلا: قدرت الحكومة: أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر بريال 
واحد من المعدن» ولو شاءت لقالت: تقدر بريالين؛ كالنصف والربع مغلا 
فهذا تقويم نظامي فقط؛ وعلى هذا: فيمكن آن يكون خاضعًا للعرض 
والطلب» فإذا رخصت الأوراق صار صرفها بالعملة النقدية أرخص» وإذا 


غلت صارت أغلى» وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على 
الريال الفضى» والآن الريال الفض يساوي خسة عشر ريالا ورقيةء أو عشرة 
ريالات ورقيةء بينم أنا أذكر أنه عندما كنا نقرأ في المعهد يخيرون الطلبة بين 
الورق والفشة» فيختارون الورقء» لکن انعكست الخال: 


فأصحٌ الأقوال في هذه المسألة: أن العلة في الذهب والفضة: كونها ذهب 
وفضة؛ يعني: هذا الجنس مجري فيه الربا على كل حال» ثم لشبهة أن العلة 
الثمنية نقول: ما جُعل ثمتًا للأشياء وقيمة فإنه بحري فيه ربا النسيئة دون ريا 
الفضل؛ لآن الأصل: الحل؛ قال تعالٰی: #واحل اله ابيع 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ حتى 
نتيقن: أنه يدخل ف الأموال الربوية» ولولا الفساد الكبير لقلنا: إنه لا يجري 
الربا فيها؛ لا ربا الفضل ولا ربا النسيئةء لكن لا شك أن هذا القول يترتب 
عليه: فساد عظيم» يترتب عليه: حل الربا؛ ويترتب عليه: سقوط الزكاة عن 
الأغنياء في الوقت الحاضر؛ لأن أموال الناس الآن آوراق» فلو قلنا: إنها 
عروض مطلقًا كا قال به بعض الفقهاء لسقط الربا فيهاء ولسقطت الزكاة» 
لقصل فشاد کبیر. 

فالحاصل: أن القول الوسط: أننا نلحقها بالثمنية في وجوب الزكاة» وف 
ربا النسيئة فقط» وهذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحهه الله _؛ 
بل إنه - رحه الله - بجيز تأخير القبض إذا لم تؤجل» فيجيز أن تصرف عشرة 
دراهم سعودية بالدينار الكويتي - مثا - مع تأخر القبض؛ بشرط: ألا يكون 
التأخحبر بتأجيل» ولكن الذي أرى: آنه يجب التقابض قبل التفرق» ولا يجوز 
التفرق قبل القبض. 


من فواند حديثي أبي سعيد. وعبادة. رضي الله عنهما.: 


بين کون أحد Ey‏ ےآ ای لاء أو مصنوعًا والآخر غر 
مصنوع؛ لعموم قوله: ١ا‏ يعوا الذَهَبَ بالذَكَب إلا معا بوغْل». 

- تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثا بمثل» ويقال فيها ما قيل فى الذهب. 

۴- تحريم تخر القبض فيا إذا بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة» 
والذهب بالفضةء وهذا أعقب الحملة الأخيبرة؛ فقال: «وَلا تَبيعُوا منْهّا عَاًا 
بتاجز». 

٤‏ - كمال بيان الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ حيث إنه - عليه الصلاة 
والسلام - فصل تفصيلا كامآا في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. 

-٥‏ أن هذه الأصناف الستة بحري فيها الرباء وأن الربا فيها نوعان: ربا 
فضل» وربا نسيئةء فإن بيع الشيء بجنسه وتأخر القبض اجتمع فيه: ربا الفضل 
وريا السيغة > وإن بيع بغير جنسه ففيه: ربا النسيئة فقط؛ والدليل قوله انه 
الصادة والسلام ڪن اماد بوثل» سَواءَ بِسواءِ» تدا بی فهذا فہه التہائل 
والتقابض» ثم قال: إا قت مذو لضاف قبيعُوا كنف شم د کان يدا 
َء هذا فيه ربا النسيئةء إذا اختلف الجنس. 

وقوله في حديث أي هريرة: «قَمَنْ رَد أو إِسَْرَادَ فهو ربًا)» «زاد»؛ أي: 
زاد شا بدون طلب» و«استزاد»؛ آي: طلب الزيادة» فالذي يزيد ویعطی 
الزيادة مرں» والذدي يطلب الزيادة- أيضا- مربي ومعلوم: أن الزيادة فبها باذل 
ومبذول له» فالمېذول له هو: المسترز تله والباذل هو: الزائدء وکلا هما واقعان ي 


الرباء أما الآخذ للزيادة فوقوعه في الربا ظاهر» وأما الثاني فلاأنه معين على 
ذلك وراض به» ولأن هذه الزيادة نشات في عقد واحد» أو من عقد واحد» 


فکانا فیها سواء؛ فلهذا قال: «قَمَنْ رَد أو إِستَرَاد فهو ربًا». 


وهذا الحديث» وحديث أي سعيد يغني عنھے| حدیث عبادة؟ لأنه أشمل 
وأوسع مدلولًاء وفيه ذكر النوعين من الربا: ربا الفضلء وربا النسيئةء فلو آن 
المستدل الذي أراد أن يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث 
عبادة لكان كافيًاء لكن أتى المؤلف بمذين الحديثين من باب توكيد المسألةء ون 
ler ay e‏ 


وفي حدیث آي هريرة: دلیل على ما سبق؛ من: وجوب التساوي ي بيع 
الذهب بعضه بعص »› وو حوب التساوي يي بيع a‏ بعضها ببعضص ٠»‏ وأن 
المعيار لا بد أن يكون الوزن» وأن الآخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا. 


3# 3# 


—ATA‏ - وَعَنْ اي ِي واي هُرَيْرةَ - رضي الله 4 نها -(آن رسو آله کیا 
و ت سے 3 0 
إشتغکل رجلا عل عب فَجَاءء بتر جنيب فقا رسو : 
هَکدًا؟) قَقَال: آ٥‏ اله يا رَسولّ آللّه» إنا لخد خذ الصاع 


رالتادة» َال رَسول آله بلة: دلا عله يي امم بالدراهي د 
بالدَرَاهم جنا ) وَقَالَ ي اليران مل ذلك. ه ا 


)١(‏ في نسخة أخرى : «والثلاث». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (TTT) (f ٠ ١(‏ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب ! يع الطعام مثا بمثل» رقم .)٠١۹۳(‏ 
أما عن قوله: «في الميزان!» فقد اخرجه البخاري: : كتاب الوكالةء باب الوكالة في الصرف والميزان» 
رقم (۳ ٠؛)؛‏ مع رواية مسلم في السابق. 


و س ت 
وَلِسْلِم: «وَكَڌَلِك آَليرَانْ». 


الشرح 

قوله: «رَجُلا» هذا الرجل اسمه: سواد بن غزيةء وإبهام الرجل أو بيان 
اسمه الخالب: أنه لا يتعلق به حكم» ويكون خفاء اسمه من الشىء الذي إن 
جهله الإنسان لا يضر» وإن علمه فهو زيادة خير» لكن ليس بلازم في الغالب» 
ولا یترتب عليه حکم. 

قوله: «إِشْتَعْمَلَ رجلا على حبر »؛ أي: جعله عامل على خیبر» وكيد في 
قبض ما يستقه المسلمون نها 

قوله: «فجَاءَهٌ بتَمْر جَنيبا؛ التمر الجنيب هو: الطيب الدّجن» الذي 
قاسيًا شدیدا؛ لأن التمور تختلف؛ منها: ما یکون لینا؛ کالسّلب» لیس فيه 

شحم» ومنها: ما یکون صلبًا قویًا شدیدا طیبًا؛ فالثانی یسمی ايت 

فقال النبي ياة: اکل ر خب مَکَدًا؟» یسأل؛ لأن النبي ية لا يعلم عن 
هذه الأشیاء» ولا یعلم حال کل تمر خیبر فسأل» فقال: لا واه َا رَسول آلله»؛ 
يعني: ليس تر كل خيبر هكذا؛ بل فيه التمر الطيب» وفيه التمر الرديء. ٠‏ 

قوله: إا تخد اَلصَاعَ من هدا بالصًاعَيّن والصاعنن بالثلا5ًة»؛ ا 
الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر» والصاعين من هذا بالثلاثة من تمر خير 
أيضًا. 

فقال النبي كياة: لا تفعَل)» «لا» ناهية؛ يعني: لا تفعل هذا الفعل؛ فتشتر 
شيا أقل بشئء أكثر من التر» ثم لا مته من صورة الربا أرشفه إل صورة 


الحلال؛ فقال: ر بع لجع بالدَرَاهم»؛ الجمع هو: التمر المَجَمّع المخلوط 


والغالب: أن التمر المُجَّكّم المخلوط يكون ردياء لأنه يكون من الأنواع 
الرديئةء ويخلط جيعًاء ولا يعتنى به» فلا ينقى ولا يهذب. 


قوله: ثم َع بالدَرَاهم جَنیبًا» «ابتع» بمعنی: اشترٍ بالدراهم جنيبًا؛ 
آی: را اء ۰ 

وني لفظ لمسلم قال: «رذُوه»؛ يعنى: رُدّوا هذا التمر» وهذا اللفظ فيه 
فائدة عظيمة؛ وهي : أن العقد وإن كان صاحبه جاهلا إذا كان محرمًا جب رده 
وإبطاله؛ لأن في إنفاذه معصية لله ورسوله كاف واعتبارًا لما ألخاه الشرع. 


قوله: «وَقَالَّ في أَلِيرَانِ مِثْلَ دَلِكَ» ما المراد باميزان؟ قال بعض العلماء: 
المراد بالمىزاك: کل ما يوزن» وقال بعس العل|ء: المراد اليزاك: الذهب والفضة؛ 
لأنہا توزن؛ يعنى: قال فى الذهب والفضة مثل ما قال في بيع التمر بالتمر. 


e 


فإذا قال قائل: ما مناسبة ذكر الميزان في هذه الصورة» أو في هذه المسألة؟ 

فا حواب: أن رسول الله َة كان من حسن تعليمه: إذا ذكر الشيء ذكر ما 
يمكن أن يحتاج إليه السائل وإن لم يسأل عنه» وهذا من الجود بالعلم» كا لو 
سألك فقبر قال: أعطنى قميصًاء فأعطيته قميصًا وعامة» فإن هذا من الكرم 
با ال» والزيادة عل سۇال السائل من الكرم بالعلم؛ ونظبر هذا: أن النبي اا 
سئل عن البحر فقال: اهو الطهور ماۋە› ال حل میتته»"'» م ى : سال عن 


(۱) خر جه اهمد برقم (۰۷۱۹۲ ٥ ۰۸٥۱۸‏ 6٩٥۸۸)؛‏ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب الوضرء 
بباء البحر» رقم (۸۳)؛ والترمذي: كتاب الطهارةء باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء رقم 
(14)» وقال: حسن صحیح؟ والنسائي: كتاب الطهارة» باب ماء البحر» رقم (9۹4)؛ وابن 
ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بياء البحر» رقم ٤٩(‏ ۳۲)» وصححه البخاری وابن مندة 
وابن المنذر والبغوي وابن عبد البر وغيرهم» انظر: التلخيص .)٠١ /١(‏ 


لميتة» لكن لأن من ركب البحر سيحتاج إلى الأكل» فبيّن النبي - عليه الصلاة 
والسلام- ما يمكن أن يحتاج إليه: أن ميتته طاهرة. 

هذا الحديث أصله: بيع تمر بتمر متفاضلاء والرسول - عليه الصلاة 
والسلام بين حکم له المسالة بیاتًا کافًا شافبًا. 


من فواند هذا الحديث : 

١‏ - جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاة» ومحاسبة الشر كاء؛ لأن 
النبي بل استعمل رجلا على خيبر؛ ومن المعلوم: أن ثهار خيبر ثهارها للمسلمينء 
والشطر الثاني لليهود؛ على سبيل المساقاة؛ ولكن يشترط في العامل: أن يكون ذا 
خبرة» وأن يكون أميناء وهذان الشرطان شرط في كل معاملة أسندت إلى 

شخص أن يكون الشخص ذا خبرة» وأن يكون أميتا؛ وقد أشار الله إلى ذلك في 
کتابه» فقال اغ وجل ب - عن العفريت من الجن الذي قال لسليان: انا ايک 
بف فل ن E‏ ِموی 4 وهذه الخرة» امین [النمل:۳۹] وهذه 
الأمانة وقالت إحدى ابتتي صاحب مدين لأبيها: يتات | اجره 4 تعنی 
موسی إت حير مَنِ أَسَكََجَرَت لمو ان4 [القصص:٠۲]»‏ فلا بد لمن اٹل 
o TTT‏ أمينا. 

۲- آن اختلاف الجنس با لجودة والرداءة لا يؤثر في منع الربا؛ وجه ذلك: 
آن النبی ميو قال في رواية أخرى لبلال: اعين الريا»"؛ يعنى: هذا عين الرباء 
مع أن القيمة ختلفة»فإن الرديء لا يساوي في القيمة ا ومع ذلك منع 
ارسول 5 الفضل بين التمرين؛ لأنهها من جنس واحد. 


سبق ره سن ATTA:‏ 


۳ أن اختلاف النوع لا يؤثر - أيضًا - في منع الرباء والفرق بين النوع 
والجحنس؛ مثأا: التمر كله جنس» لكنه أنواع: سكري» وشقراء» وآم الحا 
فاختلاف النوع لا يؤثر؛ وعلى هذا: فلا جوز أن أبيع صاعا من السكري 
بصاعين من الشقراء وإن كان النوع ختلفا؛ بدليل: أن ا لجمع تمر خلط» ختلف 
الأنواع» ومع ذلك: منع الرسول ب بيعه متفاضلا بال جنيب الذي لم يخلط معه 
شيء؛ فدل هذا على: أن ختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. 

٤‏ - أنه لا جوز إمضاء العقد المشتمل على محرم؛ بل الواجب: أن يعاد هذا 
العقد وأن يفسخ؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الرواية الأخرى: 
(ردوه»؛ وهذا يدل على: بطلان العقد» وإن كان الإأنسان جاهلا. 

فإن قال قائل: ليس الله تعالى قد قال في کتابه: ر لا َوَاخِذَتَا إن تَِينَاً 
َو خا € [البقرة:٣۲۸].‏ 

فالحواتب: بلى» قال ذلك» ونحن لا نقول: إننا نؤاخذك بخطئك أو 
نسيانك؛ بل أنت معذور» وليس عليك إثم» لكن إمضاء العقد الذي أبطله 
الشرع بعد أن تعلم أنه باطل لا بد أن تبطله» ولو أنك تعمدت عن علم وذكر 
لکنت آتا مع وجوب الرد» أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. 

٥‏ - أنه ينبغي للمفتي إذا ذكر المنع آن يذكر للناس باب الحل؛ حتى إن 
أغلق الباب من جهة انفتح م الباب من جهة آخرى؛ ووجه ذلك :أتالرسول 
_ صلوات الله وسلامه عليه أرشده إلى هذا؛ فقال: (١‏ بع اَجَمْعَ بالدرَاِ 
َع بالدَرَاهِم جَنيبًا) وهكذا ينبغي للمفتي» وللعا» ولکل من يتكلم في آمر 
الشرع: إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر هم الباب الجائز؛ حتى يكونوا على 


بصيرة» وحتى تمشي أحواهم؛ لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا؛ ومن هذا: 
لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله اء وقال ههم: هذه بدعة» فإنه ينبغي 
أن يفتح همم باب سنة؛ فمثلا يقول: يغني عنها كذا وكذا؛ مثلا إذا قال: بدعة 
لمولدء وما دمنا في شهر ربيع الأول» والليلة الخامسة عشرة فإننا قريبو عهد بمن 
يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهرء بها يقولونه من صلواتٍِ على النبي 
د إذا قلنا هم: إن هذا بدعة» وليس بسنةء لا عن الرسول» ولا عن الصحابةء 
ولا عن التابعينء ولا عن أثمة المسلمين» نقول بدلا من هذا الذي تدعون: آن 
فيه ذكرًا للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نقول لكم: إن ذكر الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - فرض كفاية على المسلمين» كل يوم مس مرات عند حلول 
الصلوات؛ في الأذان: أشهد أن محمدًا رسول الله على رؤوس الأشهادء وأن ذكر 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - في كل عبادةء فالإنسان الفطن الكيس يذكر 
النبي - عليه الصلاة والسلام سے لیس یذکره باسمه» لکن یذکر بالاتباع» فکل 
عبادة لا بد فيها من: الإخلاص لله -عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة 
والسلام س وأنت حين تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول - عليه 
الصلاة والسلام ى ثم في الصلوات الخمس: السلام عليك أا النبي؛ إما أن 
تكون فرضا مرتين في الصلاةء أو مرة واحدةء فإذا ذكرنا هم هذه البدعة نقول: 
عندكم سنن كثيرة» اشتغلوا بها عن هذه البدعة. 

المهم: أن الإنسان الذي يتصدى للناس بالإفتاء أو غیره إذا ذکر هم 
الشيء الممنوع فليذكر هم الشىء الذي بحل محله» وهذا كا أنه ما وجه إليه 
الرسول بتلا فإنه ما وجه إليه الخالق - عز وجل ؛ فقال الله تعالى: « يتأي 
ایت اموا لا مووا یکا وولو انرا امعو ولڪ ررس عدا 


ق € [البقرة:٤٠٠]»‏ لما منعهم هذه اللفظة: ريسا 4 فتح هم لفظًا آخر ؛ 
فقال: وولا انظرنًا 4 حتی یستغنوا با أباح الله عا حرم الله؛ ومن ذلك: قول 
لوط - عليه الصلاة والسلام - لقومه: اناوت الذكران من ملين () ودروت م 
لی کک ی من اوی کم 4 [الشعراء:٠٠٠١-١١۱]»‏ هؤلاء الأزواج لوقون لکم» 


الحاصل: آن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه» ووجهت إليها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ نك إذا سددت بابًا على الناس فافتح هم 
أبواب الحل. 

-٦‏ أن بعض العلاء استدل به على: جواز الحيلةء فالتمر إذا بعته على زيد 
بدراهم» واشتریت بالدراهم ترا طيًاء فيقولون: إن هذا يدل على: جواز 
التحيل على الربا؛ لأنك بدلا من أن تقول: خذا هذا التمر الرديء صاعين 
وأعطني صاعا؛ تقول: خذا هذا التمر الرديء بعشرة ريالات وأعطني صاعا 
بعشرة ريالات» وهذه حيلة» فهو تمر بتمر دخلت بينه] دراهم غير مقبوضة؛ 
ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول ية: «بع الحم 
بالدَرَاهم» ثم َع بالدَرَاهِم جَنيبًا» قول مطلق» ما قال اشر ممن تبيع عليه» ولا 
اشتر من غيره» فهو مطلق» والمطلق يقيد بيا دلت عليه السنة من طريق آخر؛ 
وهو: بحريم الحيل» فإن السنة دلت على: حريم الحيل؛ كا في قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه 
- يعني: أذابوه - ثم باعوه» فأكلوا ثمنه»"'» فدعى عليهم لكونہم تحيلواء فلم 
حرمت عليهم الشحوم قالوا: ما نأكل الشحوم» نذواء ثم نبيعهاء ونأكل 


(۱) سبق خر جه (ص:۱۲). 


دراهمها»ء وقال _ عليه الصلاة والسلام دافا دکره شيخ السلام ي کتاره 
(إبطال التحلیل): «لا ترتکبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا حارم الله بآدنى 
الحيل» وقال: إسناده جيد'. 


ومن المعلوم: أن الذي يحرم صاعًا بصاعين من التمر تأبى حكمته آن بحل 
لك أن تقول: بعتك هذين الصاعين بعشرة دراهم» فأعطني بها صاعًا من التمر 
الطيب» هذا تلاعب» فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه؛ لأنه مطلق» 
والمطلق جب أن يقيد با دلت عليه السنة من: تحريم الحيل. 

۷- جواز اختيار الأجود من المأكولات» وآنه لا يناف الزهد؛ يؤخذ: من 
أن النبي ية أقر الرجل على اختيار التمر الحيد؛ ليطعم النبي مء ولم يقل: لاء 
فاختيار الأجود من الأنواع لا شك أنه جائز هذا الحديث» ولا ينافي الزهد؛ لأن 
الزهد حقيقته: ترك ما لا ينفع في الآخرةء والورع: ترك ما يضر في الأخرة» 
فالزهد أكمل من الورع؛ لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الأخرة. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهدء 
فهل یمکن أن نحوله إلى زهد؟ 

فا جواب: نعم» فإذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب؛ لمنة الله به 
عليه ولف ةا بذلك صار عبادة» فصار نافعًا فى الأخرة. 


۸- جریان الربا ي الذهب والفضة؛ إذا خحصصنا لفظ: «الميرّانِ» اء أو 
ي كل موزون إذا قلنا: بالعموم» وأنه لا جوز التفاضل. 
(۱) أخرجه ابن بطة في (جزء الخلع وإبطال الخحيل) (ص:٤۲)ء‏ وحسن إسناده شيخ الإسلام ف 


مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۹)ء کا حسنه ابن کثیر في تفسیره /١(‏ ۱۳۷) طبعة دار الفكر. وقال ابن 
القيم في تهذيب السنن :)٠٤١۹/۲(‏ «إسناده غا يصححه الترمدي». 


۹- الرد على الذين قالوا: بجواز الربا إذا م يشتمل على ظلم؛ حيث عللوا 
تحريم الربا: بأنه ظلم؛ وقالوا: إذا انتفت العلة انتفى الحكم؛ وبنوا على هذا: 
جواز الربا للاستشار لا للاستغلال؛ يؤخذ: من آن هذه المعاملة ما فيها ظلم 
أخذ منه صاع طيب» ورد عليه صاعان رديئان» وكذلك باذل الزيادة ۾ يظلم؛ 
لأنه يرى: أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له» وليس فيه ظلم عليه؛ 
فدل هذا على: أن الربا منوع؛ سواء وجدت العلة التي من أجلها ثبت الحكم» 
آم لم توجد» وهذا الحديث لا شك آنه يدمغ هؤلاء الذين قالوا با جواز إذا كان 
الربا من أجل: الاستثار وتنمية الاقتصاد كا زعمواء فنقول: هذا الحديث ما 
فيه ظلم» بل فيه اختيار وإرادة. 

۰- آن الله - سبحانه وتعالی - إذا حرم على عباده شينًا فتح فم بابًا 
للحل» بل إننا نقول: إن أبواب الحل أكثر من أبواب المنع؛ أخذا من قوله - 
سبحانه وتعالی - في الحدیث القدسی في کتبه عنده: إن رحتى سبقت 
غضبی» "۰ فالغضب یترتب عليه امنع؛ کا حرم الله على الذين هاو طببات 
بسبب: ظلمهم بظاوم آل ڪادوا رمتا عَم يبت حلت هي 4 [النساء:٠١٠]»‏ 
والرحمة سبب: السعة والحل» وباب المباحات في المعاملات أكثر من باب 
اللحرمات. 


3% 3 3# 


(۱) خر جه البخاري: کتاب التوحيد» باب وکان عرشه عل ال)اءء رقم ٤۲۲(‏ ۷)؛ ومسلم: کتاب 
التوبة» باب في سعة رحة الله تعالى وأنہا سبقت غضبه» رقم .)۲۷١١(‏ 


۳۹ - وڪن جاپر ن عبد آله رضي اله نا - کا ل: تی رَسول الله لا 

ڪن بيع الْصبرَة مِنَ لمر لا غلم مكيلا بالكل ١‏ ا2 م اله مر» روه مسل . 
الشرح 

قوله: ج تبىا؛ النهي هو: طلب الكف على وجه الأستعلاء ء بصيغة حصو صهة؛؟ 
وهي: المضارع امرون بلا الناهية. 

فقولنا: «طلب الكف»؛ خرج به: الأمر» وما ليس بنهي ما أبيح. 

وقولنا: «على سبيل الاستعلاء»؛ خرج به: الدعاء» والالتاس» ونحوها. 

وقولنا: (بصيغة خصوصة؛ وهي: المضارع المقرون بلا الناهية)؟ خرج به: 
الأمر الذي يفيد طلب الكف؛ مثل: دَعٌ» واترك» واجتنب» فإن هذا يفيد معنى 

قوله: «ألصبّرَة مِنَ التَمْر؛ أي: الكومة» وسميت صبرة؛ لأنها حبوسة» 
مجموع بعضها إل بعض. 

قوله: «لايُعْلَمٌ مَكيلهًا»؛ يعني: لا يعلم کم کیلها. 

قوله: «بالكَيْل ألْسّمّى»؛ أي: المعلوم «مِنَ آلتَمْرا» ووجه النهي: أنه 
یشترط ى بيع التمر بالتمر: المساواة بالكيل» وهنا لا تعلم المساواة؛ لأن هذه 
س یر سیا وای ق اتر تاره واک ننا مع المجهول لا بجعل 
اللجهول معلومًا؛ فلهذا هى النبي ية عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله؛ لأن 


.)٠١١١( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمرء رقم‎ )١( 


فإن قال قائل: أرأيتم لو خرصه» وقال: إنها تساوي مئة صاع» ثم باعها 


بمئة صاع؟ 
فالجواب: لا يفيد ذلك شيا ولا يفيك الحل؛ الأن الخرص ظن ومين» 
لا تعلم به المساوة. 


فإن قال قائل: ليست السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا"؛ وهو: بيع 
الرطب على رؤوس النخل بالتمر الرطب المعلوم ببخرص؟ 

فا لجواب: بلى» ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه الصبرة؛ لأن العرايا 
فيها رطب» والرطب يعتبر أكله تفكها في وقته» والإنسان بحاجة إلى التفكه في 
وقت الرطب بالرطب؛ فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العراياء أما صبرة 
مكومة بتمر فليس فيه حاجة؛ فلهذا يكون الفرق بينها وبين العرايا ظاهرٌا. 

من فواند هذا الحديث: 


١‏ - تحريم بيع الصبرة من التمر بكيل معلوم منه؛ لأن الأصل في النهي 
انشرب 
۲- آنه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد؛ لأنه منهي عنه لعينه» 
والشي. إذا نمي عنه لعينه فإنه لا يصح؛ لأن تصحيحنا إياه مع هي الشارع عنه 
مضادة لحكم الله عز وجلء اک ت الخارخ ا اف آل اا 8 
الشيء» فإذا صححناه فمقتضى ذلك الإذن بمارسته والعمل به. 
(۱) انظر في جواز ذلك حديث زيد بن ثابت أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الزبيب بالزبيب 
والطعام بالطعام» رقم (۲۷۳)؛ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب إلا في العراياء 
رقم .)۱٥۳۹(‏ 


۳- التشديد في مسألة الربا؛ حيث أن ما يشترط فيه التماثل فلا بد أن 
بكرن اله معلومًا. 


٤‏ - أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل» فباعها بتمر معلوم الكيل فلا 
بأس بذلك» وظاهر هذا المفهوم: أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد؛ 
لأن الأصل: بقاؤها على ما هي عليه» وإن كان احت ال النقص أو الزيادة وارداء 
لكن الأصل: بقاؤها على ما كانت عليه» نعم لو فرض: أن كيلها كان سابقًا 
بزمن يمكن أن تتغير فيه» فإنه لا بد أن يعاد كيلها؛ نأخذ ذلك من قوله: «لا 
يُعْلَمْ مَكيلّهًا» فإنه يؤخذ منه: أنه إذا كان يعلم مكيلها فلا بأس» ولا حاجة إلى 
إعادة الكيل» خلافًا لبعض أهل العلم الذين قالوا: لا بد من الكيل بعد العققد؛ 
لأنه بجحتمل أن تكون اختلفت» فإن التمر إذا ضمر - مثلا - نقص عن الكيل 
الأول. 

-٠٥‏ جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا ) يمض زمن يمكن 
أن يتغبر فيه؛ فمثاا: لو اشتريت منك طعامًا کیا بدراهم فإنه لا جوز أن آبيعه 
حتى أكيله؛ هكذا جاءت السنة» لكن إذا كان البائع قد كاله أمامي قبل العقد» 
وعرفت أنه ل يتغسر» فإنه جوز الاعتاد على الكيل الأول؛ والدليل: هذا 
الحديث» فإن ظاهره: أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة 
كيلهاء كذلك هذا الطعام الذي اشتريته بمكياله» وقد كاله البائع بزمن م يتغير 
فيه فلا بأس أن أقبضه؛ بناءٌ على الكيل الأول. 

-٦‏ أنه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضها ببعض؛ لأن هذا آشد 
جهالة ما إذا كان أحدهما معلومًا؛ إلا إذا علمنا كيلها بزمن لا يتغير فيه التمر 
فلا بأس. 


وَڪَن مَحمَر بن عبد الله - رَضِيَ الله عنه - 


قال : 
زول آله کا د قول: «أَلطْعَامُ بالطْعَام ِا بونْل؛ کان طعامتا ومذ الجر 


س و و و 
رواه مسلم 


الشرح 

قوله: «إئّي كَنْتُ أَسَمَمٌ؛ هذا حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال 
على الجال» وفائدة التعبير هكذا: الإشارة إلى أنه يتَصور الاأمرَ وكأنه الآن؛ 
تأكيدا لضبطه إياه وإلا فمن الممكن أن يقول: إني سمعت» ومن المعلوم لنا 
جیعًا: آن الرسول بی م یکن داتًا يتكلم بہذاء وهذا يسمعه دانًا» لكن سمعه 
مره» وقال: كنت أسمع؛ تحقيقا لضبطه هذا السماع» وأنه کأنه حاضر الآن. 

قوله: «يقول: ألطعَام بالطعَام ينلا بول يعني: في القدر» وليس في 
الصفة؛ لأنه بالصفة لا يجوز أن أبيع صاعًا طيبًا بصاعين طيبين» ولا يمكن أن 
اا ا ب کیب من ی واس انما مدای ارا و 
بمثل اى القدار وقد سبق الأستشهاد بىجيء الئل بمعنى: المقدار في قوله 
تعالی: # آنه له الى اى سیم سوت ومن trem E a‏ 

قوله: «وَكانَ طَعَامُنَا ومذ اشع هذا على آن «طعام» خبر مقدم؛ 
والتقدير: وکال الشعير طعامًنا يو مئذ» وفائدة تقديم الخر: الحصر› وکأنه 
يقول: ليس لنا طعام إلا الشعيرء ومجوز أن يقال: وكان طعامنا يومئذ الشعر؛ 
يعنی: الإخبار عن طعامهم بأنه الشعير» لا عن الشعير بأنه طعامهم. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثا بمثل» رقم .)٠١۹۲(‏ 


في زكاة الفطر قال: «كنا نخرجها على عهد النبي ية صاعا من طعام» وکان 
طعامنا الشعير» والزبيب» والأقط» والتمر»"» والحمع بينها؛ إما آن يقال: 
باختلاف الأحوال» فأحياتًا لا يوجد في الغالب إلا الشعير» وقد توجد 
الأصناف الأربعةء واما أن يقال: بأن الأصناف كلها موجودة» ولكن أكثرحا 
الشعبر» وهذا هو الأقرب. 


على کل حال: هذا الحديث يدل على: أن بيع الشعير بالشعير لا بد أن 
یکون متباثلا ولکن قوله: َلطََام بالطّعَام» قد يقال: إن في ذلك إشارة إلى: 
علة الربا؛ وهي: الطعم» ولكن لا شك - على هذا التقدير - أنه لا يراد به: گل 
مطعوم؛ لأنه إذا أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء؛ لأن الماء عند الإطلاق 
يدخل في الطعام؛ کا قال تعالى: ن رب نه َيس می وَمّن لَمَ يَظْعََه لَه 
م إلا من اعرف رة بيو € [البقرة ٩:‏ ولكن المراد بالطعام: ما يطعم على 
أنه قوت» فإن الناس في عهد الرسول ية يأكلون الشعير على أنه قوتهم؛ يعني: 
الذي هو مدد غدائهم. 

وعلى هذا: فيكون فى هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه 
المسألة؛ وهو: أن علة الربا فى الأصناف الأربعة التي في حديث عبادة بن 
الصامت هو: الطعم» لكن نضيف إلى ذلك: الكيل؛ لآن كل الأحاديث الواردة 
في ذلك تقدر هذا بالكيل؛ وعلى هذا: فالطعام المكيل الذي يطعم ويقتاته الناس 
هو الذي محري فيه الرباء وأما الطعام الذي لا يكال آو ما ليس بقوت فلا يجري 
فيه الربا؛ مثل: الفاكهة على اختلاف آنواعهاء والخضار» والسدر» والإشنان» 
والحناء» وما أشبههاء كل هذه ليس فيها ربا. 


.)٠١١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 


من فوائد هذا الحديت : 


١‏ - أن بيع الطعام بالطعام لا بد أن يكون متماثلا؛ لقول النبي كياة: ثلا بوثل». 

۲- بيان ما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من شظف العيش؛ وأن 
طعامهم الشعير» الذي في عصرنا هذا لا يمكن أن يكون طعامًا للآدميين» وفي 
هذا دليل على: أن إمداد الناس بال مال والبنين لا يدل على أنهم خير القرون؛ لأنه 
بلا شك _ خير القرون هم: الصحابة» ومع هذا فهذه حاهم في عهد نبيهم 
صلى الله عليه وسلم. 

۳- جواز إخبار الإإنسان عن نفسه» وإن كان اللإخبار يدل على: البؤس؛ 
لقوله: دو کان عاف ول نشی والاتسات إذا خن با يفيف البؤس عن 
نفسه فلا بخلو؛ إما أن يكون المقصود: جرد الخر» أو يكون المقصود: التسخط 
على القدر» أو يكون المقصود: التشكي إلى المخلوق. 

فأما الأول: فلا بأس به» وقد قال لوط عليه الصلاة والسلام-للملائكة: 

هذ ايوم عصيب € [هود:۷۷]. 

وأما الثاني؛ الذي يقصد به: التسخط, ولوم القدرء فإن هذا لا بجوز؛ قال 
الله تعالى في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي 
الأمرء أقلب الليل والنهار»'. 

وأما الثالث؛ وهو الذي يقصد به: التشكي إلى المخلوق» فهذا - أيضًا - 
لا جوز» فلا جوز للإنسان أن يشكو الخالق إلى المخلوق؛ لأن المخلوق لايرمك 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب ومابہگا إلَا اهر 4» رقم (١۸۲٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب» باب النهی عن سب الدهرء رقم .)۲۲٤٣۱(‏ 


والله ير حمك؛ وهذا قيل: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


وهذا صحيح» فالإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق - عز وجل - 
حد» فكيف إذا شكاه إلى خلوق ضعيف؟! وهذا المخلوق لو أصيب بمثلك لا 
يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك. 

Ê 2# 

۱-وَعَن قصال بن بب رضي آله عن - قال: (إشَرَيْت يوم حير 
اة بات عَقَرَ ياء فيا َهَب وَحَرَر فَقَصَلمهَا قَوَجَذتُ فيها تر مِن اَي 
عَشَرَ ديتارًاء قَذَكَرْتُ ذلك للنی ل فَقَالّ: «لا باع حَتى فصل روه مَل . 

الشرح 

قوله: اشر ر ِٿ يَومَ حَيَْا؛ يعني: : یوم فتح خیبر» وکانت خیہر حصوتا 
ومزارع لليهود؛ تقع في الشمال الغربي عن المدينةء على بعد نحو مئة ميل» وقد 
فتحها النبي ية في عام ستة من الهجرة» ولا فتحها طلب منه اليهود آن يبقيهم 
عالا فيها؛ لأنهہم أهل حرث وزرع على أن يكون همم الشطرء وللنبي باز 
الشطرء فوافقهم على هذا"؛ لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون 
معه بمصالح المسلمين؛ من الجهاد وغيره» ولأن هؤلاء أهل زرع وحرث» فهم 
أعلم بحروثهم وزروعهم. 

.)٠١۹۱( أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب بيع القلادة فیها خرز وذهب» رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهماء رقم (٠۲۲۸)؛‏ ومسلم: 
کتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة جر ء من الل والزرع» رقم ) ١‏ 0ة (. 


المهم: أن النبي بي غنم منها مغانم» فكانت هذه القلادة ما غنم» فبيعت 
باثني عشر دينارًاء وهذه رواية مسلم» وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن 
الذي بيعت به اختلافا كثيرًا'"» حتى إن بعضهم ادّعى: أن الحديث ضعيف 
للاضطرابه؛ لأن اضطراب الرواة في نقل الحديث يؤدي إلى ضعفه إذا م يمكن 
الجمع» ولا الترجيح ج لان الااراب يحرط فد شر طان ألا يمكن الجمع» 
وألا يمكن الترجيح› فإن أمكن الجمع جمع وزال الاضطراب» وإن أمكن 
الترجيح أخذ بالراجح وشذذ ما سواه. 

ولكن الصحيح: ما حققه ابن حجر - رحه الله -: «آن الاختلاف في مثل 
هذا لا يضر؛ لأن هذا الاختلاف لا يعود إلى أصل الحديث؛ إذ أن أصل 
الحديث متفق عليه؛ وهو: بيع قلادة بذهب» آما المقدار فلا يتعلق به حكم»؛ 
ونظبر ذلك: اختلاف الرواة في مقدار ثمن حمل جابرء فقد اختلفوا فيه اختلافا 
کثيرا» ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب؛ لأن الاختلاف ليس في أصل 
الحديث» أما الاختلاف في أصل الحديث؛ مثل: أن يكون أحدهم روى النهي» 
والثاني رواه بلفظ الأمر أو ما أشبه ذلك مما يعود إلى أصله» فهذا بحكم فيه 
باللاضطراب إذا م يمكن الجمع ولا الترجيح. 

على كل حال: نحن لا يمنا مقدار الثمن» فالذي يمنا صيغة العقده 
والمعقود عليه جنسه» أما قدره فلا يهم. 

قوله: «فيها ذَهَبٌ وَحَرَر» كا هي العادة في القلادة: أن يكون فيها خرز 
من ذهب» وخرز من خزف» أو نحوه. 


() قال البيهقي: «سياق هذه الأحاديث مع عدالة رواتها يدل على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة 
كلهاء والنبي ية ينهى عنهاء فأداها كلها . نقله ابن الملقن في البدر المنبر (V1‏ 


قوله: «قَفَصَمَهَا قَوَجَّذتُ فيا أَكَتّر مِنْ إِنْتَّيْ عَصَرَ يارا يعني: وجدت 
فيها من الذهب أكثر من اثني عشر دينارًا؛ وذلك بالوزن» فكان الذهب الذي 
فیھا یزان کش من اثني عشر دينارًا» ومعلوم: أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه 
من التساوي. 


قوله: «قَذَكَرْت ذلك لِلنبي ڪل قَقَالّ: لا باع حَتى نفص لا أخبره قال: 
لا باع حَتَى فصل أي: تفصل من الخرز» ومجعل الذهب وحده» والدنانير 
وحدهاء ثم توزن» فإذا تساوت وزتًا جاز بيعها. 

وقوله: «لا تاع ولم يقل: لا تفعل؛ فيفيد: أن هذا البيع يجب إبطاله 
وإعادته؛ لأنه بيع فاسد باطل. 

هذا الحديث فيه: شراء جنس من الربوي بجنسه مع التفاضل» والقاعدة 
الشرعية في بيع الربوي بجنسه: أنه يشترط فيه: التقابض» والتساوي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين؛ ولذلك: صح العقد 
عليه» فهل ما ملكوه منا ملك هم؟ الصحيح: نعم» أنه ملك مم؛ لأنهم 
يأخذونه على أنه جل ههم» ولأن الكفار في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يكسبون من المسلمين» ويبيعونه تبع أموالهم» فما ملكناه من أموالحم فهو لناء وما 
ملکوه ا ا کا أن من قتلوه منا لا يضمن عليهم» ولو أسلم 
القاتل؛ لانم يعتقدون: أن هذا حلال. 

N: ۲‏ في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه؛ ووجه 
ذلك: أن النبي ية قال: «لا تباع حتى تفصل). 


فإن قال قائل: الزيادة هنا في المصنوع» وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير 
المصنوع. 

فيقال: إذا منع الشرع الزيادة في المصنوع فعکسه من باب أولى. 

e‏ أنه لا جوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهماء وهو 
ما ذهب إليه أكثر آهل العلم؛ مثال ذلك: باع برا وتمرًا ببر» فهذا لا مجوز؛ لأن 
مع أحدهما من غير الجنس» ولأننا نقول هنا: إن كان الجنس مساويًا للجنس 
الذي جعل عوضًا عنه» فالذي معه يعتبر زيادة؛ فمثلا: صاع بر» ومعه نصف 


صاع تمر بصاع بر» نقول: هذا صار برا ببر» ومع أحدهما زيادة» وهذا لا يجوز» 
وإن كان البر الذي معه التمر وبيع بير أنقص من البر الذي جعل عوضا عنه 
فقد بيع البر بالبر مع التفاضل» وهذا - آيصًا - لا جوز فإن كان البر المغرد 
أطيب من البر الذي معه غيره؛ بحيث تكون قيمة الاثنين مساوية لقيمة البر 
فهذا ‏ أيصًا ‏ لا جوز؛ لآنه سبق: أن الوصف لا يبيح الزيادة» فإن كان المفرد 
الذي ليس معه شىء أكثر من الذي معه شيء» لكن زيادة المفرد تقابل الشيء 
الذي مع العوض؛ مثال ذلك: باع صاعين من البر بصاع من البر وصاع من 
التمرء والقيمة سواء» فهذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: إنها تجوز؛ جعلا للزائد في المغرد في مقابل المشفوع في 
لمخنى؛ فيقول: هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر» نجعل 
صاعًا من التمر في مقابل صاع من البرء والصاع من البر في مقابل الصاع من 
البر؛ وحينئز: لا رباء فيقول هذا القائل: إنه إذا كان في المغرد زيادة تقابل ما مع 
المشفوع من غير جنس فإن ذلك جائزء وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أبن تيمية 
ره الله س وهو مذهب الإمام أبي حنيفةء ورواية عن الإمام أحمد- رحمها الله 


فيجعلون الزيادة في ا لجنس في مقابل المصاحب للمشفوع. 

وكدلك: لو باع صاع بر ومر بصاع بر وعر» يقولون أَيصًا: لا بأس به؛ 
لأننا نجعل البر مقابل التمرء والتمر مقابل البر» فهو جائز ولا حظور» وما 
ذهب إليه شيخ اللإسلام ابن تيميةء والإمام أبي حنيفة هو الصحيح؛ لأن العلة 
منتفية هناء فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة تقابل الزيادة 
في هذا فقد بعت طعامًا بطعام مع التساوي» ولا محظور في ذلك؛ لأن الكمية 
الزائدة في المفرد تقابّل بالمشفوع مع الطرف الاخر» وهذا الحديث لا يمنع 
القول بذلك؛ لأن هذا الحديث فيه: أن القلادة زادت على الثمن» فإذا زادت 
على الثمن فهي ليست موضع النزاع» فإن ما دل عليه هذا الحديث منوع على 
القولين جيعًاء أما لو فرض: أن القلادة أقل من الدنانبر ومنعها الرسول عليه 
الصلاة والسلام - لكان هذا فصلا للنزاع أيضصًاء ودليآا على: أنه لا جوز أن 
يكون العوض المفرد يقابل بشيئين من جنسين» ولو كانت القيمة واحدة. 

الحاصل: أن هذا الحديث لا يمنع القول با ذهب إليه الإمام بو حنيفة 
وأحمد» وهو اختيار شيخ اللإسلام تقي الدين رحمهم الله تعالى. 

٤‏ - حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية؛ لأن فصَالة - رضي الله 
عنه بعد آن اشتراها ذكر ذلك للنبي صل الله عليه وسلم. 

-٥‏ أن الله -عز وجل - حافظ دينه ومتممه» وآن الشيء إذا وقع على خلاف 
فا قاد حلا بد أن بی اف سبخات وماق خالا یی چا ما ری اف چاو 
وجل ؛ وجه ذلك: أن هذا ذكر ذلك للرسول ل بعد أن أت العقدء وإلا لو 
سكت ما كان هناك شىء بالنسبة للرسول - عليه الصلاة والسلام س وإن كان 
إقرار الله له يدل على: رضاه به. 


و رت 


4 ١ أن ما وقع على وجه فاسد وجب رده؛ لقوله: لا باع تی ق‎ -٦ 
ولا فرق في ذلك بين: أن يكون الإنسان عالًاء أو جاهلاء فلو عقد عقَدًا فاسدًا‎ 


وهو جاهل فإن العقد لا يصح» ولكن لا يؤاخذ الإإأنسان بهذا العقد إذا كان 
جاهلا؛ لقوله تعالی: را لاخدا إن يتا َو اَخْماً € [البقرة:٠۲۸].‏ 


۷- سد الذرائع الموصلة إلى الربا؛ ما يدل على: ن الربا أمره عظيم» وأن 
الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الرباء وإلا فمن الجائز أن يقال: إن القيمة تعتبر 
واحدة؛ لأن الذهب المصوغ دون الذهب غير المصوغ. 
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At‏ - ورعن سمر ره بن جنب رضي آنه عن «أن لني 5 تی عن بني 
ليران باليَوَانِ aH‏ روه اة وصححه الذي وان ارود 


الشرح 
قوله: «تّی عَن بيع يوان با لوان تیسیئة؛ آی: مۇ حرا دول قبض› 


والحيوان عرفا هو : البهيمة» ولا يطلق على الإإأنسان حيوان» وما ذهب إليه 
المناطقة؛ من: وصف الإنسان بأآنه: حيوان ناطق فهو اصطلاحًاء وإلا فإن 


العرف وأظن اللغة العربية - أيصا- لا تسمى الإنسان حيوانًا. 


(۱) خر جه آحمد (۱۹۹۳۰)؛ وأو داود: کتاتب البيوع»› باب ف الحيوان بالحيوان نسيئه» رفم 
(١٠۳۳)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم 
(۳۷) وقال: سیت رة جن میج وماع ان جن رة صح ۲ راناي 
کتاب البيوع» باب بيع الحيوان بالحيوان تة رقم ) ° (E1‏ وابن ٠‏ ماحه: کتاب التجارات»› 
باب الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم ( (TV ٠‏ وابن الحارود في المنتقى »)٦٠١(‏ وقال الصنعاني 
في سبل السلام (۳/ ۷۹): «رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من 
وأبو داود والحاکم. 


وقوله: ہی عن بع يوان باليوَانِ»؛ أي: في حال حيات|؛ وما بعد 
الذبح فإنه لا يسمى حيوانًاء وإنها يسمى: لاء ففهم من هذا الحديث: تحريم 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ مثل: أن يبيع بعيرًا ببقرة» أو بعيرًا ببعير» ولكن هذه 
المسألة فيها خحلاف» فمن العلاء من قال: الحيوان بالحيوان؛ آي: من جنسه؛ 
كبيع البر بالبر» أما إذا كان من غير ا لجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة؛ مثل: أن 
يبيع بقرة ببعير» أو بقرة بثلاث شياه» أو أربع» أو ما أشبه ذلك» قالوا: لأنه إذا 
کان لا چري الربا في ٫‏ بيع الجنس بغير جنسه في الطعام فة ففی الحيوان من باب 
أولى؛ لأن الحيوان لا يكال ولا يوزن» فليس فيه علة ربا النسبيغة وإذا قلنا: بأن 
الحديث ليس بصحيح» وأنه منقطع»› فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ 
کا جوز بيع الحيوان بالحيوان مقبوضصًا غير مؤخر» وسيأتي - إن شاء الله - في 
حديث عبد الله بن عمرو: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - آمره أن بجهز 
جيشاء فنفدت الإبل» فكان يأخذ البعير بالبعيرين» والبعيرين بالثلاثة» فإن هذا 
الحديث فيه: التفاضل مع النسيئة. 

من فواند هذا الحديت : 

النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض» وجواز بيع الحيوان بالحيوان 
مع القبض؛ وظاهره: آنه لا فرق بین أن يکونا متساویین؛ کبعیر ببعیر» أو 
أحدهما أكثر من الآخر؛ كبعبر ببعبرين. 


# # # 


باب الرببا 


۴ -وَعَنِ ابن عَُر - رضي ا نها - قالّ: سَمِعْتُ رَسول آله ية 
فول إو ايشم العينة. ۴ ذنم دنات البقر» وَرَ ضِيتمْ م بالززع» وتر کته 
ضر اق اص 


هاف اط الیم ذلا لا نة ئی زوا إل ينُم روَا بُو اود مِنْ 
رواية نافع عن وي إستاده مَقَال 8 

وَلاَحَدَ : َوه مِنْ روَاية عَطَاءِ وَرجَالة ثِقَاتٌ وَصََحَهُ : ځه اب“ لقطان". 

الشرح 

قوله: تبايعتَمٌ؛ ر ى يعني: أوقعتم عقود البيوع» وسمي هدا العقد مبايعة؛ 
کل واد من اک اقدین پد باعه ان الآخر ليسلمه العوض» فالمشترى 
يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن» والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المثمن. 

قوله: «بالعيتة»؛ يعني: على وزن فعلة» من العَيِنٍ؛ وهو: الورق» آو 
الذهب» أو النقد عمومًا؛ والمراد بالعينة: أن يبيع شينًا بثمن مؤجل» ثم يشتريه 

مثال ذلك: باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى مدة سنةء ثم عاد فاشتراها منه 
نقدًا بخمسة عشر ألاء فإن هذا بيع عينة؛ وسمي بذلك: لأن المشتري لم يرد 
السلعةء وإنا آراد العين؛ آي: النقد لينتفع به؛ ودليل ذلك: أنه اشتراها بثمن 
زائد مؤجل» ثم باعها على من اشتراها منه بنقدء فكأنه لم يقصد هذه السلعة» 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب قي النهي عن العينةء رقم .)۳٤٦۲(‏ 


(۲) آخرجه آحمد برقم »)٤۸۱١(‏ وانظر: تلخیص ایر (۳/ »)٤۸‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه» 
انظر: الصحيحة .)٤١ /١(‏ 


وإنا كان بيعًا حرمًا؛ لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة» والحيل لا تبيح المحرمات» ولا 
تسقط الواجبات. 


له: «وَأحذبم دنات البقرء وَرَضِيتم ۾ بالرَزع» وهاتان الحملتان متلازمتان؛ 
لآن «وأحَذنمْ ادات البقر»؛ يعني : : للحرث عليهاء فإن الحارث على 
البقرة يكون وراءها يسوقهاء فيأخذ بذنبها ويسوقهاء «وَرَضِيتَمّ بالززع)؛ 
يعني: زرع الأرض التي حرثتم عليها بهذه البقرة. 

قوله: ورتم آلجهاد»؛ يعني: لم تجاهدوا في سبل الله لا بأموالكم» ولا 
بأنفسكم» ولا بألسنتكم» ولا بأقلامكم» ركنتم إلى الخلود» ولم تتحركوا لنصرة 
دين الله - عز وجل والغالب: أن هذا ملازم ههذا؛ يعني : : أن الذي ينهمك في 
طلب الدنياء ويتحيل على الحصول عليها حتى بيا حرم ان فالغالب: آنه ترك 
ا لجهاد؛ لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه» والجهاد يشمل کل ما يدافع به عن دين 
الله؛ من: الجهاد بالسلاح» والجهاد بالعلم» وإن الناس إذا كانت الأمة 
الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في 
الجهاد المسلح بالسلاح؛ بل قد يكون أفضل منه؛ لأن الحاجة إليه عامة 
للمسلمين وغير المسلمين» حتى المسلمون محتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على 
الكتاب والسنةء فَهّم في حاجة إلى أن يقوّموا على شريعة الله التي جاءت في 
كتاب الله وسنة رسوله لا وهم في حاجة ‏ أيضا - إلى أن يعر فوا حدود الله 
بالنسبة لمعاملة الكفار في السّلم والحرب. 

فإذا حصلت هذه الأربع «سلّط َه عَلَيْكمْ دلا لا بنْرعُهُ» يعني: ضربكم 
بذل؛ والذل: ضد العز» فصرتم أذلة أمام الناس. 


قوله: «(حتّی ترجعوا ال دینگهٌ»؛ يعني: إلى إقامة الدين على الذي يرضاه 
الله -عز وجل ؛ لأن اللإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن اللإسلام لکنه حرج 
عن کال الإسلام» ک| هو معروف. 


هذا الحديث فيه: الوعيد الشديد على من اتصف ذه الصفات الأربع: 
التحيل في بيعهم على الرباء والرضا بالحرث» وأذناب البقر عن الجهاد في سبيل 
i‏ فهذه أربعة أوصاف» لكن فيها شىء ملازم لشىء» إذا حصلت هذه الأوصاف 
سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم بيع العينة؛ وهي كا ذكرنا: أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل» ثم 
یشتریها من اشتراها منه بأقل منه نقدًاء فان اشتراها من غبر مشترها؛ بأن باعها 
الذي اشتراها منه» ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني فإن هذا ليس من 
العينة؛ لأنه ليس فيه حيلةء إلا أن يكون هناك مواطأة؛ بأن يقول البائع الأول 
للمشتري: بعها على فلان فأشتريا منه» فإن الحيل لا تنفع» فإن باعها بعد أن 
تغيرت صفتهاء ثم اشتراها البائع بأقل ما باعها به بعد تغير الصفةء فهل هذا 
جائز؟ ينظر بالنقص؛ إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن 
هذا لا بس به» مع أن الورع تركه؛ لئلا ينفتح الباب؛ مثاله: باع عليه سيارة ٠‏ 
بعشرين ألا إلى سنة» ثم حصل عليها حادث» فنقصت قيمتها خسة آلاف» 
فاشتراها بخمسة عشر ألفاء فهل جوز هذا أو لا؟ بمجوز» لكن مع ذلك الأورع 
والأحوط تركه؛ لئلا يكون ذريعة إلى بيع العينة. 


فإن اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفة؛ فالظاهر: أن ذلك لا جوز؛ 


مغل: إذا كانت تساوي عشرين ألمَاء لكن سعرها انخفض» فاشتراها بقدر ما 
نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل؛ فالظاهر: آن ذلك لا بجوزء وإن 
اختلف السعر؛ لأنه حيلةء فإن اشتراها بمثل ما باعها به فهذا لا بأس به؛ لأنه 


من الجائز آن ييعها عليه بحشرين ألفا إلى سنةء وهى تساوي خمسة عشر ألما ثم 
ترتفع الأسعار» فتكون تساوي عشرين ألما نقدًاء فاشتراها بعشرين ألفا؛ يعني: 
بمثل ما باعها به» فن هذا لا بس به. 

فضارت: مسال النة خا فة مووا مو ازى وسو د دة 

الأولى: أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريما بأقل منه» فهذه لا تجوز. 

الثانية: أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريما بأقل منه لنقص السعر» فلا بجوز. 

الثالثة: أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريما بثمن آقل منه» ويكون النقص 
بمقدار ما نقص من صفتها؛ لحدوث عيب فيهاء أو هزال في الحيوان» فهذه 
جائزة» ولكن الأولى تركها. 

الرابعة: أن يشتريما بمثل ما باعها به» فهذا جائز؛ لأنه ليس فيه حظور. 

ا لخامسة: أن یشترا بأكثر ما باعها به» فهذا - أيضًا - جائز من باب أولى؛ 
لأنه ليس في ذلك محظور. 

۲- التحذير من التشاغل ببيع العينة؛ لقوله: «إذا تَبايَعَمٌ بالعيتة). 

وهل هذا التحذير على سبيل التحريم» أو على سبيل اللإرشاد؟ 


نقول: هو على سبيل التحريم؛ لأنه حيلة واضحة قريبة على الربا؛ لأنني 
إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرين ألا إلى سنة» ثم رجعت فأخذتها منك 


بخمسة عشر ألا نقَدَا؛ كن أعطيتك خسة عشر ألما نقدًا بعشرين ألما إلى سنةه 
وهذا حيلة؛ وهذا قال ابن عباس فيها: دراهم بدراهم دخلت بينه| حريرة""؛ 
يعني: خرقة» وكأنا سئل - مثلا -عن بيع ثوب من الحرير بكذا مؤجل وأشتري 
بکذانقَدًا. 


۳- أنه لو اشتراها البائع الأول من غبر المشتري فلا حرج؛ مثل: أن يبيعها 
زید على عمروء ثم یبیعھا عمرو علی بکرء فیشترہا زید من بکرء فھذا لا باس 
به؛ لأن الحيلة فيه بعيدة. 

-٤‏ التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد؛ لقوله: «وَأَحَذْتّمْ أَذْنَابَ 
آلبقر» وَرَضِيتَمْ بالَرع». 

-٥‏ أن الحهاد واجب؛ لأن النبي ية حذر من التشاغل بغيره عنه؛ بأن الله 
يضيب الأمة بل لا ينرعه حتى ير جعوا إلى دينهم. 

٦‏ - أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمكوا في طلب الدنيا؛ لأنا تشغلهم عن 
الآخرة» وفتح باب الانهاك في الدنيا لا شك آنه ينسي الإنسان ذکر الله بعر 
وجل ونحن الآن في عصر انہمك الناس في طلب الدنيا؛ فكثر التحيل عليها 
بالرباء وكثر التحيل عليها بالميسر» وكثر التحيل عليها بالأسهم» وهذا ما أكثر 
الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تيل؛ لأنهم انشغلواء 
روا مكاسب كثرة بعمل يسبر وزمن قريب فانهمكوا في الدنياء وصار هذا 
أكبر همهم» اشتر الدينار الفلاني» اشتر الليرة الفلانية» حتى صار الناس كأنهم 
ماديُون» ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين؛ لأن القلب وعاء إذا 


(۱) سبق خر حه (ص:۳١۱).‏ 


امتل بشىء لم يبق للشىء الآخر حل» فإذا امتلأً القلب بحب الدنيا انشغل عن 
حب الله ورسوله» وصار الإإنسان لیس له هم إلا الكسب» ولکننا نحمد الله أنه 
يوجد كثر من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات» وهذه الصفقات 


إلا بعد السؤال» وهذا شىء لا شك أنه من نعمة الله إن فتح هذه الأبواب 
للناس» وفتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. 

هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفه» كا يفيده كلام المصنف رحه الله 
ولا شك آنه إذا كان الجهاد فرضا فمعنى الحديث صحيح» فإن الناس إذا تركوا 
ما أوجب الله عليهم من الجهادء وتشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب 
الذلء والهزيمة» وإذا كان الصحابة - رضي الله عنهم في غزوة أحد لا أرادوا 
الدنياء ونزلوا من الجبهة التي رتبهم النبي َة فيها حصل من اهزيمة ما حصل 


فکیف بغیرهم؟ 
فمعنى الحديث صحيح» لكن أسانيده ضعيفة 
FF‏ 
وی آي اا - رض آله عَنه - عن اَلنبيّ کا قالّ: : مَنْ شَفَعَ 


لأخيه شَمَاعَةء فَأَهْدَى لَه َر بُ فَمَبلَهاء قد اتی ابا ظا مِنْ أبوَاب آلربا“ روَا 
أحمد» وَأبو داد وني إِسْتَادِه قال" . 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۸٤۲۱۷)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الهدية لقضاء الحاجة» رقم 
«(o1 (‏ وي إسناده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ختلف فيه» قال المنذري في تبذيب السنن 
(/ ۱۸۹): فيه مقال» وقال الحافظ في التقريب: اصدوق يغرب كثبرًا». 


قوله: «مَنْ سَمَعَ لجيه سَمَاعَةً٠؛‏ الشفع هو: جعل الواحد اثنين؛ قال الله 
تعالى: #والتفع ولو4 [الفجر:٣]»‏ فالشفع ضد الوتر؛ والشفاعة: أن يتوسط للغر 


بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 
مثال الأول: لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية» فهذا جلب 


مثال الثاني: أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه» فتدفع عنه المظلمة» 
فهذه دفع ضرر. 

والشفاعة على حسب المشفوع فيه؛ إن كانت في خير فهي خير» وإن كانت 
n‏ 
الرشوةء ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير؛ قال الله تعالى: # نف 
عة سای ل یټ نها ومن قلقم حقلعة م ا «Ao:‏ 
فالشفاعة قد تكون سيئة وقد تكون حسنةء فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَن 
سَمَعَ لِأَخيهِ شََاعَه؛ المراد بها تاو و وا 
واجبة؛ كا لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه؛ لأن الواجب على المسلم: 
أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع» حتى وإن لم تطلب منه الشفاعةء إلا إذا 
علم رضا المظلوم فإنه لا يلزمه أن يشفع» لکن إذا علم أنه لا يرضی كا هو 
الغالب» وهو يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع. 

أما إذا كانت الشفاعة في آمر ليس فيه ظلم» لكن فيه حصول مطلوب 
فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير» يؤجر الإنسان عليها؛ کا لو طلب 


شخص منك أن تشفع له في حصول آمر يرغب فيه» وهو لا یضره شرعا؛ فهنا 
نقول: الشفاعة سنة» وفيها خير» لكن ليست بواجبة. 


أما الشفاعة السيئة فهي حرام؛ وهي من باب التعاون على الإأثم والعدوان» 
ولا جوز لأحد أن يشفع لأحد فيها؛ لأنه يكون معيتا له على باطل. 

مغال ذلك: رأيت أن شخصًا قد هيئ لشغل منصب من المناصب» فجاءك 
رجل وقال: أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب؛ فهنا: لا جوز لك أن 
تشفع له؛ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق»ء والسابق أحق؛ اللهم إلا إذا 
علمت أن السابق ربا يولى هذه المرتبة وهو ليس ها بآهل؛ فحينئزٍ لا بأس أن 
تشفع هذا الرجل إذا كان أهلا؛ لأنك في هذه الحجال مصلح» تريد أن تحول بين 
هذا الرجل الذي ليس بآهل وبين المرتبة التي يريد آن يشغلها. 

الحاصل: أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه؛ إن خيرًا 
فخير» وإن شرا فشر. 


قوله: «فَأهْدّى له هَدية؛ یعنی: أعطاه شستًا ي مقابل شفاعته. 


قوله: «فََذ ّى بَابًا عَظيا مِنْ أَبوّاب أَلرَبا٠؛‏ المراد بالربا هنا: الربا اللغوي؛ 
وهو:الزيادة» دون الربا الشرعى؛ وس الزيائة ٤‏ أشياء خصو صة؛ لآن الريا 
الشرعى لا ينطبق على هذاء لكن الربا اللغوي ينطبق عليه؛ لن هذا حصّل 
الأجر . السمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه» فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما 
كان حصله بالشفاعةء ثم إن المدية في الخالب لا يعلم الناس بہاء فيظنون أن 
هذا الشافع حسن إحسانًا حصا فيكسب سمعة حسنة ليس ها بأهل» ويكسب 
لمال الذي أهدي له» وهذا زيادة ورباء هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح› 


أما إذا لم يصح؛ كا قال المؤلف: «في إسناده مقال» فقد كفينا إياه. 


ثم يقال أيصًا: إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية؛ لأنه قد 
قام بواجب» ولا جوز للإنسان أن يأخذ عوصًا ماليا عن قيام بواجب؛ لانه 
ملزم به من قبل الشرع» فکیف يأخذ شيئًا على آمر هو ملزم به؟! وهذا وجه 
آخر لكون هذه الهدية ربا؛ أي: زيادة على ما كان يستحقه هذا الشافع. 

وقوله: من شفع لآخيه» هل المراد: أخوة النسب» أو أخوة الدين؟ 
الثاني وهو - أيصًا- مبني على الغالب» فإن اللإنسان قد يشفع لغير المسلم؛ لأن 
ذا الذمة له حق وحايةء فإذا رأيت أحدًا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم 
عنه كنت مأجورًا بذلك؛ لأنك تفعل هذا وفاءً بالعهد والذمة الذي بين 
المسلمين وبين هذا الرجل الذمي» فيكون تقييدها بالأخوة من باب التغليب» 
ولیس من باب القيد. 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ جواز الشفاعة؛ ووجهه: إثبات النبي 
ليس ذلك على إطلاقه؛ بل على حسب ما تقضيه النصوص الشرعية» والأصول 
المرعيةء فإذا شفع في مر باطل كانت شفاعته باطلة» وحرامًا إذا كان حرامًا؛ 
ولكن المراد: الشفاعة في الخبر. 

۲- أنه لا جوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية؛ لآن 
وصف النبي ية هما بالربا يراد به: التنفير منهاء وكذلك من شفع لأخيه في غير 
الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية؛ لما أسلفناه؛ من: أن الإنسان يكسب 
ومحصل ما لا يستحقه. 


فإن قال قاقل: ما تقو لون فيا لو طلب إليه الشفاغةء وقال له المطلوب: آنا 
لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل» فهل بجوز؟ 

الجواب: إذا كان من الأصل لم تكن هذه شفاعةء ولم بحصل بها منة من 
الشافع؛ بل هي معاوضة وإجارة» ما لم تكن الشفاعة واجبةء فإن كانت واجبة 
فإنه لا جوز له أن يقول: لا أشفع لك إلا بكذا؛ لأنه واجب» ملزم به من قبل 
الشرع؛ مثل: أن يشفع له في دفع الظلم عنه» أو حصول واجب له. 
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َة الراشي والمرتشى» رَواه بو اود والترْمذِي وصححه . 
الشرح 

قوله: «لعَنَ)؛ أي: قال: لعنة الله عليه» وهو خبر؛ بمعنى: الدعاء؛ أي: دعا 
عليه باللعنة؛ واللعنة هى: الطرد والإبعاد عن رحة الله» قال الله تعالى للإبليس: 
چ وَلِنّ عك أللعتة 4 [الحجر:٥۳]»‏ وقال: # ون يك لمتن إل دوو لىن 4 [ص:۷۸]؛ 
أي: آنها حقت عليه اللعنة أبد الآبدين؛ لأن قوله: فإ يوو الرَّنِ € لا يقتضى أنه 
بعد يوم الدين ترتفع اللعنة عنه» لكن من لعن إلى يوم الدين فهو ملعون آبد 
الآبدين» نسأل الله العافية. 

سے ہے 3 تھے ہے 
وقوله: «الراشى والمرتشى'؛ الراشى: باذل الرشوة» والمرتشى: اخذ الرشوة» 


(1) أخرجه أحمد (١۹٤1)؛‏ وأبو داود: كتاب الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم (١۸١")؛‏ 
والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم» رقم (۱۳۳۷)ء وقال: 
هذا حديث حسن صحیح. وقد صححه الحاكم ٤‏ المستدرك )٠١۴-١٠١١ /٤(‏ ووافقه 
الذهبي؛ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوة» رقم .)۲۳١۳(‏ 


والرشوة بفتح الراء» وكسرها» وضمها؛ فهي مثلثة الراء» يقال: مثلث الراء» 
ويقال: بالمغلثة» وبينها فرق؛ إذا قيل: مثلث الراء فهو باعتبار الحركات» وإذا 
قيل: بالمثلثة فهو باعتبار النقط» فالثاء نقول فيها: مثلعة ورشوة- مغلا نقول: 
بتثليث الراء. 


ما هى الرشوة؟ الرشوة في الأصل: العطاء الذي يراد به: التوصل إلى 
مقصود؛ مأخوذة: من الرّشاء؛ الذي هو حبل الدلوء الذي ينزل في البئر 
للسقيا؛ لأن الرشاء يتوصل به الإإنسان إلى مقصوده؛ إلى الماءء ولكن المراد 
بالرشوة هنا: البذل للتوصل إلى باطل» أو إسقاط حق» وأكثر ما تكون في 
المحاكمات» يبذل الخصم للقاضي شينًا ليحكم له بها يريد من باطل» وكذلك في 
غير القضاء؛ يذل الإنسان شينًا إلى رئيس دائرة ماء أو مديرها؛ لينصبه في 
وظيفة» وهو ليس ها بأهل. 

وأما ما يبذل للتوصل إلى حق» فهي حرام بالنسبة للآخذ حلال بالنسبة 
للباذل؛ كرجل تساط عليه ظالم» فأعطاه رشوة؛ لأجل منع الظلم عنه» فهذا لا 
باس به. 

إنسان آخر له حق» ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا ببذل المال» فبدلً 
لمال ليصل إلى حقه» فهذا ليس حرامًا عليه؛ بل له الحتق في ذلك» واللإثم على 
الآخذ» ولكن لا ينبغى أن نلجأً إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى؛ لأننا لو 
بذلا هدا بتهولة لفك من يتوف امور الاسن؛ وتار لا من ان يعمل إلا 
برشوة؛ کیا یوجد فی بعض البلدان؛ لا یمکن أن ته تقضى حاجتك التي يجب 
ماوعا مل الرظف ا برشو نارن ا ة الثابتة الراسخة عند العامة؛ 
وهي: (ادهن السير يسير)؛ يعني: ما يمكن أن ينجز أمرك ويسهل إلا إذا دهنت 


السير» وإذا دهنته كثيرًا يسرع» وإذا دهنته قليلا قد يتقطع. 

على كل حال آقول: إن الإإنسان الذي يبذل الشىء ليتوصل إلى حقه»ء أو 
دفع الظلم عنه ليس عليه إثم؛ بل اللإثم على الآخذ» وقد نص على ذلك آهل 
العلم» سواء الشراح الذين يشرحون الحديث باعتباره شرحًا فقهيًاء أو الشراح 
الذين يشر خون الحديث باعتباره شر حا لغْويًا؛ كصاحب النهاية مثلا. 


إذن: الرشوة التي لعن فاعلها ومن فعلت له هي: التي يتوصل بها إلى 
باطل» آو إسقاط الحق» هذه يلعن فيها الراشي والمرتشي» وإنا لعنهها رسول الله 
ية: لما يتضمن فعله| من المفاسد العظيمة» وتعطيل حقوق الناس» والتلاعب 
بہم» والناس - كا هو معلوم - إذا لم تقض حوائجهم على الوجه المطلوب 
حصل بذلك فتن عظيمة» وكراهة لولاة الأمور الذين يتولون هذه الأشياء 
ويأخذون عليها الرشوة» والواجب على الإنسان: أن يتقي الله - عز وجل - 
فيمن ولاه الله عليه» وأن يسير بهم بالعدل والقسط» ويعطي کل ذي حق حقه» 
وآلا يستعمل سلطته لیتوصل با إلى أكل آموال الناس بالباطل. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ جواز لعن الراشي والمرتشي» لكن على سبيل العموم لا التخصيص؛ 
فتقول: لعنة الله على الراشي والمرتشي؛ وجه ذلك: آن النبي َيه لعنه» وقد قال 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله كلاة»" 
ولكن على سبيل التعيين لا مجوز»ء وإن فعل» وإن رشا؛ لأنه من الممكن أن يديه 
الله - عز وجل - ويسلم من الطرد والاإبعاد عن رحة الله وإذا كان الكافر وهو 


والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم .)۲٠١٠١(‏ 


أشد من المرتشي لا يجوز لعنه بعينه فما بالك بالمرتشي؟! فلا يجوز من باب أولى؛ 
وهذا لما صار النبي ية يدعو على قوم من العرب: «اللهم العن فلاا وفلاتا 
وفلاتًا»" نېاه اله؛ وقال له سبحانه وتعالی: َس کمن لامر ىء أو توب عر 
اوه كه كيو [آل عمران:۱۲۸]» فكذلك هؤلاء الفسقة الذين لُعنوا على 
لسان محمد َء لا يجوز أن نلعن الإنسان منهم بعينه» لكن على سبيل العموم» 
وسهذا نعرف الفقه فى هذه المسألة؛ وهي: الفرق بين التعيين بالجنس» والتعيين 
بالشخص. ۰ 

فالتعيين با لجنس أوسع؛ كأن أقول: اللهم العن الرشاة والمرتشين عمومًاء 
لكن التعيين بالشخص أن نقول: اللهم العن فلان؛ لأنه يرتشي؛ فهذا لا يجوز 
اللهم العن فلانًا لأنه كافر فلا جوز لكن لو قلت: لعنة الله على الكافرين فهذا 
جائز؛ للعموم. 

وهذا كا أنه في العقوبات فهو - كذلك - في الثواب» فلا نشهد لشخص 
معين بأنه فى الجنة وإن كان مؤمتّاء ولا نشهد لمن قتل في الجهاد بآنه شهيد وإن 
قتل فیه» لکن نقول کا أرشد إليه عمر - رضي الله عنه -: «من قتل في سبيل اله 
أو مات في سبيل الله فهو في الحنة»" e‏ لأننا لو قلنا بجواز 
الشهادة بالتعيين لكنا نشهد لكل واحد من المؤمنين بأنه في الجنةء وهذا 
لا يصح. 

۲- تعظيم أمر الرشوةء وأنها من الكبائر؛ ووجه ذلك: ن النبي 
الراشی والرکی. 


۳- وجوب القيام بالعدل بين الناس؛ لأن الرشوة في الغالب يكون فيها 
جَور؛ حيث إنه يقدم الراشي على غيره» وربا بجحكم له بالباطل مع أن الحق مع 
یره 


فإن قال قائل: ما وجه إدخال هذا الحديث في باب الربا؟ 
فالجواب: وجه ذلك هو: أن الجامع بينه وبين الربا: أن هذا الأخذ بغير 
حق؛ هو من أكل المال بالباطل فهو كالربا. 
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اة أن غه نّا قدت الیل امه اَن يأخذ على قَلائِص اَلصَدََة. د‎ 


او ا س لى إبل الصدَقة» روَا الحاكِم وَالببهقی وَالبيهُقَی٬‏ 
ثقات 
الشرح 

قوله: مره اَن جه جَیْشا»؛ يعني: يقوم بمصالح الجيش» ويشتري 
حوائجه» وينفذه؛ والجيش هو: الطائفة من الجنود» تتجاوز أربعائة. 

ر «فتفدَت آلإبلٌ»؛ يعنى: الإبل المعدة للجهاد نفدت» وانتهت 
«قَأمَرَه أن َأخدً عل قلائِصِ اَلْصَدَقَة» «قلائص» جمع قلوص؛ ؛ وهي: : الناقة» 
وأضافها إلى الصدقة؛ لأنها بی من أموال آهل الإبلء ويؤتى ہا إلى المدينةه 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرخصة في ذلك» رقم (۷١۳۳)؛‏ والحاكم في المستدرك 


(۲/ ۵ رفم ۰ ؛؛)؛)؛ وقال: حدیث صحیح عل شر ط مسلم. والبيهقي في الستن )0 / YAY‏ 
۸)؛ وقد دکره الحافظ في الفتح c(4 ٠۹ /٤(‏ وقال: إسناده فوي.. 


فامره أن پان عل قلائص الصدقة. 


قوله: «قَكُنْتُ آحُذ أَلبَعِر بالبَعرَيْن إلى إبل ألصَدَقَة» «آخذ البعير 
بالبعبرين» شراء؛ لأن الباء هنا للمعاوضةء ومن المعلوم: أنه لا جوز للإنسان 
أن يقرض واحدًا ويأخذ اثنين؛ لأنه يكون قرضا جر نفعًا» وهو ربا. 

وقوله: إل إبل آلصَدَقَة»؛ أي: إلى أن تأتي إبل الصدقة. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ جواز التو كيل فى تجهيز الجيش؛ لأن النبي ية وكل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنها. 

۴- منقبة لعبد الله بن عمرو؛ حيث ائتمنه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
على هذا الأمر العظيم؛ وهذا يدل على: حنكة الرجل وأمانته. 

۳-التأهب والاستعداد فى تنفيذ الجيوش؛ لقوله: «أنْ َهَرَ؛ والتجهيز: أن 
يقوم بجهازه» وکل ما يلزمه من مؤونةء فلا يبعث الجيش هكذا بدون آن بجهز. 

٤‏ - أنه جوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وهذا الحديث أقوى من حديث 
وأقرب إلى القواعد؛ فعلى هذا: يكون مرجُخّا على حديث سمرة. 

6 آنه تجوز الزيادة ف بيع الحيوان بالحيوان؛ لقوله: «قَكنْتٌ اخ انس 
بالبَعِيرَيْن إلى إبل الصدَقة»» فيجوز أن ناخد اة أبعرة بہعير واحد؛ للآن جواز 
البعيرين يدل على: آنه لا ربا في بيع الحيوان بعضه ببعض؛ وعليه: فتجوز الزيادة. 


(۱) سبق تخر ګه (ص:۹٥۳).‏ 


٦‏ - جواز الزيادة في بيع التقسيط؛ وجهه: أن هذه الزيادة في مقابلة الأجلء› 
وهذا أمر لا يشتبه على أحد» حتى إن شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - نقل 
إحماع العلماء على: جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة» بخلاف ما 
إدا كان قصده المال» فإنه من باب التورق» وشيخ الإإسلام يرى تحريمه» لكن 
إذا كان قصده السلعة فلا بأس أن يأخذها مؤجلة بزيادة» وهذا هو الموافق 
للفطر؛ إذ لا يمكن لأي إنسان أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل كثمنه إذا كان نمدا 
فهذا مستحيل؛ اللهم إلا حاباة للمشتري؛ لقرابةء أو صداقة أو ما أشبه لك 
وما البيع المعتاد فإنه لا يمكن أن يبيع شخص سلعة تساوي مئة الآن بمئة بعد 
سنةء لا بد آن يأخذ على هذا التأجيل مقابلاء وليس هذا من باب الربا في شىء؛ 
بل هو من باب الأمر ال جائز. 


تةب امزابنة أن تبي د ال چیا وان گان زت ن 
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قل" 
الشرح 
قوله: «المرَابتة» مفاعلةء» وهذه الصيغة من الأفعال تدل على: الاشتراك 
دس انين فأكثر ٤‏ الغالى؛ كالتماتلة. والمجاهدة» والمغخارسة» والمساقاة» وما 
آشبههاء وقد لا تدل على الاشتراط؛ كالمسافرة؛ يقال: سافر الرجل مسافرة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الزرع بالطعام کیآاء رقم (۲۲۰۵)؛ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب تحريم ب بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١٤١(‏ 


CW باب‌الربا‎ 


وهو واحد ليس له طرف آخر,» المزابنة مأخوذة من: الزبن؛ وهو: الدفع؛ فهي: 
مبايعة بين شخصين» لكنها خصت بنوع خاص من البيوع» وإلا فإن جميع 
البيوع فيها مزابنة؛ لأنها من الدفع» فالبائع يدفع السلعةء والمشتري يدفع الثمنء 
ولكنها حصت بنوع معين من البيوع» ولا مانع من أن يخصص المعنى العام ني 
شىء من أفراده» ثم فسرها بقوله: «أَنْ بيع تَمَرَ حَابِطو»» «أن» هنا مصدرية؛ 
فإما: أن يكون المصدر مرفوعًا؛ على أنه خبر مبتدأً حذوف؛ والتقدير: هي أن 
یی ب کو ی جل جر یاک لایر ایا ن انراد ۴ رورا انا 

قوله: «أَنْ بیع ؛ آي: البائع ( ثمَرَ حائطه إن گانَ تخد بتر کیاد وان 
گان گزما أن ب بیت بزب کیاد إن گان زعا أن يته کیل طا کی َر 
اك کا هله ثلاث ضور 

الأولى: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا؛ فيأتي شخص إلى 
صاحب الحائط ويقول: بعني ثمرة هذه النخلة بتمر» هذه المزابنة» فلا تجوز؛ 
لأن النبي ية غبى عنها؛ والعلة في ذلك: آنا بيع تمر بتمر» وبيع التمر بالتمر 
يشترط فيه: التساوي كيلا؛ ومعلوم: أن الثمر على النخل لا يمكن فيه الكيل» 
وإذا م يمكن فيه الكيل فإنه لا يتحقق التساوي. 

فإن قال قائل: نحن نخرصه با يؤول إليه ترّا؛ فنقول: هذه النخلة إدا 
أثمرت يأ منها مسون صاعًا من التمرء فإذا دفع المشتري خسين صاعَا من 
التمر بثمر هذه النخلة فقد قابل التمر الذي دفعه ثمرّ النخل با لخرص. 

فالحواب على ذلك أن نقول: إن الخرص ظن وتخمين» والكيل علم ويقين» 
ولا يمكن أن يقابل الظن والتخمين بالعلم واليقين» ولدينا قاعدة يي باب 


الربويات؛ وهي: «أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل»» ونحن الآن نجهل 
التساوي کيلا؛ لأن ا خرص ليس علًا؛ بل هو ظن وتخمين. 

لھ کان گرا آی: عا أن یہ برجت ات وال هو 
العنب المجفف» والكرم هو: العنب الطري؛ فيكون رجل عنده شجرة من 
العنب» وفيها عنب» فيآتي إليه شخص ويقول: أنا آشتري منك عنب هذه 
الكرمة بزبيب» كم يأتي هذا العنب؟ فيقول: يأتي إذا يبس خمسين صاعًاء فأقول: 
هذه خمسون صاعا من الزبيب» فهذه مزابنةء ولا محل؛ وعلته ما سبق: أن 
التهاثل بينه وبين الزبيب مجهول» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

الثالغة: إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام» الزرع يشمل: الشعير» ويشمل: 
البر؛ فهذا رجل عنده مزرعة» يأتي منها مائة صاع» فجاء رجل إليه وقال: بعني 
هذ المزرعة بمائة صاع حب» الذي عبر عنه في الحديث: «بالطعام»؛ لأنه بطع 
فنقول: هذا لا جوز؛ والعلة فيه: آنه بيع بر ببر» أو شعير بشعير مع الجهل 
بالتساوي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

فهذا الحديث إِذا يدخل في باب الربا. 

ولو أنه باع ثمر نخله بزبیب کیا فهل بجوز؟ 

الجواب: نعم ؛ لأن بيع التمر بالزبيب لا تشترط فيه الماثلة» وكذلك لو 
باع ثمر نخله بطعام كيلا فإنه لا بأس به؛ لأن هذا لا تشترط فيه الماثلة. 

لکن إذا باع تمرًا بزبيب» أو ببر» أو بشعير فلا بد من التقابض؛ لاشتراكه| 


في علة الربا؛ وهي: الكيل والطعم والقوت. 


يستشنى من هذا الحديث: ما ثبتت به السنة؛ من: العرايا في ثمر النخل» 
وكذلك في العنب على القول الصحيح؛ فلو: أن إنساتًا أراد أن يشتري ثمر نخل 
بتمر» فإنه جوز في باب العراياء لكن بشروط : 

الأول: ألا يكون عند المشتري نقد. 


الثاني: أن يكون محتاجًا للرطب؛ يعني: يريد أن يتفكه» ليس إنساتًا لا همه 
أن يأكل ترا أو رطبًا؛ بل نفسه تشتاق إلى الرطب» فهو بحاجة له. 

الال أن :يكوت فیا دون خسة ىسق والوسق سٹون صاعا؟ آن: 
ثلاثمائة صاع» فإن زاد عليها فإنه لا يجوز. 

الرابع: أن يكون الرطب في خرص بمقدار ما يؤول إليه مساويًا للتمر؛ 
پعن أن نقول: هذا الطب إدا يبس يات منه مائة صاع» ودل اة صاع 
بدون زيادة. 

ا لخامس: أن يأكله المشتري رطبًاء فلو تركه حتى آتمر بطل البيع؛ اللهم إلا 
أن يدعه لعذر؛ کان حال بينه وبينه فهذا يعذر فيه. 

التلاضى: أن كرون الرطب غلل رؤوسض التحل؛ لأجل: أن نيه شيا 
نشیئًاء فإن کان قد جني فإنه لا يصح. 

فبهذه الشروط الستة يجوز بيع الرطب بالتمرء وإذا ل توجد هذه الشروط 
الستة فإنه لا مجوز» والعنب كالتمر؛ لأن الناس محتاجون إلى التفكه فيه أما 
الزرع فلا؛ لأن الزرع مها كان سوف يتحول إلى حبٌ» ولا ينتفع به قبل أن 
یکون حبًا. 


من فواند هذا الحديت : 


-١‏ آنه لا جوز , بيع الرطب بالتمر» ولا فرق بين أن يكون الرطب على 
روس النخل» أو قد خرف وجني ؛ ویستثنی من ذلك: ما اشر نا إليه من 
العرايا. 

۲- مراعاة تجنب الربا ولو على وجه بعيد؛ لأنه حرم بيع الرطب بالتمرء 
والزبيب بالعنب» وكذلك الزرع با لحب. 

۳- آنه لا جوز د بيع الرَطْب باليابس في يشترط فيه التماثل؛ وإن لم يكن 
ret, erp mg‏ 
رطبًاء وتمرًا آخر يابسًاء فإنه لا جوز بيع هذا بهذا؛ لأن ذلك سوف يختلف في 
الكيل؛ لأن كيل الرطب ليس ككيل اليابس. 
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۸٨-وَڪَنْ‏ سَعْدِ بن اي وَقَاصِ ري آله عن کال ن تيوت رول 

آنا مول عن إشتراء الرطب بالتنر. قَقَالّ: اة 


َعَم. کی کن ذلك رو ات و وَصَححه 
جِبانَء ولحاي . 


ر و 2 


ينقص ألرَطْبٌ إ إِذا يبس f‏ تالوا: 


صححه اين اليپ رَالرمذِي» وابن 


(۱) آخرجه وآحمد (۱۸٥۱)؛‏ وآبو داود: کتاب البیوع» باب في التمر بالتمر» رقم (۹٣۳۳)؛‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (٥٤٥٤)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع»› 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنةء رقم (١۱۲۲١)»ء‏ وقال: حسن صحيح؛ وابن ماجه: 
کتاب التجارات» باب بیع الرطب بالتمر» رقم »)۲۲۹۲٤(‏ وانظر: علل الدراقطني /٤(‏ ۳۹۹). 
وتلخيص الحبیر (۳/ »)٠١‏ وصحيح ابن حبان (۹۹۷٤ء »)٥١٠۳‏ والمستدرك (۲/ ۳۹) 
وصححه» وله شاهد مرسل جید عند البیهقي في السنن /٥(‏ ۲۹۵). 


قوله: «عَن إِشبَرًاءِ اَلرْطَّب بالتَمْرٍ» اشتراء الرطب بالتمرمن باب: شراء 
الربوي بجنسه» ومعلوم الاختلاف بين الرطب وبين التمرء ونه لا يمكن فيه 
التساوي؛ وهذا سأل النبي : «أينقَصُ الطب إدًا يَبسَ؟» قالوا: نع 
وسؤال النبى ية عن نقصان الرطب إذا جف ليس سؤال استخبار؛ لأنه يعلم 
ذلك» لكنه سؤال تقرير للحكم وإشارة إلى العلة؛ وهو: أن ذلك لا جوز؛ لأن 
ال طت ينص إذا جف. 


فيه التساوي» والتساوي هنا معدوم» حتى لو آن الرطب خرص با يؤول إليه 
يمرا مساويًا للتمر الذي بيع به فإنه لا بجوز؛ وذلك: لأن ا خرص ظن وتمينء 
والمشترط العلم اليقين. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على تعلم العلم؛ لأنهم سألوا 
النبى ية عن هذه المسألة الدقيقة. 

۲- حسن تعليم الرسول #؛ حيث يقرن الحكم بالعلة» وقرن الحكم 
بالعلة له فوائد؛ منها: 

أولا: طمأنينة ا مكلف فإن اللإنسان إذا بين له الحكم بعلته ازداد طمأنينةء 
ولا شك أن المؤمن مطمئن بحکم الله ورسوله على کل حال» لکنه یزداد؛ قال 
ٳبراهيم عليه السلام: #رَبَ ان ڪيف تي لمو قال ومون قال بی وکن 


َب لى € [البقرة:٠٠۲]»‏ فاللإنسان إذا قرن له الحكم بالعلة ازداد طمأنينة. 

ثانيًا: بيان سمو الشريعة» وأن أحكامها مبنية على جكم وأسرار» ولكن 
هذه الأحكام المبنية على الحكم والأسرار قد تكون جكَمُّها وأسرارها معلومة» 
وقد تكون جهولة؛ لأننا م نوت من العلم إلا قلیلاء ولیس کل کُم حَگَمَ به 
الله ورسوله َة نعلم جكمته؛ لأننا قاصرون؛ فلذلك كان ذكر علة الحكم ميا 
سمو الشريعةء وآن ها فى آخكامها أسرارًا وجك عظيمة. 

ثالثا: إمكان القياس؛ بحيث يلحق بهذا المنصوص عليه ما يساويه في 
تلك العلة. 

فإن قال قائل: إمكان القياس حاصل وإن لم تذكر العلة؟ 

فالحواب: أن الأمر كذلك» ولكن لا شك أن العلة المنصوصة آقوى من 
العلة المستنبطةء فالعلة المستنبطة قد تكون هي المراد للشارع وقد لا تكون» لكن 
العلة المنصوصة لا شك أنها هي المقصودة للشرع» فهي أقوى» ثم إن العلة 
المنصوصة تقوى الإنسان على إلحاق المسكوت عنه الاق إِذا شارکه في 
العلةء بخلاف العلة المستنبطة؛ وهمذا لما قال النبي بيل: «إذا كنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث؛ من أجل: أن ذلك يحزنه»"» هذه العلة استفدنا منها 
فوائد عظيمة؛ وهي: آن كل ما حزن المسلم فإنه منهي عنه» ويكون ذكر هذا 
الحكم المعلل كذكر المثال مذه العلة العامة» فكل ما حزن أخاك المسلم فإنك 
منهي عنه» وکل ما يسره فإنك مأمور به» وإن لم تؤمر به لعينه» لكنك مأمور به 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان»ء باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاةء 


رقم (۲۹۰٦)؛‏ ومسلم: کتاب السلام» باب حریم مناجاة الاين دون ثالث بخبر رضاه» رقم 
(۱۸4). 


لجنسه» فكل ما يسر المؤمن فإنك مأمور به» كا أنك منهي عن كل ما بحزنه. 

۴- أن هذا الحكم؛ أعني: بيع الرَطْب باليابس من الربويات إذا كان من 
جتسه عام في التمر بالطب وغیره؛ رهل هدا : فيكون بيع ا لحب الرطب با لحب 
الى غو جائ الأنه سرف تقض إذا جف 
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کے ا - رض آله عَنها «آن الي 4 بى عَن بيع 
آلکالۍ بالکالی» يَعْني ي آلدين بالدّْن» رَوَاه إشحاق» وَالبرَارُ بإِسَْاوِ ضيفي . 
الشرح 
قوله: ہی عن بيع آلكال بالكالى»؛ النهى: طلب الكف على وجه 
الاستعلاء؛ يعنى: آنه یرجه إل شخش طل الف عن شی ء سین عل وجه 
فقوهم: «طلب الكف»؛ حرج به . الأمر وما لسن بامر ولا هي آي: 
الإباحة؛ لأن الأمر: طلب الفعل» والإباحة لا يطلب فعل ولا كف. 
وقوهم: «على وجه الاستعلاء»؛ خرج به: ما كان على وجه المساواةء و 
کان على و حه الأدنى؛ بمعنى E‏ الأدنى يو جه النهي ی الأعل» فاللأول 
يسمونه: التاسًا؛ كقول الزمیل بل لیل مثا: «لا تشوش علي)» وإذا کان من أدنى 
(۱) خر جه الدارقطني (۱/ ۷۱ رقم ۲۹۹)؛ والحاکم (۲/ »)٥۷‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وم 
بخرجاه» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي ٠ /٥(‏ ۰)» والبزار (کشف الأستار) (۱۲۸۰). قال اللإمام 
أحمد: ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا جوز بيع دين بدین)» انظر: 


تلخ ار ۳۹10 وتال آي عاس اق سيل ق الى جن اللا اتاب (مس :۰ 
«قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح». 


إلى أعلى يسمى: دعاء» وسؤال وما أشبه ذلك» ومعلوم: أن توجيه الرسول كاز 
النهي إلى أمته من باب: طلب الكف على وجه الاستعلاء؛ لأن أمره مطاع - عليه 
الصلاة والسلام ولكنه أشد الناس تواضعًا للخلق وللحق. 

قوله: «آلکالۍ بالگالئ» فسره بقوله: «يَعّني: اَلدّبْن بالدَيْن» ولکنه تفسیر 
لا يوافق ظاهر اللفظ؛ لأن ظاهر اللفظ: الكالئ يعني: المؤخر» بالكالى: 
با لمۇخر. 


وعذا الحديث آولا: إسناده ضعيف» وثانا: ليس غل [طلاقه) ولا مومه 
وإنا يشمل صورًا معينة» وهي التي يكون فيها شىء من المحظور الشرعي» وله 
صور. 
الصورة الأولى: بيع الدين بالدين على الغير؛ مثل: أن يحضر إل شخص 
ويقول: نت تطلب فلاتًا مئة صاع برّاء بعني إياه بمثتي ريال» آسلمها لك بعد 
سنةء فهذا لا بجوز؛ أولا: لأنه بيع دين في ذمة الخغير» قد يقدر على استلامه وقد 
لا يقدر» وثانيًا: أن فيه ربخًا فيا م يضمن» وقد سبق: أن النبي 5 هى عن 
ربح ما ۾ يضمن »'؛ لن الدين الذي في ذمة الغير بم يدخل في ضاني» ولا 
يدخل في ضاني إلا إذا استلمته» ومن المعلوم: آنني إذا بعت مؤجلا فإنه سيزيد 
ثمنه؛ لآنه ليس بيع المؤجل كبيع الحاضر؛ وحينئلٍ بعت ما لم يدخل في ضماني» 
وبعت ما يكون مشكوكا في القدرة عليه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١۹٥1)ء‏ وبنحوه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك رقم (١۱۲۳)؛‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن 


يسلفه» رقم (1۲۹٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن 


الصورة الثانية: أن يكون عند شخص ل مئة درهم» فتحل المئة ويأت إل 
ويقول: ما عندي شىء فأقول: نجعل المائة بمائة صاع بر إلى سنةء فهذا لا يجوز؛ 
لأنه - کا ذكرنا - سوف يربح في م يضمن؛ لأنه ليس ثمن الحاضر كثمن 
المؤجل؛ فمئة الدرهم التي في ذمته بعتها بمائة صاع» ولو بعتها بحاضر فإنه لا 
أحصل إلا تسعين صاعًاء فربحت في] لم يضمن؛ ولأنه يؤدي إلى قلب الدين 
عل انين ب الياةة لان لالجل الاق الفزجم اناما ية صاع إن 
سا فاا خلت الس ولس خت بر فبافرل: تکون بمائتي صاع شعیر مثلاء 
وکر ن ب 
نېی الله عنه في قوله: « يکانها الي ٣امنوا‏ ل تأ ڪلوا الريڙا أضعفا مُصَسعَمَةَ 4 


[آل عمران: .]۱١١‏ 


الصورة الثالثة: أن يبيع الإنسان ما في ذمة الغير المعسر على شخص آخر 
بدراهم أقل» ففي ذمة هذا الفقير لشخص آلف درهم» فيأتيه إنسان ويقول: بعه 
علي بخمسائة درهم» وأنا وما در لي مع هذا الفقيرء فهذا - أيصًا - لا مجوز؛ لأنه 
اول بیع دراهم بدراهم بدون قبض» والثاني: بيع شيء ۾ يدخل ي ضاني» 
نااك أنها شبيهة بالميسر؛ لأن هذا الذي اشتراها بخمسائة إن قدر عليها فهو 
غانم» وإن عجز فهو غارم» وهذه هي قاعدة الميسر؛ فقاعدة الميسر: (كل عقد 
يتضمن إما: الغرم» وإما: الغنم)؛ وعلى هذا نقول: هذا الحديث إن صح فيجب 
أن حمل على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين؛ وبناء على ذلك: 
لو اشتريت مئة صاع بر بمئة درهم» ولا أحضرنا لا الدراهم ولا البرء فإن ذلك 
على القول الراجح جائزء ولا بأس به؛ لأن كلا منها غير مؤجل؛ بل هو حاضرء 
وليس فيه محظور إطلاقاء وعمل الناس الآن على هذا؛ مجيء الإنسان يشتري من 


شخص طعام ارز آو سکر أو بر بدراهم لا يسلمها له في الحال» فهو بيع دين 
بدين» لكنه جائز؛ لأنه ليس فيه محظور إطلاقاء لا جهالة ولا غرر» ولا رباء 
والأصل فى العقود: الحل إلا ما قام الدليل على منعه» وهذا لم يقم الدليل على 
منعه؛ لأن هذا الحديث ضعيف» ولأنه يصدق ولو بصورة واحدة» فإذا صدق 
النهى ولو بصورة واحدة كفى؛ لأن لدينا أدلة تدل على: أن الأصل هو: الجوازء 
فإذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالأدلة الأخرى. 


مسألة: هل يجوز بيع الدين على غبر من هو عليه بسعر يومه إذا بيع با لا 
يشترط فيه التقابض» أو لا مجوز؛ مثاله: رجل عنده لي مئة صاع برّاء فجاءني 
شخص» وقال: بعها عل بمئة درهم» بقيمتها الحاضرة» بدون أي ربح» فهل 
جوز أو لا بجوز؟ 

نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم: 

فمنهم من قال: لا مجوز؛ لأن هذا ليس عنده» وقد «غهى النبي َة عن بيع 
فالس فة '. 

ومنهم من قال: بالجواز؛ لكن إن قدر على قبضه تم البيع» وإلا فله 
الرجوع» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا قد بحتاج إليه الإنسان في 
لو كان المطلوب في بلد آخر؛ فلو كان المطلوب في بلد آخر وجاء شخص من 
أهل البلد الذي فيه المطلوب» واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه 
وبينه ربا النسيئة؛ فهنا: قد يحتاج إليه؛ لكن بشرط: آن يكون بسعر يومه؛ لثلا 


(۱) تقدم تخر جه (ص:٣٩۱۹).‏ 


فإن قال قائل: هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل 
بالدراهم» فنأخذ عنها الدنانير» وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم»» فقال النبي 
: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وسنکم| شیء»'. 

فا لجواب: أن هذا لا يرد؛ لأن بيع الدراهم بالدنانیرء و بالعکس يشترط 
بد فيه من التقابض قبل التفرق؛ لقول النبي بي: «إذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم»» أما صورتنا التي ذكرنا فهي: بيع شيء بآخر لا بجري 
بينهما ربا النسيئة» ولكن لا شك آن الاحتياط: الأخذ بالقول الثاني؛ وهو: آلا 
حصوها» ویکون هذا من باب المیسر» وربا یبیعون دیوتا یرجی حصوها ولکن 
بربح» وكل هذا من المحظورات الشرعيةء فالأولى والاحتياط: الأخذ بالمنع» 
وألا يبيع الإنسان ديتا في ذمة غيره حتى يقبضه. 
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(۱) تقدم تخر جه (ص‌:۱۸۹). 
(۲) تقدم تخر مجه (ص‌:۱۹۱). 
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باب الرخصة والعراياء وبيع الأصول والثمار 


2 ا ب‎ e وو و‎ ۴ m0 2 o 
باب الرخصة في العرَايا يع الأصول والشَمَّار‎ - 

الرخصة في اللغة بمعنى: السهولة. 

وفي الشرع: التيسير والتسهيل في أمر ملزم به في الأصل. هذا هو تعريفها 
شرعا: التسهيل في آمر ملزم به؛ إما بتركه» وإما بفعله. 

قوله: «العَرَايًا جمع عرية» فعيلة بمعنى: مفعولة؛ أي: معرَاة من النقد كا 
سيأتي في صورتہا. 

قوله: «وبَيْع الأصْولِ والتار»؛ الأصول ضد الفروع» والأصل في كل 
في العقائد يقال: الأصول؛ بل حتى في الفقه يقال: الأصل في كذا: قوله تعالى؛ 
أي: الدليل الذي يعتمد عليه؛ والمراد بالأصول هنا: الأراضي» والعقارات؛ 
من: الدور وما أشبههاء والأشجار» وهذه أصول للثمرات التي بحصل عليها 
منهاء لار تؤجر وتستغل»› والاشخار ف فيها الثار» والدور ونحوها فيها 


‌ 2 
وأما «التار» فهو جمع ثمرة؛ وهو: ما محصل من ثمر النخل والعنب 
ونحوهما. 


# 2F 3# 


Ao‏ — - ڪن يڊ بي اپو تھی آل ع .أن رسو الله َة رخص في 
اَلعَرَاي اع زعي یلا متمق عَلَيْ'. 

وَيُسلِم: «رَحَّصَ في العَربَة يََخُذُمَا أَهْلُ ألبيَتِ خرصا برا يكوت 
e‏ ر 
رطبا». 


الشرح 

قوله: رَحْص)؛ بمعنی: سهل؛ أي: من المنع؛ لأن الأصل في بيع الرطب 
بالتمر التحريم» ولكنه رخص في العرايا وسهّل. 

قوله: «أنْ باع بخَرْصِهًا كيا الضمير في «ثبَاع» يعود على الرطب» 
وسميت عرية؛ لأنها عرت عن النقد؛ إذ أنها بيعت بتمر؛ وهمذا قال: «بخُرصِها 
کيا وقال: «کَیا»؛ لأن التمر يباع في عهد النبي ييه بالكيل» فيقال: أعطني 
صاع گيء او فد کر 

قوله: «بخرصها»؛ الخرص معناه: التقدير والتخمین» ولا بد أن يكون 
من عالم به فلا يصح أن يكون من أي واحد من الناس؛ لأنه فن يعرفه 
فال 

ويروّى: أن شخصًا من الناس كان عاملا على الزكاة» وكان خرصه 
ضعيقاء وربا لا يرفع رأسه إلى الثمرة» فوقف تحت جذع نخلة» وقد خرص 
واحدة قبلهاء قال: نحن خرصنا هذه بمئتي وزنةء فهذه النخلة نجعلها ربع 
مئة وزنة؛ لأنها نشيطة» فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة فحل» ما فيها ثمرة 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب تفسير العرایا» رقم (۲۱۹۳)؛ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرایاء رقم .)٠١١۹(‏ 


باب الرخصة والعراياء وبيع الأصول والثمار 


إطلاقاء فلا بد أن يكون الخارص خبيرًّاء فإذا أراد أحد أن يتعامل هذه المعاملة 
في العرايا فلا بد أن يآتي شخص خبير يقال له: كم تخرص هذه الثمرة إذا 
يبست؟ قال: أخرصها بمئة صاع» فتباع بمئة صاع» وإذا قال: أخرصها 
بخمسین تباع بخمسين. 

وهل یعتبر ال خرص وقت کونہا رطبًا؟ 

الجواب: لا؛ لأن وقت كونها رطبًا - كا شار إليه النبي عليه الصلاة 
والسلام - بختلف عن وقت کونہا راء فإنہا إذا يبست سوف تنقص» فهذا قيد؛ 
وهو: أن تباع با لخرص» فلا يجوز أن تباع جزافا؛ فلو قال: أخذت هذه الثمرة 
هالص رة من الت فاا عرق آر ات ست المرة هله العسرة من الى 
فهذا يجوز؛ لكن بشرط التقابض؛ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيه المساواة. 

قوله: «وَيْسلم: رخص في العَربَة يأخْذُمَا اَهَل اليْتِ خرصا َر 
اوتا ربا هذا بيان للخرص» هل تخرص رطبًاء أو تخرص قرًا؟ فبين: أنها 
تخرص تَرَا؛ إذا: تخرص بها تؤول إليه ترَا. 

قوله: «ياكلوا رَُبّا؛ لأنه إذا ل يأكلوها رطبًا سوف تتحول إلى تر؛ 
وحينئزٍ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به» فتضيع الفائدة التي من أجلها 
رخص في العرایاء وهذا قید آخر؛ وهو: آن تؤکل رطبًاء فان أخرت حتی يبست 
بطل العقد؛ لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول. 


3 3 


Ao‏ - وڪن آي هُرَبْرََ رضي آل عَنهُ - ن رَسول َه ياء رَخْصَ في بيع 


آلعراتا راء فيا دو َة وء أو ني كمسَة أوسق» مسف َ2 َل" 


الشرح 

كل هذه الألفاظ بكلمة رخحص؛ وذلك: لأن الأصل: المنع والتحريم. 

قوله: «بخَرْصهًا »+ أي: با يساوي مئة صاع» ولا بد من التساوي 
بالكيل المعلوم والخرص. 

قوله: «فيا دون حَسَةٍ CE‏ أو ي حْسَةَ ت أوْسق»› « «أو» هذه للشك من 
الراوي» «فيا ذُونَ»؛ أي: في| أقلء «حَسَةٍ ة أوست»؛ الأوسق: : جمع وسّق؛ وهو: 
الحمل؛ وسمي وسَقًا: لأنه يوسق؛ أي: يشد ويربط؛ والوسق: ستون صاعا 
بصاع النبي بيا فتكون الخمسة ثلاثائة صاع بصاع النبي بيا ولكن الحديث 
فيه د ؛ هل هو في خسة أوسق» أو فيا دون خمسة آوسق» وهنا ثلاث صور: 

الأولى: أن تكون في أقل. 

الثانية: أن تكون في أكثر. 

الغالثة: أن تكون في الخمسة» أما فيم هو أقل فلا شك أن الحديث يتناوله» 
وأما ما هو أكثر فلا شك أن الحديث يدل على: المنع فيه» وأما ما كان خُسة 
أوستق فهو محل شك. والقاعدة في مثل هذا: «أن نحول المشكوك فيه إلى الشيء 
امتيقن»؛ والشىء المتيقن في هذا: أن بيع الرطب بالتمر لا جوز» هذا هو الأصلء 
فتبقی الخمسة مشكوكًا فيها؛ هل تجوز أو لا؟ والأصل: المنع؛ وعلى هذا: 


4 9( أخرجه البخاري: کی الات بات لجل پک وھ ر کے شرق ساف زکے‎ )١( 
.)٠١٤١( ومسلم: كتاب البيوع»› باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم‎ 


باب الرخصة والعراياء وبيع الأصول والثمار _ 


فنآخذ هذا الشرط الثالث: أن تكون في دون خسة أوسق. 

الرابع: التساوي بين الرطب والتمر» لكن با يؤول إليه الرطب» فلا 
نخرصها ونقول: المئة بتسعين؛ بل لا بد من التساوي. 

ا لخامس: أن يكون المشتري محتاجًا إلى الرطب» فإن لم يكن محتاجًا فإنما لا 
تجوز؛ فلو قال: آنا لا يهمنى أن آكل تمرّاء أو آكل رطبًاء قلنا: إذن: لا حاجة إلى 
أن تتجشم الشىء ا محرم الذي لم يرخص إلا لحاجةء وأنت لست محتاجًا إليه. 

السادس: ألا يكون عنده نقد؛ أي: ليس عنده دراهم» هكذا قال العلماء؛ 
ولعل مرادهم: ألا یکون عنده عوض غير التمر؛ بمعنی: أنه إن کان عنده بر 
مثلاء أو شعير فإنه لا يحتاج إلى أن يشتريما بتمر. 

السابع: التقابض بين الطرفين» والدليل على ذلك: أن الأصل في بيع 
التمر بالتمر: آنه لا بد فيه من شرطين: التساوي» والتقابض» والتساوي هنا 
عرف: أنه رخص فيه» والتقابض لم يرخص فيه» فيبقى على الأصل؛ وهذا لا بد 
من التقابض» و كيف يكون التقابض؟ 

قال العلماء: أما في النخل: فبالتخليةء وأما في التمر: فبالكيل والأخذ 
فالتمر مبذول من المشتري» فلا بد أن يكال ويستلمه البائع» والرطب قبضه 
بالتخلية؛ كأن يقول البائع للمشتري: هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينها. 

الامن: أن تكون على رؤوس النخل؛ لأآنه هكذا جاء في الحديث"» فإن 
کانت قد جذت؛ فهل تجوز او لا؟ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزابنةء رقم (١۲۱۸)؛‏ ومسلم: كتاب محريم ببع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم .)٠١٤١(‏ 


الجمهور: أنها لا تجوز؛ لأن الفائدة التي من آجلها رخص فيها تزول؛ إذ 
أنه رخص فيها من أجل: أن يأخذها المشتري رطبا شیئًا فشيئًاء لکن لو آنزل له 
أربع أوسق رطبًا فإنه لا يستفيد» وقال بعض الناس: ربا يكون عنده ثلاجة 
ويستفيد» نقول: بدلا من أن بحفظه في الثلاجة» ويخسر عليه كهرباء» وربا 
تفسد الثلاجة» ويفسد عليه التمر يبقيه على رؤوس النخل أحسن وآولى؛ وهمذا 


فهذا الشرط لا بد منه. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الفقير لیس عنده دراهم» وآتى بشيء قليل؛ 
کصاع مثلا» واشتری به رطبًا يؤول إلى صاع إذا صار تمرا؛ من أجل: آن يقدمه 
إلى ضيوف عنده؛ فهل ترخحصون له في ذلك؟ 

نقول: على رأي حمهور العلاء: لا نجيزه؛ لأہم يشترطون: آن يكون على 
رؤوس النخل. 

ولکن لو قال قائل: إن اشتراطه على رؤوس النخل في إذا كان غرض 
لمشتري: أن يأخذه شيئًا فشيئًاء أما إذا كان غرض المشتري: دفع حاجته 
الحاضر ة فالظاهر: أنه لا بأس به» لا سي إذا تعذر أو تأخر بيع هذا التمر 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم رطبًاء أما إذا أمكن بسهولة أن يبيع التمر 
بالدراهم» ثم يشتري الرطب فهذا ك| قال النبي -عليه الصلاة والسلام -: بع 
الجمع بالدراهم» واشتر بالدراهم ate‏ 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - الدلالة على ما ذكره العلاء؛ من أن المشقة تجلب التيسيرء وهذه القاعدة 


(۱) سبق تخر جه (ص:۳۳۹). 


مأخوذة من عدة نصوص؛ منها: قوله تعالى: ‏ لا بكلْف امه تسا إلا وسََهَا 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله: اتواه ما َعَم 4 [التغابن:١٠١]»‏ وقوله: #وماجعل که 
في ارين من حرج 4 [الحج:۷۸]» فلا شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز 
شرائه بالتمر» فالمشقة مجلب التيسير. 


۲- الدلالة على القاعدة العامة: أن الدين الإإسلامي لم يكن فيه حرج» لا في 
العبادات» ولا فى المعامالات» فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة 
فإن من قواعد الشريعة: أن ييسر له الأمرء ولكن التعذر لا بد أن يتحقق. 

۳- يستفاد من الحديث: ما أشار إليه ابن القيم - رحه الله : أن ما حرم 
تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه دون الضرورة؛ يعني: أن القاعدة في المحرم: 
آنه لا يباح إلا عند الضرورة؛ بشرط أيضصًا: آن تندفع ضرورته به» وقد سبق 
هذاء فالشرط الأول للضرورة التي تبيح المحرم: ألا يوجد مباح سواه 
والشرط الثاني: أن تندفع ضرورته به» فان لم تندفع ضرورته به فإنه لا بجل؛ 
وههذا حرم التداوي بالشيء المحرم؛ لأآنه لا ضرورة إليه؛ لجواز أن يشفى 
المريض بدونه» ولاآنه لا يتيقن زوال الضرورة بتناوله» فالشرطان كلاهما 
مفقودان يي التداوي بالمحرم. 

المهم: أن القاعدة معروفة عند آهل العلم؛ بل دل عليها القرآن: أن المحرم 
لا تبيحه إلا الضرورة» إذا اندفعت الضرورة به؛ ودليله: قوله تعالى: #وقَد 
فصَرَلک ارمع رلا ماآضطررتم إِلّه € [الأنعام:۹٠۱]»‏ لكن قال العلاء: ما كان 
حرمًا تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه» وذكروا لذلك أشياء؛ منها: مسألة 
العراياء فلا يجوز بيع الرطب بالتمر ك) في الحديث السابق: أن الرسول 4يا 
سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: «أينقص إذا يَبَس؟» قالوا: نعم» فنهى عن 


ذلك"» لكن في العرايا أجاز الشارع اشتراء الرطب بالتمر؛ لأن منع بيع 
الرطب بالتمر؛ حوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل؛ .لأن 'النامن :قد 
يتدرجون؛ فيقولون: إذا جاز البيع با خرص في الرطب مع التمر فليجز - أيضا- 
ي التمر مع التمر؛ وحينئ يقعون في الرباء فلم كان تحريم ذلك من باب: حريم 
الوسائل أباحه الشارع بالحاجة إليه. 


ومن ذلك: تحريم الحرير على الرجال فإن الحاجة تبيحه؛ فالحكة إذا 
أضابت [نضانًا فاته غور آن لبس سریرًا؛ لأ جل: أن ف عنه. 

ومن ذلك: تضبيب الآنية بالفضة تبيحه الحاجة؛ لأن أصل تحريم هذا 
خوفًا من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناءَ كاملا من الفضة» ويستعمله 
في الأكل والشرب» فتحريم التضبيب بالفضة تحريم وسائل» فأباحته الحاجة» 
ولا نقول: الضرورة؛ لأنه بإمكانه أن يشرب بإناء آخر» وبإمكانه أن يضبب 
بيك أو ر صاض» أو ما اه ذلك 

ومن ذلك أيصًا: تحريم نظر وجه المرأة الأجنبية» فإنه من باب تحريم 
الوسائل» فهو وسيلة إلى الزنا؛ ومذا جاز النظر إليه للحاجة؛ كالخطبةء فإن 
ا لخاطب يجوز أن ينظر إلى وجه المخطوبةء ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما 
جاز؛ لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة؛ إذ يمكنه أن يوكل من ينظر 
إليها من النساء الثقات. 

إذن: هذه القاعدة ها عدة صور؛ وهي: ما كان حرمًا حريم وسيلة فإن 
ا لحاجة تبيحه وإن لم يضطر إليه. 


(۱) سبق تخر جه (ص:۳۸۰). 
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٤‏ - جواز العرايا في ثمر النخل؛ لقوله في حديث آبي هريرة - رضي الله 
عنه -: خرصا مرا . 

وهل بلحقی بالنخل ما سواها؛ کالتہن» والعنب» فیکون الإأنسان حتاخا 
إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب» أو إلى التين الرَطْب فيشتريه بتين يابس؟ 


نقول: اخحتلف العلماء في هذا: 

فقال بعض العلماء: إنه لا جوز القياس؛ لأن لدينا حديثا عامًا «نهى عن 
بيع المزابنة“"؛ واستثني منه العراياء وهذا تخصيص» فيبقى العام على عمومه» 
وتخرح منه صورة التخصيص؛ وهي: العرايا في التمرء آما غيرها فلا بجوز؛ 
قالوا: ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع» والحب 
والزرع ما بجوزء فلا جوز لإنسان أن يشتري زرعا بحب» وهو يريد سنبله» 
وهذه الصورة منوعة بالاتفاق في) أعلم. 

وذهب بعض آهل العلم إلى: جواز العرايا في العنب» والتين» ونحوهما ما 
يتفكه به الناس» ويمكن خرصه؛ واستدل لذلك: بأن الشريعة مطردة لا 
تناقض فيها؛ فلا تفرق بين متماثلين» ولا جمع بين مفترقين» وإنما ذكرت العرايا 
في التمر لأن هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلوناء والعنب ليس كثيرًا عندهم» 
وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره"» وهذا القول هو الصحيح» 
وأما النقض بمسألة الحب بالزرع فلا نقض؛ لأن الحب في السنبل خفي» ولا 
يمكن خرصه؛ وهمذا م تأتٍ السنّة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتها؛ 
بل جاءت السنة بخرص ثار النخل» أما الزروع فلم تأتِ به» حتى إن بعض 


(۱) سبق ګځر جه (ص:۲۰۰). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٠٥١١‏ 


العلاء حكى إجاع العلهاء على: أن الزروع لا تخرص؛ من أجل معرفة مقدار 
الزكاة فيها؛ وعللوا ذلك: بأنه لا يمكن الإحاطة ا؛ إذ أن ا لحب حفوف بقشر» 
والقشر عليه عود» يسمونه عندنا: (السّفا)؛ هذا ما يمكن أن نلحق بالطب 
المشاهد المعلوم الممكن خرصه ما كان مستورًا بقشوره. 

-٠‏ التضييق في مسألة العرايا؛ بأن تكون فيا دون خسة أوسق. 

وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدةء أو في صفقات متعددة؟ 


نقول: في هذا خحلاف: 

فمن العلاء من قال: إنه شرط في الصفقة الواحدة. 

ومنهم من قال: انه شرط في الصفقات کلها؛وبیان ذللف: رجل عند ه 
عائلة كبيرة» احتاج إلى عشرة أوسق» فاشترى من فلاح ثلاثة» ومن فلاح 
ثلاثة» ومن فلاح أربعة» كل صفقة بمفردها لا تبلغ خسة اوسقء لکن 
مجموعها عشرة» فهل المعتبر كل صفقة بمفردهاء أو المعتبر حاجة اللإنسان› 
ويشتري الخمسة فا زاد بصفقة آخرى؟ 

فقيل: متى اشترى الإإنسان دون خمسة أوسق لم يشتر أكثر» ولو في صفقة 
تأنىة» وثالثة» ورابعة. 

ولكن الصحيح: أن المعتبر الحاجةء وأن تكون في] دون خسة أوسق في 
الصضفقة الواحدة؛ وعللى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة» أو كان رجلا 
مضيافًا يغشاه الناس» واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق» لكن اشترى من عدة 
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بائعين فإن ذلك لا بأس به؛ والدليل: أن الرجل لو اشترى دون خسة أوسق ثم 
أكلهاء فهل يشتري آخرى› أو لا؟ 

الجواب: يشتري؛ إذن: فالمدار على الحاجة» لكن لا تبلغ خمسة أوسق في 
كل صفقة. 

-٦‏ آن العبرة بحاجة المشتري. 

فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه؛ كأن بحتاج صاحب البستان إلى تر 
ولیس عنده إلا رطب» فهل نقول: إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه الصفقة؛ 
لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته البائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب أولى؟ 

نقول: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

دمنهم من قال: إن هذه المسألة خحرجت عن القياس» وخرجت عن 

ومنهم من قال: إن الشارع لا يفرق بين حاجهة المشتري أوحاجة البائع» 
وإذا كانت تجوز للمشتري؛ من أجل التفكه بالرطب فجوازها للبائع؛ من أجل 
حاجته للتمر من باب أولى» والمسالة لا شك آنہا تجاذا الدليلان؛ دليل القياس 
الذي قد يكون جليًا أو مساويًاء ودليل الاقتصار على النص فيا ورد فيه 
التخصيص. 

وأنا متردد فيهاء فقد نقول: إن هذه المسألة خرجت عن العموم» وعن 
القياس» فيقتصر فيها على ما ورد به النص» وإن كان هذا سينتقض علي في 
مسألة العنب والتين. 


وقد أقول: بأن الرخصة يستوي فيها البائع والمشتري» لكن في مسألة قياس 
العنب على الرطب» والتين على الرطب هذه أقرب؛ لأن موضع الحاحجة واحل؛ 
وهو: المشتري» لكن انتقال الحاجة من موضع إلى موضع هذا حل اللإشكال. 


۷- (أنه إذا تعذر القن رجعنا إلى غلبة الظن)» وهذه قاعدة معروفة في 
الفقه؛ ومأخذها: من اعتبار ا لخرص» وهو آمر ظني؛ من أجل تعذر اليقين» وهذا 
مر مطرد. 

ولكن هل الرجوع إلى غابة الظن أمر مطرد, أو أحيانا لا بد من اليقين؟ 

الظاهر لي بعد تتبع بعض المسائل: أن ما كان من العبادات اكتفي فيه 
بغلبة الظن؛ كإنسان استنجى وغلب على ظنه أنه طهر المحل» فهذا يكفى» ولا 
نقول باليقين؛ لأنه قد يتعذر اليقين» وقد يكون هذا الرجل عنده شىء من 
الوسواس» لو يبقى من ا مغرب إلى العشاء قال: ما تيقنت» ففي الوضوء يكفي 
غلبة الظن» ولولا آنه يكفى غلبة الظن لقلنا: بوجوب الدلك كا قال به مالك 
ي الغسل» فالدلك ليس بفرض» يكفي أن تضع يدك تحت الماء» أو تلقى الماء 
وترده على ذراعك» فإذا غلب على ظنك كفى» وفي الصلاة إذا شككت في عدد 
الركعات» وغلب على ظنك الزيادة أو النقص تعمل بهاء وفي الطواف كذلك. 

المهم: أن الظن له اعتبار في الشرع حتى فيا يشترط فيه اليقين» فإذا تعذر 
اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. 

أما فى المعاملات فلا بد من اليقين؛ فمثلا: لو أن رجلا له مريض مورث» 
يرث هذا المريض» وغلب على ظنه أن المريض مات فقال: الحمد لله مات» وأنا 
وارثه» فبدأً يبيع أمواله؛ بناءً على: غلبة ظنه أن هذا مات وهو الوارث» نقول: 
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لا مجوز؛ لأن هذا تصرف في مال الغير» والأصل: بقاء ملكه» فلا جوز أن 
تتصرف فيه حتى تتيقن أنه ميت» ففي المعاملات لا بد من اليقين» مع نها قد 
تخرج في بعض المسائل؛ كتصرف الفضولي مثلا. 
مسألة: لو أننا جعلنا المعيار في المكيل وزتا؛ لأنه أسهل» فهل يجوز أولا؟ 
أكثر العلماء يقول: لا مجوز؛ للأحاديث» فالمعتبر الكيل فلا مجوز. 
وذهب بعض العلماء إلى: أنه جوز أن يباع المكيل وزنًا لا الموزون كيلا؛ 
قالوا: لأن الوزن أضبط؛ لكن بشرط: أن يتفقا في النشوفة والرطوبة» وعمل 
الناس من أزمنة كثيرة على اعتبار التمر وزنًاء والبر كيلاء وصاروا الآن يعتبرون 
البر وزئًاء وهذه ترجع إلى هل أن مرد الوزن والكيل لعرف الرسول ية أو 
لأعراف الناس؟ 
FF‏ 3# 
۲-وَعَنِ إن عر - رضي اف عن - کا: «تټی رول َه ي عَنْ 
7 بع لار حَتی يبدو صَلَاحُهَاء تی اَلبابْعَ الماع مفو می ع 
وني روَاية: وان ِا سل عَنْ صلَاجها؟ قَالّ: «حَتى تَذْهَبَ عَاهَنهُ 
الشرح 
قوله: «تَبّى»؛ النهي: طلب الكف على وجه الاأستعلاء؛ ومنه قوله تعالى: 
وول نرکا و بے شيعا 4 [النساء:٠۳]»‏ وقوله: ولا قروا أ آل 4 [الإسراء:۳۲]» 
6ا ت البخاري: كتاب آل ای نے اا کل ان ر سای ۹۹یسا 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحهاء رقم .)٠١١٤(‏ 


(۲) خر جه البخاري: كتاب البيوع»› باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه» رقم (١۸٤۱)؛‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء رقم .)٠١١١(‏ 


کو 7 


وقوله: ولا َحَسوأالكاس أشَيَاةَهُمَّ € [الأعراف: »]۸١‏ وأمثلة هذا كثيرء المهم: 
أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء؛ أي: أن الناهي يشعر بأنه أعلى من المنهي» 
فإن كان على سبيل المساوى والند فهو التهاس» وإن كان من الأدنى إلى الأعل 
فهو دعاء» فقول المسلمين: را لا تَوَاخِذَتا إن يتا أو آخْطأة € [البقرة:٠۲۸]»›‏ 
ما نقول: هذا نهي» نقول: هذا دعاء؛ لأنك لست تلتمس ولا تستعلي؛ ولكنك 
تستجدي» تشعر: بان الذي تقول له: لا تؤاخذناء هو فوقك وأعلى منك - جل 


وعلا۔. 
الصريحة؛ التي هي: المضارع المقرون ب «لا» الناهيةء أم ماذا؟ لأن بعض العلاء 
قال: ليس كالصيغة الصريحة؛ لأن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
١لا‏ تبيعوا الثمار» هذا نهي صريح ما فيه إشكال» لكن قول الصحابي: «نهى» 
زعم بعض العلماء: أن هذا ليس بصريح في النهي؛ لأنه قد يفهم ما ليس بنهي 
على آنه نہى» بخلاف ما إذا نقل الصيغة نفسهاء فقال: «لا تبيعوا»» لو قال: قال 
النبي ك: «(لا تبیعوا» لكان الأمر واضحًا وصريحاء والنهي صریح› ولكن إذا 
قال: «نہی» فقد يفهم ما ليس بنهي على أنه نهي. 

لكن هذا القول مرفوض؛ لوجهين: 

الأول: أن الصحابة - رضى الله عنهم - أعلم الناس بمدلولات ألفاظ 
الرسول اا ؛ لأنم عاصر وه وسمعوه» ومن المعلوم: أن الإإنسان إدا عاصر 
الشخص عرف كلامه» ومدلول كلامه؛ كا يعرف وجهه» فنحن الآن إذا 
طالعنا كتاب عام من العلماء» وأكثرنا مطالعته فإننا نعرف كلامه بمجرد ما يمر 
بناء وإن كان لم ينسب إليه» فالصحابة - رضى الله عنهم - لا شك أنهم أعلم 
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الناس بمدلولات كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فلا يمكن أن يتوهم 
ما ليس بنهي على أنه نهي» هذا بعيد جدا. 

الثاني: أن الصحابة أورع الناس في| ينقلونه عن النبي ميه وغيره» فلا 
یمکن أن يتجرؤوا؛ فیقولوا: ہی الرسول َة وهو لم ينةء هذا شيء مستحيل؛ 
وعلى هذا: فالقول هذا مردودء والذي نرى: أن قول الصحابي: «نى» كقوله: 
قال رسول الله َي: « لا تفعلوا)» ولا فرق. 

قوله: «تی رَسول ا ل عَن بیع ألتما حٌى يبدو صاَاحُها»» «اللمار؛ 
جح ثمرة؛ والمراد به: ثمر النخل وغيرهاء فكل ما يسمى ثمرّا؛ كالتمر 
والعنب» والتين» والرمان» والخوخ» وغيرها مما يسمى ثرا هى النبي ية عن 
بیعه حتی يبدو صلاحه» وصلاح کل شيء بحسبه؛ فمنها: ما یکون صلاحه 
باللون» ومنها: ما يكون بالطعم» ومنها: ما يكون بالملمس» ومنها: ما يكون 
بالرائحة؛ المهم: آن صلاح كل شيء بحسبه؛ وصلاحه: أن یطیب أکله» ویکون 

قوله: «تّى لبائ الَا ع»» «البائم» الباذل للثمرء «والمبتاع» الآخذ هاء 
وإنا نص - رضي الله عنه - على البائع والمبتاع: لئلا يقال: إن النهي خاص 
بالبائع؛ لأنه هو الغابن دون المشتري؛ لأنه مغبونء والمشتري إذا غبن لاذا ينهى 
وهو راض بالغبن؟ وجه ذلك: أن الثمار إذا بيعت قبل الصلاح فإنها عرضة 
للآفات والعاهات» فإن انتظر الإنسان صلاحها فقد يأتيها عاهات تفسدهاء 
وإن أخذها قبل الصلاح فهذا إضاعة مال» فالضرر على كل حال على المشتري 
أكثر؛ وهذا قال: «تبى َلبائِعَ رالا ع٠؛‏ أما البائع فلأن عقده هذا قد يكون سببً 
لأكل مال أخيه بغير حق» وأما المشتري فلأنه يبذل ماله ب لا فائدة فيه 


فلو أصيب بعاهة تضرر» وحصلت خصومة بينه وبين البائع» فالحاصل: أن 
النهي هنا يشمل: البائع والمبتاع. 

وني رِوَاية: وان إا سل عَنْ صلاجهاء قالّ: «حَتّى ذهب عَاهَنة»؛ 
العاهة: ما يصيب الثمر من فساد» ففي النخيل - مثلا - الغبير» والحشف» وتغير 
الطعم» وكذلك في العنب؛ عاهته: أن يتسلط عليه الطير وينقده حتى يذهب 
ماؤه» وما أشبه ذلك؛ المهم: حتى تذهب العاهةء ويأمن من صروفها؛ والمراد: 
حتی یطیب آکله» ویکون متهیئًا للانتفاع به. 


من فواند هذا الحدیث : 


| - محريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ ودليل ذلك: آن النبي ية انى 

ويتفرع على ذلك: أنه لو وقع العقد عليها لكان العقد باطلا؛ لأن النهي 
عائد إلى ذات المنهي عنه» والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كان فعله فاسدًا؛ 
لأنك لو صححت ما نهى الشارع عنه كان لازم دلك: أنك جعلته معترًا» 
والشارع ما نى عنه إلا من أجل إفساده» والبعد عنه» وعدم آثره وتأثيره» فلهذا 
لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح لكان البيع فاسداء والثمرة للبائع» والثمن 
للمشتري. 

استفنى العلماء من هذا مسألتين: 

لمسألة الأولى: إذا باعه بشرط القطع؛ أي: قال: بشرط أن تقطعه اليوم 
أو غدّاء قالوا: هذا جائز؛ لأن عاهته مأمونة» فسيقطع الآن قبل أن يتعرض 
للعاهات. 
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فإن قال قائل: هو إذا اشتراه بهذا الشرط فهذا إضاعة للمال؛ لأنه إذا ¿ 
يبد صلاحه فماذا يفعل به» والنبى ية بى عن إضاعة المال»"؟ 

والحواب على ذلك آن يقال: يمکن أك يشريه الاسان علمًا للبهائم؛ 
کالبلح - مثلا- فینتفع به أما إذا علمنا أنه اشتراه ليجزه ثم يرمي به في الأرض 
فهذا نمنعه؛ لأنه سفيه» ولا نمكنه من إضاعة المال. 

المسألة الثانية: لو باعه على مالك الأصل فلا بأس» وإن لم يبد صلاحه؛ 
كرجل أخذ هذا النخل مساقاة» والمساقاة الشجر فيها لصاحب الأرض» 
االأصل» يقول بعض العلاء: إن هذا جائز؛ لأنه باعه على مالك الأصل. 

مثال آخر : رجل باع نخلا بعد أن أبرت» فالثمر بعد التأبير؛ أي: التلقيح 
للبائع» لکن البائ اراد أن بیج الئمر عل مش ري النخل» بعص العلاء 
يقولون: هذا جائز؛ لأنه باعه على مالك الأصل» ولكن هذا الاستشناء يحتاج إلى 
دلیل› فالنبي وا ہی عن بیع الثار حتی يبدو صلا حها»» واستثناء الصورة 
الأولى؛ وهي: ما إذا اشترط القطع وقطعه» قد يقال: إنه واضح؛ لأنه مال ينتفع 
به» لكن هذه المسألة بحتاج من ادعى جوازها إلى دليل» قالوا: عندنا دليل؛ وهو: 
قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع؛ 
إلا أن يشترط المبتاع»"؛ أي: المشتري» قالوا: فأجاز اشتراط المشتري ثمر 
النخل» مع أن الثمر للبائع» بمقتضى العقد؛ لكن لو قال المشتري: الثمر معها 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: لا علوت آلتاست إلصاا)› رقم 

(۷۷٤۱)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم .)١١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من باع نخلا قد أبرت أو أرصًا مزروعة» رقم (٤١۲۲)؛‏ 
ومسلم: کتاب البیوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)٠١٤۳(‏ 


جاز بنص الحديث» مع أن الثمر لم يبد صلاحه»ء قالوا: فهذا دليل على: أنه إذا 
اشترى الثمرة مالك الأصل فذلك جائز. 


لننظر هل هذا الاستدلال بهذا الدليل صحيح؟ 

إذا نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا أنه لا دليل هم فيه؛ لأنه في هذه المسألة 
ضار الفمر تبحا للشجرء ویثبت تبعا ما لا يغبت استقلالا؛ آليس عبوز لر جل أن 
يبیع الحیوان الحامل وله تبعًا له» ولو باع ا لحمل وحده ما جاز؟ 

فنقول: في هذا الحديث الذي ذكرتم بين الرسول عليه الصلاة والسلام-: 
أن الثمر إذا أبُر يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ ووجه ذلك: أنه تابع للثمر 
والعقد واحد» لكن إذا كان بعقد مستقل يعقد على الثمرة وتباع على مالك 
الأصل» ونقول: هذا جائز. فهذا القياس لا يصح. 

إذن: الذي يستثنى من هذا الحديث - على القول الصحيح - الصورة 
الأولى؛ وهي: ما إذا باع الثمر؛ بشرط: القطع وقطعه؛ لأن العلة التي من أجلها 
كان النهي قد زالت. 

۲- حكمة الشرع في المعاملات بين الناس» والحفاظ على أموالمم؛ لأن 
هذا العقد؛ يعني: بيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين؛ إما: إلى 
ضياع المال» وإما: إلى النزاع والخصومة» وهذا لا شك أنه من حفظ الأموال من 
وجه» ومن حفظ المودة بين المسلمين»ء ومن اللإبقاء عليها. 

۳- آنه ينبغي لاإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على المراد؛ 
وذلك: أنه نمي عن بيع الثمرة قبل صلاحهاء قال: «تبى الاح وَالمَاعً» مع أنه 
يكفي أن يقول: نى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لأنه لا بيع إلا بين اثنينء 
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فكان يكفي أن يقول: هى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء لكن قد يتوهم 
واهم أن المنهي هو البائ وحده؛ لأن الضرر إن يخشى على المشتري» قال: نى 


البائع والمبتاع. 

&- الإشارة إلى علة المنع؛ لآنه لما سئل عن صلاحها قال: (حتّی ذهب 
تر كق 
عاهته». 


= ا ينبغي للإنسان أن لا يتعامل معاملة خاطرة وإن كانت جائزة؛ 
وذلك: لئلا يقع في الندم؛ لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر 
على خلاف ما يتوقع ندم» وحصل له حزن» والشرع يحارب الندم والهم والغم 
والأحزان؛ وهمذا شرع الأوراد للإنسان؛ لأجل: أن يبقى في فرح وسرور. 


¥ % % 
س س REE‏ ر 3 
اکر عل اش قير : r: 5 E Ê j:‏ الا 
0 ازف ‏ 


الشرح 

هذا الحديث كالذى قبله؛ إلا أن هذا الحديث يشعر: بآن المراد بالثار: ثمار 
النخل؛ لأنها هي التي تحار أو تصفار. 

قوله: «تَرَّْى» من الإزهاء؛ وهو: الطيب» زها يزهو؛ يعني: طاب ولذ 


ولکنه ستل ما زهوها؟ قال: «تَحَارُ وَنَصَمَار» فأحال على اللون؛ لأن اللون 


؛)۱٤۸۸( أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب من باع ثاره أو نخله أو أرضه أو زرعه» رقم‎ )١( 
.)۱١۵۵( ومسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الحوائج؛ رقم‎ 


دليل على الصلاح» ولو قلنا: إن الزهو هو الطعم لاحتاج الإنسان أن يأكل قبل 
أن يبيع؛ لينظر هل حصل فيها طعم أو لا؟ لكن اللون كافِ. 
وقوله: «تجار و تصفار» لا شك أن في هذا الفعل زيادةء وكان أصله: 


اآتتے 


تمر ور فر فزيدت الألف. 


اصفرارًا بيتاء أو أن الألف هذه تدل على: المقاربة؛ فتحمار: تظهر فيها الحمرة 
وإن لم تكن بينة؛ مثل ما نقول: هذا الثوب محمر» هذا الثوب مَصفر» فهذا دون 
قولنا: هذا الثوب أحر» أو أصفر؟ 

نقول: في هذا قولان للشراح: 

قول: أن المعنى «تَارً؛ أي: تبلغ غاية الحمرة» و«َصَفَارُ» كذلك؛ لأن 
زيادة المبنى تدل على: زيادة المعنى في الغالب. 

وقول ثان: أن هذه الصيغة «تفعال» تدل على: المقاربة دون الكال؛ يعني: 
حتى تقرب من كال الا حمرار والاصفرار؛ فعلى القول الأول: ننتظر حتى يتبين 
اللون تمامًاء وعلى الثاني: مجرد ما تميل إلى الحمرةء ويتبين أنها من النوع الأحر 
يكفي» فمن احتاط؛ وقال: أؤخر حتى تتبين الحمرة تماما كان أولى» ومن 
ترخحص؛ وقال: إن ابتداء الحمرة دليل على: بدو الصلاح اكتفى بذلك. 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء فإن وقع العقد عليها قبل 
بدو الصلاح فالعقد باطل. 
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۲- وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بسؤال؛ لانم 
سألوا أنس بن مالك عن الزهو ففسره هم. 

۳- أنه لا جوز بيع النخل حتى بحمر أو يصفر» لكن هذا فيا حمر أو 
يَصفر» وأما بعض النخيل الذي يبقى آخضر لكنه يتمّر فهذا يكتفى فيه بطيب 
الطعم» ولا حاجة إلى اللون. 

-٤‏ أنه لو بدا اللون في نخلة ولم يبد في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع 
النخلة التي بدا فيها اللونء ولا يصح بيع النخلة الأخرى؛ لأن الحكم يدور مع 
علته» فهذه وجد فيها اللون فيصح بيعهاء وهذه م يوجد فلا يصح. 

فإن باع الإنسان بستانه جيعًا فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه؛ 
لأن الصفقة واحدة» وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع» أو لا بد آن يكون اللون في 
کل شجرة» آو یکتفی باللون في کل نوع؟ 

نقول: هذه ثلائة احتالات: 

فمن العلهاء من قال: بالأول؛ وقال: إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة 
ملونةء لكنه صفقة واحدة صح البيع. 

ومنهم من قال: لا يصح البيع؛ إلا إذا وجد اللون في كل شجرة بمفردها. 

ومنهم من فصل؛ وقال: إن كان النوع واحدا جاز وإلا فلا وهذا القول 
قول وسط والغالب: أن خير الأمور الوسط؛ وعلى هذا: فإذا باع البستان 
جيعًاء وكان فيه أربعة أنواع» قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع 
صحیح» وإن وجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح» وفي نوعين 
فالثالث والرابع لا يصح» في واحد فقط» فالثاني والثالث والرابع لا يصح. 


فإن قلت: أرأيت لو باع نوعًا من النخل» ولم يبد الصلاح إلا في حبة 
واحدة من شجرة واحدة» وقد باع النوع صفقة واحدة فهل مجوز؟ مثاله: نخل 
سكري عشر نخلات» باعه شخص» ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة 
واحدة فإنه جوز فإن صعد الشجرة وأكلها ثم باعها بعد آن أكلها فهل يصح 
بيعها؟ 


الظاهر لي: أنه يصح؛ لأنه قد بدا فيها الصلاح» وكونه يأكل أو لا يأكل 
هذا لا أثر له وهذه المسألة وقعت وليست مفروضة؛ ولو فرض: أنه أكل قبل 
أن يبحث في الموضوع» ونحن لم نعلم» قلنا: لا تبيعها حتى تلون. 
£ 3 
4 -وَعَنْ تس بن مالك - رَضى آله عَنهُ - «أن الى ا ّى عَن بيع 
الوب حَتَّی يسود وَعَنْ بيع لَب حتى يَشْعَدّ» رَوَاه أحمْسَة إلا التَسَايً 
وَصَحُحَة ابن بان وَالحام'. 
الشرح 
هذا الحديث كالذي قبله تقريبًاء إنا هو مثال ما قبله. 


(۱) خر جه أحمد (۱۲۹۰۱» ۱؛؛) وأبو داود: كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء رقم (١۳۳۷)؛‏ والترمذي: كتاب البيوع»› باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء رقم (۱۲۲۸)»ء وقال: «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث 
حاد بن سلمة٠؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء 
رقم (T1۷)‏ واین حبان: کتاب البيوع» باب البيع المنهي عنه» رقم (€۹۳). والحاکم ي 
المستدرك (۲/ 1۹)» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم مخرجاه» انا اتفقا على 
حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهى)» ووافقه الذهبي. وصححه ابن 
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قوله: عن بيع العَّب خی يَسوَدَا؛ لأنه قبل اسوداده ل يبد صلاحه» 
وهذا في العنب الذي يلون ويکون آسوده آما الذي لا يلون کا هو معروف في 
أصناف كثرة من العنب» فالعبرة بكوغها صالحة للأكل؛ لينة وحلوة» فإذا لانت 
واحلولت حل بیعها. 

قوله: «وَعَنْ بيع اب حَّى يَشَدّ٠»‏ «الحب»؛ كالذرةء والشعير» والفول» 
والعدس» فلا يباع ا لحب حتى يشتد أما ما دام لينا فإنه لا يباع؛ لأنه لا يبدو 
صلاحه وتذهب عاهته إلا إذا اشتد» وهل یستثنی من هذا شیء؟ 

نقول: نعم؛ يستثنى من ذلك: ما إذا شرط قطعه» فإذا اشترى الزرع قبل 
أن يشتد» يريد أن يكون علمًا ليحصده الآن فالبيع صحيح؛ لأنه ينتفع به الآنء 
كذلك العنب إذا اشترى عنبًا حصرمًاء لكن هو يريد الحصرم» يخلطه في آدوية 
أو غير ذلك ويقطعه الآن» فهذا لا بأس به» فإن باعه على مالك الأرض في 
الحب» وعلى مالك الشجر فى العنب؛ ففيه قولان لأهل العلم؛ منهم من: 
أجازه» ومنهم من: منعه» والصواب: مع المانع. 

وقوله: «عَنْ بيع آلحبٌ»؛ يۇؤخذ منه: انه إذا بيع قبل آن یشتد بشرط: 
القطع لم يشتر الحب» وإنا اشترى الزرع علفاء حتى المشتري ما قصد الحب؛ 
وعلل هذا فنقول: استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء 
صحيح» يدل عليه الحديث. 

من فواند هذا الحديث : 

۱ - جواز بیع ا حب ني سنبله؛ لقوله: «حَتّى يَشْتَدّا؛ ووجه الدلالة: أن ما 
بعد الغاية خالف لما قبلهاء فإذا كان الكلام نفيًا أو ياء وجاءت «حتى» فإن ما 


بعدها يخالف ما قبلهاء فقوله: «وَعَنْ بيع حب حى يَشْتَدّ؛ يعني: وبعد 
اللاشتداد بحل» وهنا سؤال: کیف جوز بیع ا لحب في سنبله وهو مستتر غر 
معلوم؟ ثم السنبل في وسط الزرع - أيصًا - غير معلوم؛ لأن الزروع بعضها 
مرتفع قد بدا سنبله» وبعضها نازل ما یری سنبله» فکیف يصح بیعه مع أنه 
مجهول من جهتين: أولا: أنه مغلف بالقشرء والثاني: أن السنبل لا يرى ف 
الغالب؟ 


فنقول: الحاجة داعية إلى ذلك» ولو كلف الناس آلا يبيعوا إلا بعد إخراج 
ا لحب لكان في ذلك مشقة شديدة» وربا إذا أخرجنا الحب ونحن نحب أن 
ندخره لفسد؛ لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفسادء وإذا بقى في 
قشره عار الم له وضمذا قال يوسف عليه السلام - للذي قص عليه الرؤيا: 
لقاحصد فد روه فی سنل | لاقلیلا ًا نا کون 4 [يوسف:۷٤]؛‏ لأن بقاءه في السنبل 
حفظ له؛ وهذا يقال: إذا بقى ا لحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدًاء 
وإذا أخرج لحقه السوس. ۰ 

إذن نقول: الحكمة فى استثناء ذلك: أن هذا عا دعت الحاجة إليه» ويتعذر 
فيه الوصول إلى اليقين» فصار الظن جاريًا مجرى اليقين؛ لدعاء الحاجة إليه. 

3# ¥ #* 


وو 


Ao‏ - وَعَنْ جَابر بن عب الله - رضي الله نها - قا ل قال وسو 
لو بعت ِن أَخِيكَ تَمَرّا َأصَابةُ جاح لا تل لَكَ ا ف تاحذ ي شیا ب 
اد مَالَ أخِيك عبر حَقٌ؟) رَوَاهمُ ل 


.)٠١١٤( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم‎ )١( 


باب الرخصة والعراياء وبيع الأصول والثمار 


g7 


وي روايَة : «انّ النبي ڪيا أمَرَ وضع اَجوًائح». 
الشرح 


قوله: الو بعت»» «(لو» شرطية؛ وهي: حرف امتناع لامتناع» تقول: لو 
جاء زيد لأكرمتك»› فقد اس الإكرام لامتناع المجيء ويقابلها «لّا» فنا 
حرف وجود لوجود» تقول: نّا زرتني أكرمتك» فقد وجد الإكرام لوجود 
الزيارة» ويتوسط بينه) «لولا» فإنما حرف امتناع لوجود؛ تقول: لولا تخلفك 
عن زيارتي لأكرمتك. فامتنع الإكرام لوجود التخلف» فاستغرقت هذه 
الحروف الثلاثة الأحوال. 

و«الو» هنا شر طية» بمنزلة «إذا)» وقوله: لو بعت ص أخيك»» (من» 
بمعنى: على؛ يعني: على أخيك» ووصّفه بالأخوة من باب: التغليب» وإلا 
ا 

قوله: «لَمَرّا قَأصَابنَةُ جَائِْحَةا» «ثمرًّا٠؛‏ يعني: ثمر النشل» تمر العثب» 

ثمر التين» ثمر البرتقالء أي ثمر؛ لأن الحديث عام» as‏ العموم فيه: 
اتك ق سياق الشرط والنكرة ف سباق الشرط تفيد: العموم. 

قوله: «جَائْحَةً اسم فاعل؛ وهي: ما مجوح الشيءء والاجتياح: الاستئصال؛ 
ومنه الحديث: «إن أبي اجتاح مالي»'. 

فإِذّا «جَائَحَة)؛ يعنى: أصابه ما يستأصله؛ مثل: بَرّد» أو عواصف» أو حر 


سشدید اة آو غير ذلك. 


(1) ملم 0۷-1060( 
(۲) خر جه ابن ماجه : كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲). 
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قوله: «فا ڪيل لَكَ اَن تخد مِنه؛ أى: من أخيك «شَينًا» فلا يجل» والشرع 
يذكر الحل ويقابله التحريم» فإذا رز نفى الحل ثبت التحريم» فه| متناقضان شرعا 
اسا یما او ائای زا صان مدال ری د ار ی إلى 
قوله تعالی: # حرمت عَم اھک وتان وَأخوْثڪم 4 إلى قوله: 
اواڃلّ لک ب [الساء:۲۳-١۲]»‏ فجعل هذا مقابل هذا. 

وقوله: «قلا تل لَك ا اناد مةه القمريعرد غل :اإلإاشخد -المشتري - 
«شينًا أي شيء یکون؛ لأن الثمر فسد كله فلا يحل لك آن تأخذ منه شيتاء ثم 
علل؛ فقال: «بمَ تخد مال أخِيكَ بِعَبْرٍ حَق؟؛ يعني: بأي سبب تأخذ مال 
لمال الذي باع به هذه الثمرة؛ لأنه أخذه بغير حق» وضد الحق الباطل؛ لأن هذا 
المر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئًا؛ لأنه جاءه ما بجتاحه. 

فا لحديث صورته واضحة؛ رجل باع ثمر نخل على خر وليكن ابمتة 
ريال» ثم أصاب هذا الثمر جائحة»ء نزل عليه المطر وأفسده حتى انهمر في 
الأرض» فالمشتري إذا لا يستفيد منه شيئاء فنقول: لا بحل للبائع أن يأخذ من 
المشتري مئة ريال» ويكون هذا الثمر الذي فسد للبائع. 

وقوله: «بِمَ ناخد مَل أخِيكّ»؛ فيدل هذا على: أن الثمن لم ينتقل إلى 
البائع؛ لأنه لو انتقل إلى البائع لم يصح أن يقال: مال آخيك؛ إذن: فالثمن ما زال 
على ملك المشتري» ولا بحل للبائع منه شىء» ففي هذا الحديث دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: ما يعبر عنه هل العلم: بوضع الجوائح؛ يعني: هل توضع 
الجوائح أو لا توضع؟ 
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اختلف في هذا أهل العلم: 


فقال بعضهم: إن الجائحة لا توضع» وإنها على المشتري؛ لأن المشترى 
اشتراها على وجه صحيح؛ فالثمن معلوم» والمئمن معلوم» ودخلت ملك 
المشتري» وحصل التسليم؛ لأن تسليم الثمر على النخل يكون بالتخلية» وقد 
خلى البائع بين الثمرة وبين المشتري» وإذا كان كذلك فإن الجائحة لا توجب 
انفساخ البيع» ويكون الثمن حلالا للبائعم» والثمر الذي أصيب بالجائحة 
للمشتري» وهذا حظه» والخراج بالضان» فيكون ضبانه على المشتري وليس 
على البائع شيء. 

والقول الثاني في المسألة: ثبوت وضع الجوائح» وآنه إذا أصيب الثمر 
بجائحة فإنه لا بحل للبائع أن يأخذ شيا بن ي کر ي 

البائع» وقال هؤلاء لمن يقولون: بعدم وضع الجوائح: : بيننا وبينكم سنة رسول 

الله ياو والسنة حاكمة لا حكوم عليهاء وکل د ليه اغات نة ولو تي غل 
آی اظ وباطلا وعلق مذ فن اسه بادا یک لأن معنا حديثا 
عن الرسول-عليه الصلاة والسلام -. 

فقالوا: یمکن آن حمل الحديث على: انه من باب: المروءة» وحسن 
الخلى» وأنه ليس من المروءة أن تأخذ منه شيئًا؛ لأن الرجل اشترى الثمر للأكل 
ولم يحصل له أکله» فلا جسن آن تأخذ منه شيتاء فقالوا هم: : هذا يبطله النص؛ 
لأن الرسول ية يقول: «فآا تيل لَكَ» ما قال: فالأول بك فماذا نقول مام الله 
يوم القيامة ورسوله -عليه الصلاة والسلام -يقول: «قلا ڪل لَكَ٩؟!‏ فالحدیث 
صريح» ونقول: وضعه ليس من باب المروءة؛ بل من باب الإلزام بالشرع» 
فلا بجحل للبائع شيء. 


قالوا: إذن هذا الحديث على خلاف الأصول الشرعية. 


والجواب: أن هذا جار على الأصول الشرعية؛ ووجه ذلك: 

اولا: آن النص أصل شرعي بنفسه» فبعض الناس مفلا - أيقول: 
الإجارة على خلاف النص؛ لأنها بيع معدوم» والمنافع تأي شيئًا فشيئًاء والسلَّم 
على خلاف الأصل؛ لأنه غرر» ما يدرى هل يحصل الْسْلّم فيه أو ما بجخصل. 

فنقول ههم: بارك الله فيكم» الدليل أصل بنفسه» ولا حاجة أن نقول: هذا 
حلاف الأصل» فإذا ثبت الحديث وثبتت الدلالة فهذا هو الأصل. 

إذا فنقول: هذا على وفق الأصل؛ لأنه نص» وأنتم داتا تقولون: الأصل 
في هذاء الكتاب والسنة. 

ثانيًا: من جهة النظر: هو جار على الأصل؛ لأن المشتري إنا اشترى الثمر 
لينتفع بها ويأكلهاء فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل فماتت» فهل قبض ما أراد؟ 

يقبض» فإذا قالوا: حصلت التخليةء قلنا: وأي فائدة في التخلية؟! 
التخلية في العقارء أو في البيت نعم إذا أجُرته أعطه المفتاح ويسكن» وإذا بعته 
أعطه المفتاح ويسكن» لكن إذا بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان 
الأكل فا الفائدة من التخلية؟! فالمشتري يقول: خحل نخلك عندك حتى يطيب 
أكلها وتؤكل» فالحديث إذا موافق للأصول. 

المسألة الثانية: لو أصيب الثمر بفعل المشتري؛ بأن كان المشتري لا يعرف 
أن يخرف؛ والخراف هو جني الثمر من النخل» فإن كان لا يعرف الخراف فتأثر 
الثمر وفسد» وهذا واقع» فهل يكون على البائع أو على المشتري؟ يكون على 
ا 
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المسألة الغالغة: أنه لو أصيب الثمر بفعل آدمى غير الجائحة وغير المشتري› 
فهل يأخذ البائع من المشتري شيا آو ل؟ 

نقول: إن كان هذا الذي أخذ الثمرة ممن لا يمكن تضمينه فهو كالجائحة 
السأوية؛ مثاله: حاء الحنود وأخذوهاء أو حاء الكقار وأخحذوها ل یمکن 
تضمينهم» نقول: هذه كالجائحة من الساء؛ لعدم إمكان تضمين الآخذ» وإن 
كان الآخذ ممن يمكن تضمينه؛ كرجل معبّن فقد قال هل العلم: بخير المشتري 
بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع» فإن رجع على الذي آخذها سَلم 
البائع» وإن رجع على البائع أخذ البائ من الذي أفسد الثمرة. 

مثاله: بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجذها ومشى ہاء 
وهو معروف» أو جاء إنسان غلط فيها؛ بحسب أنها نخله» فأخذ ثمرهاء فنقول: 
يخير المشتري بين أن يبقي العقد» ويطالب من آخذ الثمرة» أو يفسخ العقد 
ويكون المطالب البائع» وهو على كل حال ينظر للمصلحة؛ لأن الخيار هنا خيار 
تشة؛ إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمر» وإن شاء فسخ البيع 
والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر. 

المسألة الرابعة: إذا تلفت الثمرة ببهائم جاءت بالليل» ورعت الثمر› 
وأكلت كل الثمار» ولا يعلم هما مالك؛ فهذا كا لحائحة السماوية» فا لمشتري يرجع 
على البائع. 

السالة أللامسة: لو أن المشري أحر جتى الثمرة عن وقته حتى أضيب 
بجائحة فهل على البائع ضمان؟ 

لا؛ الضان على المشتري؛ لأنه مفرط بتأخيرها عن وقت جزها حتى تلفت. 


مسالة: لى تلفت بخن التمزة فون خضي فلكل مء فقزلة: «بمَ تأخذ 
مال أخيك بغير حق؟!» فإذا أخذ البائع عوصًا عن التمر الباقى صاًّا فقد 
أخذه بحق» لكن لا يأخذ عن الثمر التالف» ولكن هل يأخذه بقسطه من 
القيمة» أو بقسطه من الثمن؟ 


الجواب: بقسطه من الثمن؛ لأآنه هو الذي وقع عليه العقد؛ مثال ذلك: 
اشترى هذه الثمرة بمثتي درهم» وأصاب نصفها جائحة» فبقي النصف الثاني 
بمئةء عندما أردنا تقويمها قالوا: الآن الثمرة لو كانت صالحة لا تساوي إلا مئة 
فقط» فهل نقول: يآخذها باعتبار القيمة ويكون عليه خسون,» أو باعتبار الثمن 
ویکون عليه مثة؟ 

نقول: باعتبار الثمن؛ لأن الرجل اشتراها بمئتي درهم» فذهب نصفها 
فيسقط عنه نصف الثمن» والعكس بالعكس» فقد تكون القيمة أكثر نما وقع 
عليه العقد. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن دين الإسلام هو دين العدل؛ بحيث لا بجكم بجور على أحد 
المتعاقدين؛ ويتفرع على هذه الفائدة مسائل کثرة؛ ي باب الحنايات» وي باب 
وهو: الذي محصد به الزرع» وتجز به الثمرة؛ وحكمنا عليه بالقصاص» فهل 
نقطع يده بمخلب» أو بآلة حادة سريعة؟ نقطعها بمخلب؛ لأن هذا هو العدل؛ 
ويدل لذلك: عموم قوله تعالى: وَأَلْجرُوح ماص € [الائدة:٥٤]»‏ وقوله تعالى: 
لمن آعََدی عل قَاعََدُوأعَه مل ما دى عل € [البقرة:٤۹٠]»‏ ونذل له أيضًا: 
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خحصوص الحديث الوارد في قصة اليهودي الذي رص رأس الحارية الأنصارية» 
وأخذ منها أوضاحًاء فأدركوها وهي في آخر رمق» فقالوا: من فعل بك هذاء 
فلان» فلان» حتی ذكروا اليهودي؟ فأومت برأسها: أن نعم» فأمر النبي َة أن 
يرض رأسه بين حجرين» مع أنه من الممكن أن يذبحه بالسيف» لكن العدل 
يقتضي : آن یفعل به ک)| فعل. 

المهم: أن دين الإسلام مبني على العدل د اله يمر مدل رحسي 4 
[النحل:٠۹]ء‏ وقد سبقت مسائل كثيرة تنبني على هذه القاعدة؛ مثل: قوله ية: 
«(الخراج بالضمان»"» وأمثلتها كثيرة. 

۲- حسن تعليم الرسول َلاة؛ وذلك: بذكر العلة بعد الحكم؛ لأن في ذكر 
العلة بعد الحكم فوائد؛ منها: الأول: بيان سمو الشريعةء وأنها مبنية على العلل 
والمعاني الصحيحة الموجبة للأحكام. 

والثاني: طمأنينة النفس بالحكم؛ لأن الإإنسان إذا عرف مأخذ الحكم 
ازداد طمأنينة» ولا شك في هذا؛ ولذلك فإن السائل يسأل» فيقول المفتي: هذا 
حرام فيقول: ما الدليل؟ وإن م يكن لديك دليل فأعطنا تعلیلاء حتى وإن کان 
واثقا بالمعجيب» لكن يريد زيادة الطمأنينة. 

الثالث: إمكان القياس في وجدت فيه هذه العلة. 

الرابع: أنه لو تخلفت العلة لتخلف الحكم؛ مثال ذلك: قال النبي 45: «لا 
يتناجى اثنان دون الثالث؛ من أجل: أن ذلك محزنه» ؛ يعلم من هذا: أنه إذا 
كان لا يحزنه فلا ني؛ لأن انتفاء العلة يقتضي: انتفاء الحكم» وأنه لو وجدت 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۷۰). 
(۲) سبق ګر غه (ض:٣۱۳).‏ 


العلة في غير المناجاة؛ وهو: إحزان الجليس لثبت الحكم» وإن لم تكن مناجاة؛ 
فلو أن رجلين يعرفان اللغة الفارسية» وأنا عندهما لا أعرف الفارسية» فبداً كل 
واحد يكلم الآخر باللغة الفارسية» وهما ينظران إل فإن هذا حزن بلا شك» 
مع آنا لم يتناجيا؛ بل تحدثا برفع صوت» لكن لما كنت لا أدري ما يقولون» 
حسب اللغة ضارا كا لتنا جين اللذين تكلات سا 
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1 -وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضِي اله عَنها س عَنِ الى بل قالّ: من ابتاع 


عن 


ت ید ان فو مر يلايع آي باقهه إلا أن نتر ألمبتاع» متَفَىّ 
ولي" 
الشرح 
قوله: بتاع بمعنى : اشتری» وباع بمعنی: 0 و أقول: باع بمعنی: 


شری؛ ومثاله قوله تعالى: وت الاس من ری نمه E a‏ 
هو € [البقرة:۲۰۷]» «ايشري)؟ بمعنى: يبيع. 

قوله: ن تع تخا نڌ أن زمر“ «نخلا»؛ هل المراد أصل النخل» أو 
المراد ثمر النخل؟ المراد: أصل النخل؛ يعني: رجل باع نخلة. 

وقوله: «بَعْدَ أن تَوَبَر؛ أي: بعد التأبير؛ والتأبير هو: التلقيح. 

قوله: (فتمَرَ بَا لِلبائِع؟؛ يعني: هذه الثمرة الموجودة في النخلة تكون 
للبائع» مقاة ال وان تع 


(1) آخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل یکون له مر أو شرب في حائط» رقم (۲۳۷۹)؛ 
ومسام: : کتاب البیوع» باب من باع نخلًا عليها ثمرء رقم .)٠١٤۳(‏ 
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قوله: «إلا أن يشرط ألْسَاعٌ»؛ يعني: يشترط أن هذه الثمرة المؤبرة له» فإن 
شترط ذلك» وتنازل عنها البائع فا لحق له» ولا بأس. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ أن من اشترى نخلا بعد التأبير فشمرتها للبائع» والحديث في ذلك 
صريح؛ والحكمة: أن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها؛ لأن التأببر 
يصلح الثمرة» فلا عمل فيها عملا يصلحها تعلقت نفسه بهاء وصار له تأثير 
فيهاء فلذلك جعلها الشارع له. 

ایا یل ای دیا المدی لأن البائع لم يفعل فيها 

يثا؛ وظاهره: حتى وإن تشقق الثمر؛ يعني: انفرج الكافور عن الثمرة» حتى 
e a E e‏ 8 
ضعيف بلا شك؛ لأننا لو علقنا الحكم بالتشقق لكنا حرفين للنص من 
وجھیں: 

الأول: أننا اعتبرنا مناط الحكم شيًا م يعتبره الشارع؛ لأننا اعتبرنا مناط 
الحكم في التشقق» والشارع م يعتبره. 

الثاني: أننا ألغينا وصمًا اعتبره الشارع» وهذا لا شك أنه جناية» فالشارع 
جعل الوصف للتأبير» والعلة واضحة فيه» فلا يصح إلحاق التشقق به؛ ونظير 
هذا التحريف: تحريف بعض العلهاء - رحمهم الله - قول النبي يياة: «العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر“"» وقوله: «بين الرجل وبين الشرك 


(۱) أخر جه آحمد برقم (۲۲۸٤۲۲)؛‏ والترمذي: کتاب الإيانء باب ما جاء في ترك الصااة» رفم 
( ۲۲۱( والنسائي: کاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصااة ( ٤ ٦۳‏ )؛ وابن ۰ ماحه: کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم ٠۷۹(‏ ۰ ). 


والكفر ترك الصلاة»"'؛ حيث حرفوا الحديث إلى أن المراد به: من تركها جاحدا 
لوجومهاء ولا شك أن هذا القول ضعيف؛ لأن من جحد وجوا كفر؛ سواء 
ترکھا آم م يتركهاء حتى لو جاء إنسان مبكرًا إلى الصلاة» وحافظ عليهاء وصلى 
مع الجاعة» لكن يرى أنها سنة فهو كافر؛ فحينئلٍ نقول: اعتبرنا وصقا لم يعتبره 
الشارع» وألغينا وصفا اعتبره الشارع؛ وهو: الترك» وهذا تحريف بلا شك أن 
يلغي الإنسان وصقا علق الشارع الحكم عليه ثم يأتي بوصف آخر» ثم هو 
منتقض بمن يصلي وهو يعتقد: عدم الفرضية» فإنه عندهم كافر» والحديث لا 
يدل على كفره لو أخذنا بالدلالة التي زعموها؛ لأن الحديث يدل على: أن من 
زف رمتا التاونل التي صح أن رل إنه تحريف؛ نظيره: تحريف بعضهم 
قوله تعالی: ومن يقل مُومِامَعَيَدا براه جَهَنَم حًا فيا 
وقي اف عو ومةه و عد عا عَظيمًا # [الساء:۹۳]» قالوا: المراد 
بذلك: من قتله مستحلا لقتله» وقد عرض هذا القول على الإمام أحمد فتبسم» 
وقال: سبحان اللّه! إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله» والوعيد على القاتل› 
فهذا اعتبار وصف ل يعتبره الشارع» وإلغاء وصف اعتبره الشارع. 

فلو قال قائل: كيف تشتبه هذه الأمور على مثل هؤلاء العلماء الأجلاء 
رهم اله؟ 

نقول: سببه: وهي العلة التي جب التخلى منها؛ أن الإنسان يعتقد ثم 
يستدل؛ لأنه إذا اعتقد أولا ثم استدل حاول في كل النصوص التي تخالف 
اعتقاده أن بحورها إلى ما يقتضيه اعتقاده؛ وحينئذ مجعل النصوص تابعة 
لا متبوعة» والواجب على كل مؤمن: أن يستدل ثم يعتقد» فيجعل الاعتقاد 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب اللإيمان»ء باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك | لصلاة» رقم (۸۲). 
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تابعًا للاستدلال؛ حتى تكون الأدلة متبوعة لا تابعة. 


والحاصل: أنه إذا باع نخلا قبل أن تؤبر ولو تشقق فثمره للمشتري؛ لن 
هذا ظاهر الحديث؛ فالواجب: العمل به. 


۴- مراعاة النفوس فيا تتعلق به؛ لأن الشارع راعى البائع الذي أبر 
النخل؛ حيث تتعلق نفسه به» وهذه في المعاملات قد تكون ظاهرة» لكن حتى 
في مسائل العبادةء ألم تر إلى الرجل الذي جاء إلى رسول الله ية في عام الفتح 
فقال: يا رسول الله: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة: أن أصلي في بيت 
لمقدس» قال: «صلَ هاهنا»» فأعاد عليه قال: «صلَ هاهنا)ء فأعاد عليهء قال: 
«شأنك إد»"» فلا رأى نفسه متعلقة بأن يذهب إلى بيت المقدس ما منعه. 


وأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج 
٤‏ ححة الوداع» واصا ہا الحیض ب(سّرف)» ول تتمکن من إعغام العمرة» 
فأمرها النبي بيه أن تدخل الحج على العمرة» ويحصل ها بذلك أجر عمرة 
وحجة» حتى قال ها: يسعك طوافك لححك وعمرتك»» لكن لطا انتهى الناس 
من الحج ألكّت على رسول الله ية إلا أن تأي بعمرة» فآذن هما الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ى وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر" - رضي الله 
عنها س ولم يقل له: أحرم بالعمرة؛ لأنك ذاهب إلى الميقات» ولم يرشده لذلك؛ 
ما يدل على: أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة - رضي الله عنها 


لالكل أحد. 


(۱) سبق تخر جه (ص:۲۷۸). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)۱۲١۱١(‏ 


وأجاز النبى - عليه الصلاة والسلام -للإنسان إذا مات له ميت أن جحد في 
خلال ثلاثة أيام"؛ إذ أن النفس قد تنكسر بالمصيبة» ولا تستطيع أن تفعل ما 
كان يفعله اللإنسان وهو غير مصاب» فأذن له الشرع بأن بحد ثلاثة أيام فقط 

المهم: أننا نقول هذا لتبيان: آن الشرع - وله الحمد - مناسب للفطرة ولا 
تقتضيه النفوس» وهذا من نعمة الله -عز وجل -. 


٤‏ - جواز بيع النخل وعليه الثمرة» وجواز بيعه قبل التأبير وبعده» ولكن 
ا مکل ا ئی ارا ای م اول دا زارا ایت 
وحدها؛ فمثلا: بعت عليك نخلاء فهل يشمل أرضهاء أو هو خاص بالنخل 
فقط؟ والفرق بين الأمرين: أننا إذا قلنا: إنه يشمل الأرض فاتت تلك 
الشجرة» أو أصابما ما يتلفها فهل تبقى الأرض للمشتري أو لا؟ 

إن قلنا: إن الأرض تتبع النخل فإنها تبقى للمشتري. 

وإن قلنا: إن الأرض لا تتبع النخل فإن الأرض باقية للبائع» وهذه 
لمسألة نقول فيها: المرجع إلى العرف» والعرف عندنا: أنه إذا قال الناس: باع 
فلان نخله» یریدون البستان كله؛ أرضه وشجره» فإذا كان العرف يقتضى: أن 
النخل هو الشجر فقط دون الأرض» فإن النخلة إذا تلفت فإن المشترى ا 
لا يملك غرس شيء مكانها؛ لأن البيع لا يشمل الأرض» وهكذا قال العلماء 
فيا إذا رهن نخلاء أو أوقف نخلاء أو ما أشبه ذلك؛ هل الأرض تتبع النخل 
أو لا؟ 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الطااف» باب تلہنس الحادة تیاب العصب» رفم (orf)‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب وجوب الاإحداد في عدة الوفاة» وتحريمه في غير ذلك رقم .)١١١۸(‏ 
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فالأصل: أن الأورضن لا تتبع؛ لأن الأرض صل والشجر فرع؛ کا أن 
الشجر أصل والثمر فرع؛ إلا أن يكون عرف بخالف هذا فالمرجع فيه إلى 
العرف» فالحديث الذي معنا يقول: من باع نخلا» فالمعقود عليه هو: اللخل؛ 
ومعلوم: آن النخل في الغالب -إذا بيع بعد التأبير سيبقى» ولكن الذي ذكرناه 
لا يؤخذ في الحقيقة من الحديث لا نفيًا ولا إثباتاء ولكن ذكرناه للأهمية. 

ه- - آنه بجوز للمشتري آن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه؛ لقول النبي 
ا إلا أن يشرط للام 


٦د‏ آنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا؛ وجهه: أنه لو اشترى إنسان الثمرة 
وحدها بعد التأبر وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا: آنه لا بجوز» ولو اشتری 
النخل بعد التأبير - والثمر في هذه الحال للبائع - واشترطه المشتري لنفسه جاز؛ 
لأن الثمر الآن صار تبعًا للشجر» أما ما ورد النهي عنه فهو: بيع الثمر وحده» 
وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت به السنة» ولو أنه باعه قبل 
التأبير؛ واشترط البائع على المشتري: أن الثمرة له فهل يجوز؛ يعني: عكس ما 
جاء به الحديث؛ فالحديث باعه بعد التأبير» واشترط المشتري: أن الثمرة له فهل 
جوز هذا أو لا؟ 

نقول: مجوز» فإذا قلنا: جوز يبقى إشكال؛ وهو: أن البائع تملك الثمر قبل 
بدو صلاحه» فا الجواب؟ 

نقول: هذا استدامة ملك» وليس استحداث ملك؛ بمعنى: أن البائع لا 
باعه استثنى هذه الثمرة من البيع؛ أي: أبقى ملكه عليها. 

فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمرة مستقلاء وبين أن يبقي ملكه عليها. 


فإن قال قائل: وإذا قلنا: ییا الین واب التو بات قاق بدن 
المشتري للبائم؛ لأن الرسول ية قال: «لو بعْتَ مئ آخيك فَمَرا ااب 
جَائْحَة فلا بحل لَك اَن تَأخْدٌ مئه سا . 


فهل هذا البائع الذي اشترط: أن الثمرة له» إذا أصيبت الثمرة يرجع على 
المشتري؟ 

الجواب: لا يرجع» فإن أشكل عليك فإن الحديث واضح» يقول: «لو 
بعت مِنْ أخِيك ثَمَرّا»» والبائع هنا م يشترٍ؛ وإن) استبقى ملكه» فهو م يملكه 
من جهة المشتري حتى يضمن إياه» ولكنه أبقى ملكه عليه؛ وعلى هذا: فلو 
أصيب هذا الثمر الذي اشترطه البائعم بجائحة فإنه لا يرجع على المشتري» 
وعكس هذا: إذا اشترط المشتري الثمر الذي يستحقه البائع - وذلك بعد التأبير - 
فأصيب بجائحة؛ فهل يرجع المشتري على البائع أو لا يرجع؟ 

الظاهر لي: أنه لا يرجع» والفقهاء صرحوا بذلك؛ لأن الحديث يقول: 
لو بعْتَ مِنْ أَخِيكٌ تَمَرّا» وأنا ما بعت» فهو يشبه - والله أعلم -الصفة» والقول 
بالرجوع له وجه قوي في الواقع ؛ لأن الظاهر: أن اشتراط المشتري للثمر سوف 
يزيد به الثمن» فليس سواءً عند البائع أن يبيعه والثمرة له» أو أن يبيعه والثمرة 
اا الثمن سيزيد؛ فلهذا يترجح القول: بأنه برع عل 

ئع؛ لأن المشتري اشترط: أن بكرن اشر له ويكوت قول الرسول كل فلو 
ر مِنْ أخيك تَمَرّا» هذا بناء على الغالب» أما من باع نخلا وعليه ثمر للبائع» 
HT PPPS ere‏ 
إلى تأمل. 


باب الرخصة والعراياء وبيع الأصول والثمار ‏ 


۷- جواز البيع مع الشرط وهذا له أصول كثيرة تشهد له عمومًا 
وخصوصًا؛ فمن الأدلة العامة على جواز الشروط في العقود: قوله تعالى: 
انها الذي اموا وفوا امود € [الائدة:٠]»‏ والوفاء بالعقد يتضمن الوفاء 
بأصله» والوفاء بوصفه» وكل شرط يشترط في العقد فهو من أوصافه» والأمر 
في الآية عام بالوفاء بالأصل والوصف؛ ولقوله تعالى: #وأوفو بالْعَهْدٍ إن أَلْعَهَدَ 
کات مسولا € [الإسراء: »]۳٤‏ والمشترط على نفسه شروطا معاهد لمن اشترطه: 
فتكون هذه الآية دالة على: جواز الشروط والوفاء بهاء ولقول النبي يل: «مَا 
ل ب کر ی ۲ ف یدل بیو عل 0 
بی تخل به اروج 8 AER‏ الكتاب والستة. 

أما ا لخاصة: فقد ثبت في الصحيحين وغير هما من حديث جابر - رض الله 
نة ب أن الرسول ك اشترى مته جملة واشثرط جاب .علية: أن بجحمله إلى 
لمدينةء فقبل الرسول ية هذا الشرط ‏ وهذا نص في الشرط في البيوع» وثبت 
في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ في قصة بريرة؛حيث 
اشارطوا: ان کون الولاء غ ار 8 ر «مَا گان مِنْ شر طِ 
ليس في کاب آله َه بَاطِلٌ)؛ فهذا دليل على أن هذا الشرط الخاص بعقد 
لبيع لو كان لا يخالف الشرع لكان صحيحاء وهذا الحديث الذي معنا وا 
وصريح؛ إذا فيكون ما جاء في الحديث: أن النبي ية «غبى عن بيع وشر ط۲ 
(۱) سبق تخر مجه (ص:٥۸).‏ 
(۲)أخر جه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» رقم (۲۷۲۱)؛ 

ومسلم: كتاب النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم .)١٤١۸(‏ 


(۳) سبق تخر څه (ص:۹1). 
Oa #2 a‏ 


جب أن يكون مولا على شرط له أثر في إبطال العقد» وأما ما لا أثر له في 
انظال العقدذ فلا يغخه هذا الخديك» وقد سبق :مل هتا كثر؛ مثل: فى :ن 
بيعتين في بيعة)"» وقلنا: إن مثل هذه المنهيات تنل على بقية النصوص» وتحمل 
على ما دلت النصوص على بطلانه. 


فإذا قال قائل: هل يلحق بالنخل ما عداه؛ كالعنب» والتين» والبرتقالء 
وما أشبه ذلك؟ 

فا جواب: نعم» يلحق به» فما ساواه في العلة فهو مثله» والقاعدة الشرعية: 
(أن الشرع لا يتناقض) #وَاوكانَ من عند عَِرٍ اَم لوَجَدّوا فيه آخكنا ثرا 4 
[الساء:۸۲]» فی کان من عند الله فليس فيه اختلاف» لا قليل ولا كثير» لكن الذي 
من عند غبر الله فيه خلل کثبر» وما جاء من عند الله فليس فيه خلل» فالشريعة 
لا تفرق بین متماثلین» ولا تساوي بین متفرقين أبدًا» وإذا تومت شيئًا خلاف 
هذه القاعدة فاتّبم نفسك» ولا تعتد برأيك» فإن الرأي خوان؛ لأن النصوص 
حكمة متقنة من عند الله محفوظة بحفظ الله» وفهمك قاصر معرض للخطاًء 
فاتهم الرأي في مقابل الشرع» ولا تعتد بنفسك؛ وعلى هذا فنقول: ما ساوى 
النخل فى العلة فهو مثله» فإذا كان الثمر في أوله» لم يتفتح زهره فإنه يتبع 
الشجرة» ويكون للمشتري» وإذا كبر وتعلقت به النفوس» وتفتحت آزهاره 
فإنه يكون للبائم» ويرجع في هذه الأمور التي ليس فيها تأبير إلى ما قاله آهل 
الصنف فيها. 


# 3# 


(۱) سبق خر جه (ص:۰٠٣۱).‏ 


أبواب السلم والقرض والرهن € 


۵- أبواب السلم والقرض. والرهن 

قول المؤلف رحه الله: «أبواب السّلّم»» فكيف قال أبواب السَلَّم؛ والسلم 
لیس له إلا باب واحد؟ 

فنقول: جمع ذلك باعتبار: آنه متضمن لثلاثة أبواب من آبواب العلم؛ 
وهي: السّلم» والقرض» والرهن» فلنبداً ولا بالسّلم. 

السّلم في اللغة يظهر لي: نه اسم مصدر تسليم» يقال: سلم تسليما وسلا 
ويحتمل: أن يكون فعل بمعنى: مفعول مُسلم» ويقال فيه في لغة أخرى: 
الثلف وهی لغة العراقيين» وهو مأخوذ من: اشاق أي: فدم» وکلاهما 
بمعنى: التقديم» فهو تقديم العوض وتأخير المعوض؛ فإذا أردت أن تشتري 
مئة صاع برّاء فجئت إلى فلاح وقلت: بعني مئة صاع برٌاء قال: ما عندي بر 
الآن» انتظر حتی یات وقت الحصاد» فقلت: انتظر» فقال: أعطنى دراهم» انا 
حتاج الآن» فأعطيته دراهم» وکتبت فيا بيني وبینه» یسمی هذا: سلا والذي 
قدم فيه الثمن أو العوض» وآخر المعوض؛ الذي هو: المثمن. 

وقال الفقهاء: «إنه عقد على موصوف ف الذمةء مؤجل» بثمن مقبوض 
ي مجلس العقد». 

هذا التعريف طويل لكنه حاصر؛ فقوهم: «عقد على موصوف» فلا يصح 
على معين؛ بأن أسلم إليك دراهم في سيارتك هذه المعلومةء نقول: فلا يصح. 

قوهم: ی الذمة»؛ أي: لا يصح - أيصًا 2 على موصوف معين؛ لان 
الموصوف قد يكون في الذمة» وقد يكون معينا. 


فالموصوف المعين أن أقول: بعت عليك سيارتي التي في الحراج» صفتها 
کذا وکذا» ومودیلها كذاء ونوعها كذاء فهذا موصوف معین؛ لأني ما آشرت 
إليه فقلت: هذاء لكن عينته بالو صف. 

والموصوف فى الذمة أن أقول: على سيارة صفتها كذا وكذا غير معينةء 
هذا موصوف في الذمة. 

والفرق بينهما ليس هذا محل بسطه» لكن الكلام على موصوف في الذمة 
ليخرج به شيئان؛ هما: المعين المشار إليه» والمعين الموصوف. 

قوهم: «مؤجل» فلا بد أن يكون هناك تأجیل کا سيأتي في ا لحديث. 

قوهم: «بشمن مقبوض في مجلس العقدا؛ لأنه لا يتحقق اللإسلام أو الإسلاف 
إلا بالتقديم» ولأن هذا هو الحكمة من جواز السّلم كا سيأتي إن شاء الله. 

أما القرض؛ فهو: «تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله»؛ مأخوذ: من 
القطع؛ ومنه: قرضت الثوب بالمقراض» فالمقرض يقطع شيا من ماله لينتفع به 
المقترض؛ ويسمى عند الناس: السلف. 

قولنا: «تمليك مال»؛ خرج به: الإإجارة» والعارية» ودخل فيه البيع؛ لأن 
فيه تعليكًاء ودخل فيه الهبة؛ لأن فيها تمليكاء لكن سيخرج البيع واهبة بقولنا: 
لمن ينتفع به ويرد بدله)» فالبيع ليس الأمر فيه كذلك» البيع تمليكه بعوض 
يأخذه وينتهي» أما هذا فلا بد أن يرد بدله؛ خرج به: العاريةء فإنا ليست 
تملیکًاء وأيصًا لا بد أن يردها بعينها. 

وسيأتی - إن شاء الله - أن الحامل على القرض: ابتغاء وجه الله؛ وههذا 
لا جوز فيه الربا. 
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وأما الرهن؛ فهو: «توثقة دين بعين» يمكن استيفاؤه أو بعضه منهاء أو 
من بعضها»؛ مأخوذ من: الرهن؛ بمعنى: الحبس؛ قال الله تعالى: کل نفیں بنا 
كب هة [المدثر:۳۸]؛ أي: حبيسة عبوسة. 

قولنا: «توثقة دين بعين» الأصل دين» والرهن عين» «يمكن استيفاؤه»؛ 
آي: الدين» «أو بعضه» إذا كان أكثر من قيمة العين» «منها» إذا كانت تغطي 
الدين» «أو من بعضها؛ إذا كانت أكثر من الدين» والموثق بالدين هو المطلوب» 
م راهنا و اللو تن اله سو الطالب» رومي مرا 


وقولنا: «توثقة دين؛ يؤخذ منه: أنه لا يصح الرهن لتوثقة عين؛ مثل: أن 
يأتيني رجل فيقول: أعرني كتابك» فأقول: لا أعيرك إلا برهن» ترهنني إياه» 
فهذا لا مجوز؛ لأنه ليس توثقة دين. 

والصحيح: أنه جوز توثقة الدين» والعين» والمنفعة أيصا؛ كا لو 
استأجرت أجيرًا» وطلب مني» آو طلبت منه الرهن؛ لأن المقصود هو: التوثيق› 
بأي حق من الحقوق يصح؛ سواء كان ديتا أم عيتا أم منفعة. 

وقولنا: «توثقة دين بعين»؛ ظاهره أيصًا: آنه لا يصح أن أوثق دينا بدين؛ 
كأن يأتيني رجل ويقول: آقرضني آلف ریال» فآقول: لا بأس» لکن آنت تطلب 
فلاا آلف رياله أريدك أن ترعدي الدين اللي عند وره فيقول: تف واا 
قصدې لا قلت: E‏ الدين الذي في ذمة فلان التوثقة؛ لأن فلاتًا عندي أوثق 
من هذا الرجل» وهذا ممكن» فيقول بعض العلاء: لا جوز هذا؛ ولكن الصحيح: 
أنه جائز؛ لأن هذا عقد ضان» وليس عقد معاوضة حتى نقول: لا بد فيه من 
القدرة على التسلم» وما أشبه ذلك. 


قولنا: ایمکن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها» هذا صحيح؛ لأنه 
لو م يمن استيفاؤه ما صح الرهن» لو جاء إلجّ وقال: أقرضني مئة ريالء 
فقلت: أرهني كلبك؛ كلب الصيد» فالرهن هنا لا يصح؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
الدين منها؛ إذ أن الكلب لا يصح بيعه فلا فائدة. 


حكم هذه الأشياء الثلاثة كسائر غيرها من المعاملات؛ وهو الحل؛ لأن 
الأصل في المعاملات: الحلء حتى يقوم دليل على المنع؛ ولذلك: فآي شخص 
يقول لك: هذه المعاملة حرام فقل له: هات الدليل» وإن جاء بدليل وصار دالا 
على ما قال وجب علينا قبوله» والعمل به؛ بأن ننتهي عن المعاملة» وإن لم يأتِ 
بذلك فالأصل: الحل؛ لأن الله -عز وجل - أراد أن يوسع على العباد؛ وههذا آنا 
أفعل المعاملة بطمأنينة» ولو كان الأصل: التحريم في المعاملات لكان فيه 
تضييق على الخلق»ء ولكان كل إنسان يعامل معاملة لا بد أن يعلم بأن الشرع 
يدل على: حلهاء وهذا يصعب على الناس»ء ولاسي)ا العامة في أسواقهم 
وتجاراتهم؛ فالأصل: أني أتعامل ب) شئت» حتى يقوم دليل على المنع. 

قال بعض الناس: إن السلم على خلاف القياس؛ لأن السلم بيع معدوم» 
والأصل: أن بيع المعدوم لا يجوز وغير صحيح» فالمعدوم ليس بشيء حتى يعقد 
عليه فإذا جاءت السنة بجواز السلم فهذا على خلاف القياس» فأولا: يجب أن 
ننظر في هذا القول» هل هو سليم آو كسير؟ 

الجواب: أن هذا كسبر كسرّا لا ينجير؛ لأن السنة أصل بنفسهاء فلا يمكن 
أن يأتي دليل من الكتاب والسنة ثم نقول: هذا على خلاف القياس» آو على 
خلاف الأصل» فالذي يؤصل الأصول: الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» فإذا جاءت السنة بدليل يدل على: أن هذا جائز و هذا حرام فلا يسوغ 
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لنا أن نقول: هذا على خلاف الأصل؛ بل نقول: هذا على وفق الأصل؛ لأن 
الكتاب والسنة هما الأصل» فهذا القول باطل من أصله» ولا يمكن أن يقال 
عن شىء ثابت بالكتاب والسنة: إنه على خلاف الأصل» والعجيب: أن بعض 
الاس قال: إن النكاح على خلاف الأصل؛ لأنه عقد على منفعة مجهولةء ما 
تدري متى تموت المرأة» أو متى تموت أنت» وأنت عاقد عليها إلى الموت» 
فيمكن أنك تموت في أول يوم تتزوج» أو في ثاني يوم» وهي كذلك؛ إذن: فهذا 
على خلاف الأصل» وخلاف القياس. 

فأقول: هذه الكلمة باطلة من أصلها؛ ونبطلها بأن نقول: ما ثبت بالدليل 
الشرعي فهو أصل بنفسه» فالكتاب والسنة هما أصل الأصول» فهل صحيح أن 
السلم على خلاف الأصل الذي أصلوه؟ 

الجواب: لاء ليس بصحيح؛ لأن السلم عقد على موصوف في الذمة» 
والممنوع شرعًا: أن يعقد على معين غير موجود؛ فلو عقد على معين غير موجود؛ 
مثل أن يقول: أسلمت إليك في) تحمل به هذه الشاة فهذا لا يصح؛ لأنه معينء أو 
ر ایک ووی چیو اوت پوو ای ؛ لأنه 
معین؛ فيقتضي : : آن یکون بیع معدوم» وإذا کان الرسول ب تی عَنْ بع لار 
حَتی يبدو صلَاحُها“'» فنهیه عن بیعها قبل أن تخلق من باب آولى. 

فعلى كل حال نقول: هذا عقد على موصوف بالذمة» فتعلق بذمة العاقدء 
ليس له دخل في المعقود عليه المعقود عليه الآن غير معتبر» لكن المعتبر ذمة 
العاقد؛ وهذا لو أن النخيل مثااء أو نخل آنا - يها الْسلَّم إليه - ل يثمرء يبقى 
المبيع في ذمتي» فهو على وفاق الأصل؛ لأنه ل بخالف الأصول» وفيه مصلحة 


(۱) سبق خر جه (ص:۱١۰٤).‏ 


3: 


عامة للمسلمين» فكان موافقا للأصل. 


وهذه النقطة ينبغي لطالب العلم: أن يدركهاء فهو في كلام بعض أهل 
العلم تمر به أشياء يقول: هذه على خلاف الأصول» هذه على خلاف القياس» 
مع آنها ثابتة بالكتاب والسنةء نقول: هذا قول باطل» ليس في القرآن والسنة ما 
هو على خلاف الأصل» ثم نقول: إن السَّلّم على وفاق الأصل؛ لا فيه من 
اللصالح العظيمة؛ مصلحة المسلم والْسلّم إليه» والمعقود عليه غير معين» فلا 


£ 2 


۸0۷ - عن ابن عباس - رضي أله عن قال: قزم م التب ياء اَل ية وهه 
بشلفون في ار آل والس فقال: e‏ ئر قليْسلِف في کيل 
علوم وَوَزْنِ علوم | إلى جل مَعلوم» ٠‏ می علي وللبکارء: «مَنْ اسلف 
في شَىٰءِ). 

الشرح 

قوله: «قَدِم ألنبي اة أَلْدِينَة٠؛‏ يعني: في الهجرة وكان قدومه ها في السنة 
الثالثة عشرة من بعد البعثة» وأسباب هجرة النبى بيه وكيف هاجر معروفة» 
وقدم في ربيع الأول «وَهُمْ بُسْلِفُونَ» هذه جملة حالية؛ يعني: والحال: أن أهل 
المدينة يسلفون في الثمار؛ أي: يقدمون فيهاء والمقدّم المشتري» والمقدم إليه البائع؛ 
وتا قال ساف في الثمر؛ يعني: قدم الثمن في الثمر الذي اشتراه فيأاق 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (TT E1 »۲۲٤۰(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب السلمء رقم )٠١١ ٤(‏ واللفظ لمسلم. 
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الفلاح إلى الرجل ويقول: أسلفني دراهم بتمر» فيسلفه دراهم بتمر» فينتفع 
الطرفان؛ الفلاح ينتفع بالدراهم» يقضي مها حوائجه» والتاجر ينتفع بزيادة المبيع؛ 
لأننا إذا قدرنا: أن الثمر يباع الصاع بدرهم» فسوف يأخذ الصاع في السلم بثلاثة 
أرباع درهم مثلاء أو أربعة أخماس درهم» وليس من المعلوم عادة: أن يسلم إلى 
شخص بالثمن الحاضر؛ لأن الناس يريدون التجارة والربح من وراء المعاملات» 
فلا يمكن أن يسلم مئة درهم بمئة صاع» والصاع يساوي درمًا وقت الإ سلام؛ 
لأنه ليس له مصلحة ولا فائدة» إن يمكن أن يسلم خْسة وسبعين درهمًا بمئة 
صاع» والصاع يساوي درهمًاء فيربح خسة وعشرين في المئة. 

المهم: أن الرسول ية أقرهم؛ فقال كياة: «مَنْ اسلف في را» وني لفظ: 
ني مره" لکن في اللفظ الثاني لابخاري: دي كَيْء» فیکون آعم لشف في 
َيل مَعْلُوې َوَن ٍ علوم ی أجل علوم 

فقوله: «مَنْ أَسلَّفَ)؛ , يعني: قدم الثمن» في شُيْءِ هذا هو المثمن» وهو 
مؤخر؛ لقوله: إلى أجَل»» قَليلفْ»؛ اللام للأمر» وهي جواب الشرط› 
واقترنت هذه الحملة بالفاء؛ لأنها طلبية» وقد نظم في هذا بيت: 

اسميّة طليّة وبجامد وب وقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: «قَليْسلِف»؛ يعني: فليقدم. 

قوله: «في كَيْل علوم وَوَرنِ ٍ علوم فحصر المسلّم فيه؛ إما مكيلاء وإما 
موزوًاء فالار واضح أنها مكيلة > لكن:الإشكال فى الوزن؛ لأن الثار لا تکون 
موزونةء ف الحواب عن هذا؟ هل نقول: هذا يدل على: أنه جوز الإإسلام في 


۷ انظ تیت الاب 


لكيل وزتاء آم أن الرسول ية راد أن يعمم» فيذكر ما يحتاج الناس إليه من 
الكيل» وما قد يصدر من الشىء الموزون؟ هذا محل خلاف» والحديث محتمل. 
قوله: إلى أجل الأجل: المدة المتأخرة» «مَعْلوم)؛ يعني: غر جهول. 
وقوله: إل أجل مَعْلوم؛ هل الشرط هنا منصب على قوله: «مَعْلُوم»» أو 
على الأمرين جميعًاء إلى أجل» ومعلوم؟ 
نقول: في هذا أيصا _ خحلاف: 


فمنهم من قال: إن هذا منصب على قوله: (معلوم؟ يعني : إن کان مۇ جلا 
فليكن الأجل معلومًا. 

ومنهم من قال: إن الشر ط منصب على الموصوف والصفة؛ الموصوف 
الذي هو الأجل» والصفة التي هي: «معلوم»؛ فعلى القول الأول: جوز السلم 
حالاء وعلى القول الثاني: لا ججوز. 

فهذا الحديث فيه توسعة على المسلمين في معاملاتهم؛ لأن هذا السلم نوع 
من المعاملات التي فيها سعة للبائع والمشتري» فيكون هذا فردًا من أفراد 
لا تحص دالة على: أن هذه الشريعة سمحة موسعة ولله الحمد. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ جواز السلم؛ لان النبي ية أقرهم عليه» لکن أدخل عليه شروطًا؛ 
فنأخذ منه: جواز السلم في الأصل» وهو أمر مجمع عليه فيم أعلم» وقد دل عليه 


القرآن في قوله تعالی: لابا الدب اموا لذا ايم بين إل جل مسك 


َتوه € [البقرة:۲۸۲]ء قال ابن عباس - رضى الله عنها -: «أشهد أن السلف 
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المضمون إلى أجل مسمی قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه)» ثم تلا هذه الاآية'"؛ 
وعلى هذا: فيكون السلم ثابتا بالكتاب والسنة. 

وهل السلم على وفق القياس آو على خلاف القياس؟ 

ذكرنا: أن هذه العبارة التي ترد من بعض العلماء فيها نظر من وجهين: 

الأول: أن كل حكم ثبت بنص فهو على مقتضى القياس؛ لأن النص صل 
برأسه» وقياس برأسه» فلا حاجة أن نقول: إن هذا على خلاف القياس» أو على 
وفقه. 

الثاني: آن کل شىء قالوا: إنه على خلاف القياس فإنه عند التأمل موافق 
للقياس» فنحن نقول: السلم على وفق القياس؛ لوجهين: 

أولا: أنه قد ثبت بالنص» وثانيًا: أن فيه منفعة للخلق» فالبائع ينتفع 
والمشتري ينتفع» وتوهُم بعض العلهاء أن هذا من باب: بيع المجهول» وبيع 
المجهول الأصل فيه المنع» فيكون هذا على خلاف القياس في منع بيع المجهول. 

نقول: هذا غاط ووهم؛ لأن السلم ليس بيع شيء معين؛ إن هو: بيع 
موصوف في الذمة؛ فهو كعقد الإإجارة على عمل العامل» أعقد على شىء وهو 
عمل لم أره ولم أستوفه» لكن العمل موصوف في ذمة العاملء فهذا مثله» فليس 
فيه شيء على خلاف القياس. 

۲- بيان توسعة الشريعة الإسلامية فى المعاملات» وأن الأصل في المعاملات 
ا لحل» حتى يقوم دليل على المنع. 


¢(TA“ /۲( والحاکم‎ (0 /١١( أخرجه الشافعي في الام (۳/ 4-4۳( والطبراني في الكبير‎ )١( 
..)۱۹-۱۸/۳( والبيهقي في الکبری‎ 


۳- اغتفار الجهل اليسير الذي ينغمر في المصلحة؛ لأن الواقع: أن السلم 
فيه شيء ۰ من الحهالة» د نم إنه ليس الموصوف كالمشاهد؛ كا قال النبي - عليه 
ا اليس الخبر كالمعاينة» " فلا خلو من جهل» لكنه مغتفر 


ويتفرع من هذه الفائدة: أن الجهالة اليسيرة المنغمرة في جانب المصلحة لا 
تضر؛ وينبني على ذلك: 


مسألة: بيع البصل والفجل ونحوهما قبل قلعهم. 

فالبصل يغرس في الأرض والمقصود منه مستترء لكن لما كانت الجهالة فيه 
يسيرة منغمرة في جانب المصلحة اغتفرها الشارع» ولم يلتفت إليها؛ وهمذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز بيع البصل ونحوه ما المقصود منه مستتر 
في الأرض؛ لأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة في جانب المصلحة. 

؛- أنه جيب جلم المسلم فيه بالكيل؛ لقوله: ني كَل مَعْلوم»» أو بالوزن؛ 

لقوله: «وَوَرْنٍمَعْلُوم». 

ولکن هل بجحب آن يسلم ي ا مكيل يلاء وني الموزون وزنًاء أو جوز أن 
يسلم في المكيل وزنا وني الموزون كيلا؟ 

نقول: فيه خحلاف بين العلاء: 

فمنهم من قال: إنه يجوز أن تسلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلا 


(۱) آخرجه أحمد (۲٤۱۸)؛‏ والطبراني في الأوسط )۲٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وقال في المجمع :)٠١١ /١(‏ «رجاله ثقات». 


أبواب السلم والقرض والرهن __ 


فتقول مثلا: هذه مئة درهم بمثة كيلو من البرء» أو من الأرز» فهذا وزن» أو هذه 
مئة درهم بمئة صاع من البر أو من الأرز» هذا كيل» وهذا القول هو الصحيح: 
فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعى» فإذا بعنا برا ببر فلا بد أن نقدر بالكيل؛ وذلك: 

ه- أنه لو أجله إلى أجل مجهول ل يصح السلم؛ لقوله: إلى أجل مَعْلوم؛ 
فلو قال: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع من البر إلى قدوم زيد فهدا 
وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه خلاف؛ فمنهم من: أجاز ذلك» ومنهم 
من : لزید ٤‏ والصحيح: الحواز» وقد سبق غير بعید ما یدل على: جواز ذلك؛ 
فإن الرسول أجاز «أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة»"» وهي ليست 
معلومة محددة بيوم أو بشهر معين» لكن بزمن» فالصحيح: آنه يجوز إلى الحصاد 
والحذاذ. 

-٦‏ أنه لا بد أن يكون السلم مؤجلا؛ لقوله: «إلى أجل مَعْلوم»» ولكن 
هف الآلجا لز طويل أو قصير؟ فهل يكشي أن يقول: أسلمت لك مثة 
درهم بمئة صاع برا لمدة ستين دققة؟ هذا لا يصح»› والعلاء - رمهم الله - 
قالوا: لا بد من أجل له وقع في الثمن؛ يعني: أن الثمن ينقص به» ما ما لا يتأثر 
به الثمن فهذا كغير المؤجل؛ وبناء على ذلك: يمكن أن تختلف المدة باعتبار 
المواسم» فقد يكون _ مثا في أول زمن الشتاء» وأسلمت إليه بثياب الشتاء 


(۱) سبق خر ګه (ص:٤‏ ۳۷). 


فالمدة الوجيزة ها وقع في الثمن؛ لأن الناس يقبلون على طلب هذه الثياب؛ 
وبناء على ذلك: ينظر إلى المدة التي يقول أهل الخبرة: إن ها تأثرًّا ووقعًا في 
الثمن» وقيل: إنه يصح السلم في الحال» وجعلوا الشرط منصبًا على الصفة دون 
الملوصوف» والصفة أنه معلوم؛ يعني: أنك إذا أسلمت إلى أجل فليكن الأجل 
معلومًاء وإن أسلمت في حاضر فلا بأس؛ وبناءًٌ على ذلك: فيجوز أن أسلم 
إليك مئة درهم بمئة صاع من البرء ولا نذكر الأجل» وتأتي بها في آخر النهارء 
ولكن الذين يقولون: بعدم الجواز يقولون: إن هذا يكون بيعًا لا سلًاء فيحملونه 
على الوجه الذي يصح؛ وهو البيع. 

ولكن الذي يظهر: آن الغالب: آن مقتضى الحال في السلم أن يكون إلى 
أجل؛ من أجل: أن ينتفع البائع والمبتاع. 

۷- جواز استصناع الصنعة؛ فتأق إلى نجار تقول: أسلم إليك-مثلا- مئة 
درهم في باب تصنعه لي» صفته كذا وكذا» وتذكر الصفة؛ لأنه إذا جاز في 
الأعيان جاز في الصنائع» وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: 
بالجواز» ومنهم من قال: بالمنع» والصحيح: الجواز» وهو الذي عليه عمل 
الناس» يآتي الإنسان إلى النجار يقول: أصلح لي بابّاء يأتي إلى الحداد يقول: 
أصلح لي شبکات» يأتي إلى الخراز يقول: أصلح لي حذاء» فالصواب: أنه جوز 
استصناع الصنعة» سواء آتيت آنت بالمادة أم لم تأتِ؛ مثل: أن تأتي بالخرقة إلى 
الخياط وتقول: اصنع لي هذا الثوب على الوجه الفلاني» وتعينه» أو هو بنفسه 
تكون الخرقة منه» وتستصنع منه الثوب كاملا. 

۸- اشتراط العلم بوصف المسلم فيه؛ يعني: آنه لا جوز أن تقول: أسلمت 
إليك مئة درهم بمئة صاع من البر حتى تصف هذا البر؛ لقوله: «ني كَيْلٍ 


أبواب السلم والقرض والرهن __ 


مَعْلُوم»؛ لأن هذا يشمل علم القَّذر وعلم الصفةء فإن أبيْتَ إلا أنه بختص بعلم 
القَذ ر فإننا نقول: علم الصفة مقيس على علم القَذْر» فإذا كان الشارع اشترط : 
أن يكون القدر معلومًا فكذلك الصفة جب أن تكون معلومة. 

فإذا وصفته: بأنه طيب؛ كأن تقول: أسلمت إليك مئة درهم بمئة صاع 
برا طيًاء فهذا يصح» وإذا وصفته: بأنه أطيب شيء ففيه خحلاف؛ فبعض العلماء 
يقول: لا يصح؛ لأن أطيب شىء لا يمكن الإحاطة به؛ إذ ما من شيء إلا وفوقه 
أطيب منه» فإذا قال: أطيب شيءِ ٹم بحث في البلدء وقال: هذا أطيب شىء 
وجدته» نقول: لکن ليس ,أطيب شىء في الدنياء فذهب إلى بلد آخر» وأتى 
بأطيب ما فيه» يقول: لكن في البلد الفلاني أطيب منه» وهكذاء فلذلك قال 
العلهاء: لا جوز أن تقول: أطيب؛ لأن «أطيب» اسم تفضيل؛ تقتضي: أن لا 
یکون فوقه شیء. 

وقال بعض العلماء: بل يجوز «أطيب»» ويجمل على ما جرى به العرف؛ 
يعني: أطيب ما يوجد في السوق مثلاء أو في البلد» أما أطيب ما يوجد في الدنيا 
فهذه ما تخطر على بال أحد» وهذا هو الذي عليه العمل» حتى عمل الناس في 
مکاتبهم یقولون: أطیب ما یکون» ویرون کلهم: آن قوله: «أطیب ما یکون»؛ 
أي: في هذا البلدء أو في السوق. 

۹- حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمحهول؛ وذلك: لأن المعاوضة 
بالملجهول تؤدي في النهاية إلى: النزاع المغضي إلى العداوة والبغخضاء» والشريعة 
الإسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبخضاء بين أبنائها؛ لأنه إذا ل 
يكن تود واثتلاف تفرقت الأمة وتمزقت. 


۰- جواز السّلم في کل شىء؛ ومن ذلك: أن يسلم في السيارات» في 
الحيوانات؛ من: بهيمة الأنعام وغيرها؛ لعموم قوله: «مَنْ سلف في شَىْءٍ». 

فإن قال قال إن النبي َو قال: « من اسلف في تَيْءِ قَليُلِف في كيل 
مَعْلُوم» وَوَرْنِ علوم فيحمل العموم في قوله: في شَيْءِ»؛ آي: في شيء مما يکال 
أو يوزن» فا الجواب؟ 


الحواب على هذا أن نقول: إن هذه المسألة فيها خحلاف بين العلاءء فإذا 
جاء النص عامًا ثم فرع على بعض أفراده» فهل يحمل على هذا الفرد الذي فرع 
عليه» أو حمل على العموم» ويجعل ذكر الفرد كالمثال؛ أي: يأتي النص عامًا ثم 
ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الأفرادء فهل يحمل العموم على 
الاختصاص؛ لأنه ذكر ما يدل عليه» أو بجمل على العموم» ويكون ذكر بعض 
الأفراد على سبيل التمثيل؟ بحضرني ثلاثة أمثلةء هذا الذي معنا: 

الأول: من شلف في َيْءِ قَليُنلف ني َيل علوم ورن ٍ علوم إل 
أجل مَعلُوم»» فإذا نظرنا في «شيء» وجدناها تعم: الكيلء.والموزون» والمعدوف 
والمذروع»› وإذا نظرنا إلى «فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» قلنا: إنه عام رید به الخحاص» فیختص ب) يکال وما یوزن. 

الثانی: حديث جابر - رضي الله عنه - : «قضى النبي 5 بالشفعة في كل ما 
: يقسم)» هذا عام فيشمل حتى الثياب» والسيارات»› وي شيیء» قال: «فإذا 
وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة»""» هذا الحكم يختص ببعض أفراد 
العموم؛ وهي: العقارات» فهل نقول: إن الشفعة خاصة بالعقارات» أو نقول: 
إنها عامةء وذكر ما مختص بالعقار على سبيل التمثيل؟ 


.)۲۲١۷( أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب الشفعة في| لم يقسم» رقم‎ )١( 
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في هذا حلاف أيصًا: فمن العلماء من يقول: إن الشفعة في كل شىء» حتى 
وإن كان بينك وبين صاحبك سيارة» أو ثياب» ثم باع» فلك الشفعة» ومنهم 
من: خحصها بالعقار» ومنهم من: ضيقها بالعقار الذي جب قسمته. 

الثالث: قال الله تعالى: ‏ والمط لقت يربص بأنمسهن له فرو ولا حل 
ی آن یکمن ما حى َه ف مهن ن بوم اله الوم ا لخر ويون حى ردهن ف 
َلك [البقرة:۲۲۸]» فإذا نظرنا إلى العموم قي قوله: « َلمُطَلَمَكَتٌ 4 رأينا أنه 
يشمل: البائن والرجعيةء وإذا نظرنا إلى قوله: ومون حى ًَ4 قلنا: إن 
المطلقات عام أريد به الخاص» وهن الرجعيات؛ وهمذا اختلف العلاء؛ هل 
المطلقة التي ليست برجعيةء هل تعتد بثلاثة قروءء» أو تستبرئ بحيضة؟ 

على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: إنها تَسْتَبرً بحيضة» ومنهم من 
قال: إنه لا بد أن تعتد بثلاثة حيض. 

والذي يظهر لي: أن الأخذ بالعموم هو الأولى؛ إلا أن يكون هناك قرينة 
قوية تدل على نا للخصوص؛ وبناء على ذلك نقول: إن المطلقات يتربصن ثلاثة 
قروء وإن كن بائنات» ونقول: الشفعة في كل شيء؛ في العقار وغيره» ونقول: 
السلم في كل شىء؛ المكيل» والموزون» وغبرهماء لكن في مسألة الطلاق قد يورد 
علينا مورد: بأن الخلع لا بحب فيه عدة؛ وإنم] بيجب فيه استبراء» فا الجواب؟ 

الجواب: أن الخلع له أحكام خاصة؛ وههذا لا بحسب من الطلاق؛ فلو 
خالع الإإنسان زوجته عشر مرات حلت له بدون زوج» ولو طلقها ثلاث مرات 
فإنها لا تحل إلا بعد زوج» فالخلع له أحكام خاصة؛ ومنها: أن المرأة المخالعة 


تعتد بحيضة واحدة؛ بل تستبرئ بحيضة واحدة. 


إذن: القول الراجح في باب السلم: آنه يصح في كل شيء» لكن لا بد أن 
يكون معلوم الصفةء ومعلوم المقدار» وبأجل معلوم. 


فإذا قال قائل: هل يصح السلم في السيارات؟ 

فا جواب: نعم» يصح؛ بشرط: أن توصف وصقا دقيقا. 

فإذا قال: هل يصح أن يسلم في موديل تسعین - مثلا_؟ 

نقول: الاختلاف في الغالب يسير» وقد قال اللإمام أحمد- رحه الله -: «كل 
سلم بختلف»؛ لأن ضبط السلم مئة في المئة صعب» حتى لو قلت: أسلمت 
إليك في تمر طيب» آو بر طيب فلا بد من تفاوت» ونحن نعلم: آن هذه 
الموديلات لا تختلف اختلافًا كثرَّا؛ فمثا: يكون الراذيو مختلقا عن الأول» هذا 
مدوّر وهذا مربع» أو المغاتيح تخ تختلف» وما أشبه ذلك؛ والأصل: أنها سواء في 
الواقع» فهذا في الحقيقة لا يعتبر شيئًاء لكن هم يريدون آن يروجوا صنعتهم؛ 
حتى يقال: ختلفة» أحيانًا يغبرون التلوين والخطوط فقط. 

على كل حال: السلم لا بد آن يختلف» فإذا أسلم فيهاء ولم يظهر تفاوت 
بن فالسلم صحيح» وإذا أسلم في الحيوان يجوز كذلك؛ ويدل لذلك أيضًا: أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنها - كان يأخذ البعير بالبعيرين"» 
ولا بد أن تذكر أوصافها؛ فيدل ذلك على: جواز الإسلام في الحيوان. 


3% 2# 


(۱) سبق تخر جه (ص:٤‏ ۳۷). 
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نے 
سے ل سرت 8 اص 


- -وَعَن َب لرن بن بء وَعَبِْ َه ُن اي و - رضي اه عَنا‎ A0۸ 
قالا: « كتا نْصِيتُ ب عام مَحَ سول آله کل گان ايتا اط من اباط ي شام‎ 
ف لمهم ني انط َالشَعِبر وَالرَبيب - وي رٍوَاية: وَالرَيْتِ - إلى أجل مُسَمَّى.‎ 
ا أَگانَ هم رَرْع؟ قاڵا: ما گنا تَساَهُمْ عَنْ دَلكَ» روه لار ئ‎ 


الشرح 


قوله: «کتا نصِيب العام م رَسول الله &؛ «المغانم» جمع مغنم؛ وهو 
في الأصل: «ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة»» وي الشرع: ا غيل من سال 
الكفار بقتال وما آلحق به»» وأما ما آخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما 
أشبه ذلك فليس بغنيمة» والمراد بالكفار: الحربيون» أما المعاهدون والمستأمنون 

قولنا: (ابقتال» القتال واضصح» والملحى بالقتال قال العلاء: مثل آن يتلصص 
حماعة على بلاد الكفار» ويغنمواء فإن هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة. 

والمغانم كانت حرامًا على من قبلناء وأحلها الله هذه الأمة؛ كا قال النبي - 
عليه الصااة والسلام ت «أعطيت سا يعطهن حن من الأنبياء قل ودکر 
منها: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي“"» وقد ذكروا: آنا في سبق 
تجمع الغنائم» ثم ينزل الله عليها نارًا من السماء فتأكلهاء ولكن الله تعالى أحلها 
هذه الأمة؛ ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب السلم» باب السلم إ لی أجل معلوم» رقم .)۲۲٣۵ ۰۲۲۵ ٤(‏ 


(۲) خر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب قول النبي مة: «جعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا»» 
رقم (۳۸٤)؛‏ ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب (بدون)» رقم .)٥١١(‏ 


قوله: «وَكانَ ايتا باط من اباط آلشّام»؛ الأنباط: جع نبطي؛ والنبطي 
هو: العربي المتعجم» أو العجمي المتعرب؛ وسموا بذلك: لأنهم كانوا يستنبطون 
ااء؛ آي: يستحر جو ده لعلمهم به؟ لکونہم آهل زد فیعرفول مواقع اء 
فسا آنباطا: 


قوله: «ثُلِمَهُم في نة وًالشيير وَالربيب وَالرَبْتِ؛ أربعة أشياء؛ ا لحنطة 
هي: الر» والشعر معروف» والزبيب: العنب المجفف» والزيت: زيت الزيتون» 
وهو معروف في الشام بكثرة. 

قوله: إلى أَجَلِ مُسمّی»؛ يعني : معین حدد» فقيل له: «اگانٌ د رَرعَ؟ 
تالا: ما نّا َسْأَهُمْ عَنْ دَلكَ؛ يعني : آكان هم زرع حتى تسلفون إليهم في 
زروعهم» فقال: ما كنا نسأهم عن ذلك. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حل المغانم هذه الأمة؛ لقوله: « كتا نصِيبّ أَلْعَايِمَ مع رول اه ياء 
ولکن ۾ يذكر في هذا الحديث كيف تقسم» وقسمتها معروفة» تقسم أولا خسة 
أسهم» فتوزع أربعة أخماس على المقاتلين» والخمس الآخر يوزع على خسة أسهم: 
سهم لله ورسوله» وسهم لذوي القربى» وسهم للأيتام» وسهم للمساكين»› 
وسهم لأبناء السبيل؛ قال تعالى: #واعلمرا تما متم ن کیو فان يلو مسد 
اسول ولذى لمر وَألبََى وألمَسكن وآ ألسَييلٍ € (الأنفال:١٤]»‏ فأما سهم 
الله ورسوله فيجعل في بيت الال لمصالح السلمين» وأآما سهم ذوي القربى 
فقد اختلف العلماء في المراد بهم؛ فقيل: المراد بذوي القربى: قرابة ولي الأمرء 
وقيل: المراد بهم: قرابة النبي يكيا وهذا هو الأقرب؛ لأن لقرابة النبي ية حا 


أبواب السلم والقر ض‌والرهن ‏ 


لا يشركهم فيه أحد» زائدًا على حق الإسلام» ولأن ذلك أبعد عن التهمة 
زالائرة ال يستائن ا ول الآم٠فإذا‏ ا قلعا: المزاد قرابعه ريا يستائر بهذا 
ويکون ذلك فتح باب عليه» أما اليتامى فهم: الصغار الذين ماتت آباؤهم» 
والمساكين هم: الفقراء» وابن السبيل: المسافرون» فهذا خس واحد يجعل خمسة 
اسهم. 


۲- جواز الإسلاف مع الشخص الذي ليس من هل البلدء ولا يعد ذلك 
تفريطًا في المال؛ لقوله: «وَكانَ بَأتيتا باط ِن اباط السَّام». 

۳- جواز اللإسلاف في هذه الأشياء الأربعة؛ الحنطةء والشعيرء والزبيب» 
والزيت. 

٤‏ - أن تعيين الأجل هو المعروف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم» 
وحدیث ابن عباس - رضي الله عنه)] - السابق يدل على: الوجوب. 

-٥‏ جواز الإسلام في الثمر قبل حصوله؛ لقوله: «آكان هم زرع؟ قال: ما 
كنا نسأهم عن ذلك»؛ وعلى هذا نقول: يجوز الإسلام في الثمر قبل حصوله؛ 
فمثآا: تسلم الآن في ثمر عام أحد عشر وأربعمائة وألف فلا بأس به» وهل 
نقول: إن هذا الحديث يدل على: جواز الإسلام في الحقل المعين؛ لقوله: «أكان 
هم زرع؟. 

نقول: هذا لا يدل على الجوازء ولا على المنع» ولكن قال أهل العلم: إنه 
لا يصح اللإسلام في حقل معين؛ فتقول: أسلمت إليك عشرة آلاف ريال 
بزرعك الذي تزرعه في العام القادم؛ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع» وقد يزرع 

ت» فيحصل النزاع» ولكن أسلم هذه الدراهم بشيء في الذمة موصوف› 


ليس شينًا معيناء ولكن من المعلوم: أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في 
ثمر إلا ٳِذا کان عنده شيء ما يمکن آن يوني به» ما ذا ۾ يکن عنده شيء مما 
يوني به فالغالب: آنه لا يسلم إليه في شيء. 

٦‏ - أن عدم السؤال عن الشىء يدل على: عدم اشتراطه؛ وذلك: لأنه لو 
كان شرطًا لوجب السؤال عنه؛ ينبني على هذا فائدة أصولية مهمة؛ وهي: «آن 
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»» فإذا كان 
احتهال الاستفصال وارداء ولم يستفصل كان ذلك دليلا على: العموم» وهذه 
قاعدة مفيدة لطالب العلم: «آنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل 
فن قك فل حل الج + إذ لو كان العموم غير مراد لفصل؛ لأن الله قال: 
وقد لک مارم ع إلا ما اضطررُم لَب 4 [الأنعام:۹٠٠]»‏ فقال: رلک 
ّا حرَمّ)» وما أحل لم يفصل» فهل هذا قصور؟ لاء لأن الأصل: الجل في 
المأكولات والمشروبات وغيرها؛ إلا ما حرم الله» وقد فصل المحرم» وأجمل في 
المباح؛ ما يدل على: أن الأصل: الحلء والمباح الذي آباحه الله للعباد أكثر من 
الحرام الذي حرمه عليهم؛ لأن رحة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. 

3 3% 
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روَا لار 2 


)١(‏ كذا «بالأصلين»: وفي البخاري: «أخذ». 
)۲( خر جه البخاري: کتاتب الاستقراض وأداء الديون» باب من یز آموال الناس یرید أداءها أو 
إتلافهاء رقم (۲۳۸۷). 


_ أبواب السلم والقرض والرهن 


هذا الحديث وضعه المؤلف في باب السلم؛ لأن مناسبته ظاهرة» فإن 
لمسلّم إليه يأخذ أموال الناس» ولا يوفيهم مثمنها إلا بعد أجل» فربما يغرر 
بالناس؛ فيأخذ منهم الدراهم» وهو يريد أن لا يوفيهم» فكانت مناسبة هذا 
الحديث للباب ظاهرة جدًا؛ وهي: أن المسلم إليه يأخذ الدراهم» فإن كانت نيته 
طيبة يريد الأداء فإن الله يؤدي عنهء وإن كانت النية سيئة فإن الله تعالى يتلفه. 


تي 
ا 


قوله: م خد اموا ل آلا س»» من شر طية» وجواب الشرط «آدى الله 
عنه). 

قوله: «وَمَنْ أَحدَهَا يُريدٌ ناقا أيصًا شر طية» جواب الشرط «أتلفه الله». 

وقوله: «مَنْ أَحَدٌ أَمْوَالَ اَلنّاس»؛ يشمل: من أخذها بقرض» ومن أخذها 
بعارية» ومن أخذها بوديعة» ومن أخذها ببيع» ومن آخذها برهن» باي سبب 
من الأسباب» إذا أخذها فلا مخلو؛ إما أن يكون مريدًا للأداءء وأن يؤديا إلى 
صاحبها» فهذا يؤدي الله عنه إما في الدنياء وإما في الآخرة» ومن أخذها يريد 
إتلافهاء تحيل على الناس وباع عليهم شيئًا ليس موجودًا؛ لأجل أن يأخذ 
الدراهم منهم» ثم يأکلهاء أو ارتہن شيئًا وهو يريد أن يأكله» آو استعار شيئًا 
وهو یرید أن یأکله» أو استقرض شينًا وهو يريد أن يأكله. 

المهم: أي عقد من العقود يصل به مال الإنسان إلى شخص فأخذه بهذا 
العقد» وهو يريد إتلافه فإن الله يتلفه» وهنا لم يذكر - عليه الصلاة والسلام - 
مكان الإتلاف» ولا زمن الإإتلاف» فيكون عامًا؛ يشمل: ما إذا أتلفه الله فور 
أخذه لأموال الناس» أو أجل عنه الإإتلاف. أو كان الإإتلاف في الدنياء أو كان 


في الآخرة؛ المهم: أن من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ إثبات الإرادة للعبد؛ لقوله: «بُريدٌ أدَاءََا» فيكون فى هذا رد على 
الحبرية الذين يقولون: إن الإنسان لا إرادة له ولا أخغيار له وإنا يفعل فعله 
بغیر اختیار» فهو یمشي مکرهاء ویجلس مکرهًا» وینام مکرهًا» ویتجه مکرهُاء 
لا اختيار له فيا يفعل» ولا شك أن هذا ضلال في الدين» وسفه في العقل؛ لأنه 
حالف للواقع» فكل إنسان يعرف أنه يفعل باختياره» ويغرق بين ما يقع منه على 
وجه الاختیار» وما يقع منه على وجه الاضطرار» ولو أنك أخحذت واحدا من 
هؤلاء الحبرية وضربته حتى يغشى عليه» ثم أفاق وقال: لم فعلت؟ فقلت: هذا 
لیس باختیار مني» فاذا یقول؟ بالتأکید ما يرضی أبدا» بل يمكن آنه يضربك 
آکثر غا رة 

وذكروا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه جيء إليه بسارق فأمر 
بقطع يده» فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» إنها فعلت ذلك بقدر الله» فقال: ونحن 
لا نقطعك إلا بقدر الله» فرد عليه من جنس حجته» وإلا فعند أمير المؤمنين 
عمر حجتان: شرعيةء وقدرية؛ أما الشرعية فلقوله تعالى: # والسارق وألسَارقة 
فاقطعواً اهما 4 [المائدة:۳۸]» وأما القدرية فلأن الله تعالى لا أمر بقطع ید 
السارق صار تنفيذه إذا نفذه العبد بإذن قدري» وأيضا هو حجة على هذا الذي 
قال: آنا ما سر قت إلا بقدر الله. 

۲- عظم شأن النيةء وأنا تکون سببًا للفلاح أو الخسارة؛ لقوله: يريد 
أداءَها»» «يُريدٌ إنَاقَهّا»» وأن النية ها شأن كبير» وتأثير عظيم حتى في مجريات 


_أبواب السلم والقرض والرهن 


الأمور؛ وطمذا تقول العامة كلمة ما روح؛ يقولون: «النية مطية)؛ والمطية هي: 
الناقة التى تُركب؛ يعنى: إن كانت نيتك طيبة فمطيتك طيبة» وإن كانت رديئة 
فك ود + 

۳- أن اللإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد آداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه» 
ولکن كيف يؤدي عنه» هل الله - عز وجل -يسلم دراهم لصاحب المال؟ لا؛ 
بل ييسر هذا الآخذ الأداء» فيسهل عليه الأداء» فإن لم يتيسر له في الدنيا أدّى الله 
عنه في الأخرة. 

فان قال قائل: يلزم على هذا: آن من مات وعليه دين» وهو معروف 
بحسن القصد وإرادة الأداء فإنه يبرا من دينه؛ لأن الله يؤدي عنه؟ 

فالجواب: لا يلزم؛ لأن أحكام الدنيا على الظاهر؛ والظاهر: أن هذا 
الرجل مات وعليه دين» فلا بد أن يقضى عنه» أما في الآخرة فالأمر إلى الله -عز 
وجل وهو العليم ببواطن الأمور- سبحانه وتعالى -. 

٤‏ - إثبات أفعال الله التى يسمونها: الاختياريةء وكل أفعال الله اختيارية؛ 
أن ا ل اه الك الملا يزز عنما اال اف الأعةارية؛ فر 
تعال: ورك على ماماء وار € [القصص:1۸]؛ لقو له: «أدى الله عنه». 

وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ 

نقول: أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي: قديمة غير حادثة؛ لأن 
لله لم يزل ولا يزال فعالاء وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة. 

مثال النوع: الاستواء على العرش حادث؛ لأنه كان بعد خلق العرش» 
وكذا النزول إلى الساء الدنيا حادث؛ لأنه بعد خلق الساء الدنيا. 


مثال الآحاد: نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنياء فكل ليلة يكون له نزول» 
فهذا آحاد» كذلك كل أفعال الله التي لا تحصی» وهو دات -عز وجل - يخلق 
ويرزق ويحيي ويميت» فكل هذه الأفعال حادثة الآحاد بالنسبة لتعلقها 
بالمخلوق المفعول. 


وهل يوجد من ينكر قيام الأفعال الاختيارية باله؟ 

الجواب: نعم» فيه من يقولون: إن الله لا يفعل فعا حادثا؛ لآن الفعل 
الحادث لا يقوم إلا بحادث» فلو جوزنا أن يفعل الله أفعالا حادثة لكان لازم 
ذلك: أن یکون الله حادثا بعد أن لم يكن» ولكن هذا قياس فاسد؛ لمخالفته 
النص» وقياس باطل من أصله؛ لأن هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح» 
أما الأول فلأننا لو أخذنا بهذا القياس لزم: أن ننكر كل فعل من أفعال اله 
ومن العجائب: أنهم لا ينكرون حدوث المفعول» ثم ينكرون حدوث الفعل» 
فلا ینکرون أن زیدًا وعمرًا حادث بعد أن لم یکن» ولکن تعلق اللخلق به کان في 
الأزل» وهذا- في الحقيقة - عندما تتأمله لا يصح إطلاقاء فهل يمكن أن يقع 
فعل ولا يوجد مفعول؟! فخلق زيد وعمرو كان في الأزل الذي لا نهاية له» 
وكيف خلق من الأزل البعيد ثم لا يوجد المخلوق إلا في هذا الزمن مثلا؟! 
هذا واضح أنه باطل جدًاء فالقول: بأن الفعل قديم والمفعول حادث» ثم الفعل 
أيصًا - ليس فعلا في نفس الله بل يفسرونه بالمفعول» فهذا كله شىء باطل» 
فمذهب أهل السنة والجاعة الذي دل عليه السمع والعقل: أن الله تعالى فاعل 
بإرادته» يفعل ما يشاء ويختار» وأن فعله يكون حادثا؛ لتعلقه بالمفعول» لكن 
أصل الفعل» وأن الله لم يزل فعالاء ول يأتِ عليه وقت من الأوقات معطلا عن 
الفعلء هذا قديم أزلي. 


أبواب السلم والقرض والرهن 


-٥‏ بیان کرم الله - عز وجل - على من کان حسن القصد؛ حيث يودي الله 


٦‏ - الحث على إحسان النية في المعاملة؛ يؤخذ ذلك: من ذكر الثواب؛ لأن 
كل إنسان يعلم هذا الثواب» وأنه إذا أخذ أموال الناس يريد آداء‌ها آدى الله 
عنه؛ إما في الدنيا أو في الآخرة فسوف يرغب في إحسان النية. 

۷- التحذير من سوء القصد في المعاملة؛ لقوله: «وَمَنْ أَحَدَهَا يريد 
إثلاقهاء أنَهَةٌ َه؛ فإن المراد بذلك: التحذير. 

۸- أن النية السيئة تحيط بصاحبها؛ وهذا قال: «أثلمة آلله». 

فإن قال قائل: هل المراد بذلك: إتلاف نفس الشخص. أو المراد إتلاف 
ماله؟ 

فإن قال قائل: لاذا لا نقول: أتلفه الله في بدنه؛ بدلیل: حدیث أي قتادة _ 
رضي الله عنه - في قصة الرجل المتوف المدين بدينارين» حين قدم إلى الرسول 
لیصلى علیه» فقال: «آعلیه دین؟» قالوا: نعم ديناران» فتأخر ولم يصل 
التقى بأبي قتادة بعد فقال: «آديتَ الدينارين؟» قال: نعم» قال: «الآن بردت 
عليه جلده»""؛ أي: جلدة الميت» فهل نقول: إن في هذا الحديث دليل على: أن 
الإتلاف في قوله: «أتلفه الله» يشمل الإتلاف البدني؟ 


(۱) آخرجه أحمد برقم .)۱٤١١۲۷(‏ 


أقول: 3 لآن الرجل مات ليس من اجل الدين: ثم إن هذه اللفظة تي 
صحتها نظر» فإن بعضص المحدثين ألا وقال: إن الديْن إدا و صار 


كالدين بالرهن» والدين الذي فيه رهن مبجرز لا تتعلق به ذمة الميت؛ بدليل: أن 
الرسول يي مات وعليه دين في درع مرهونةء فقد اشترى طعامًا لأهله» وليس 
معه - عليه الصلاة والسلام - دراهم» فرهن درعه» ومات ودرعه مرهونة ي 
دين ؛ قالوا: فهذا دليل على: أن الميت إذا مات وكان في دينه رهن محرز فإن 
نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتأثر؛ لأن صاحب الحق قد ضمن حقه. 

وعلى ما اخترناه: فهل المراد: إتلاف المال حسًا وحقيقةء أو المراد: إتلاف 

نقول: يشمل الأمرين؛ فكثير من الناس إذا أخذ أموال غره بنية سئه 
يسلط الله عليه ما يتلف ماله؛ إما: بتلف نفس ال مال الذي أخذ» وإما: بغير ذلك. 

وهل يدخل فى هذا الحديث ما لو استعار عارية بنية الجحد فجحدها؟ 

نقول: نعم» یتلفه الله» وربا یستدل بعض الناس بہذا الحديث على: أن 
جاحد العارية لا تقطع يده؛ فيقول: إن الرسول ية قال: «أنكَمَةُ أَله٠؛‏ وهذا 
يقتضى: أن تكون عقوبة قدرية لا شرعية» وأنتم إذا أوجبتم قطع يد المستعير 
ا لحاحد فقد جعلتم العقوبة عقوبة شرعية. 

والجواب: أن نقول: إن جاحد العارية فيه لأهل العلم قولان: 

الأول: أنه يقطع› والثاني: آنه لا يقطع. 


فأما على القول: بأنه يقطع فنخرج هذا الحديث على أحد وجهين: 
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إما أن نقول: إنه عام حص بجاحد العاريةء وإما أن نقول: إن المراد 
بقوله: «أتلفه الله»؛ أي: إتلافا كونياء أو إتلافا شرعيّاء وقطع يد السارق من 
باب: اللإتلاف الشرعي؛ وعلى هذا: يتخرج هذا الحديث» وأما على قول من 
ئ ا جاخحد العارية كجاحد الوديعة لا يقطع فلا إشكال فيه بالنسبة هذا 
ا لحديث» لكنا ذكرنا: أن الصحيح: أن جاحد العارية تقطع يده. 

مثال ذلك: رجل استعار منك ساعة» فأعرته إياهاء ثم جئت تطلبها منه 
عنده ساعة فلان» وأنپا هذه» فالصحيح: أنها تقطع يد هذا الجاحد؛ والدليل 
على هذا: آن امرآة من بني مخزوم؛ وبنو خزوم قبيلة ها سيادتها في العرب» كانت 
هذه المرأة تستعير المتاع فتححده» فأمر النبي يه بقطع يدهاء فآهم قر يشا شاناء 
وقالوا: من يشفع فيها إلى رسول الله و؟ ابرا من بي خروم كيف قط 
بدا 1 فراوا آن أ ت الاس شفاعة آسامة ہن زيدة خت رسو ل الله کل وان 
جبّه» فذهب أسامة إلى النبي ية يشفع» فأنكر عليه» وقال: «أتشفع في حَدّ من 
حدود اله؟!» ثم قام فخطب الناس؛ وقال: «إن) آهلك من كان قبلكم ہم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه 
الحد وأيم اللّه: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها“ اللهم صل 
وسلم عليه» أقسم وهو الصادق البار بدون قسم؛ لكن لتطمئن نفوس من في 
قلہه شيء٠‏ ولا شك أن قفاطمة أشرف النساء ناء وأنبا سبك ناء آهل الحنة» 
العارية تقطع يده. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)٥٤(‏ رقم (١۷٤۳)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة» رقم .)١١۸۸(‏ 


والذين قالوا: لا تقطع قالوا: إن في الكلام حذفا؛ والتقدير: أن امرأة كانت 
تستعہ المتاع فتححده فسرقت» فأمر التبى ية بقطع يدها. 

قلنا: لماذا تقدرون هذا الكلام» الأصل: عدم التقدير» وحذف مثل هذا 
المقدر لا مجوز؛ لأنه بختلف به الحكم» صحيح أن ما يمكن فهمه من السياق يمكن 


سی سے ا ا ےا ا 


ە E et E e e‏ کے 7ن Cie. TT pe‏ ۲ ت 
حلدفه #ولماتوجه تلقاءَ مدو قال عسیٰ رفت أن یھهدیی سواءالیل 0 ولماورد 


اتسے 


ما د وا م الکاس قوت ووج د من دونھم ماين تذودانٍ 
تل سے بے ےی ر نے اک يل ےک سے ا کے ص ا لر غر س لو صر 
ال ما خطی ما قاتا ا سق یحی بص در آلرماء واو کیاکی کب )فق لھ مان 
ول ا مقا نیما إن حورد © ات ند ماتنیی ل 
استحياء 4 [القصصر:۲۲-٠۲]»‏ هذه القصة فيها عدة أشياء محذوفة؛ والتقدير: 
فذهبت المرأتان إلى أبيها فأخبرتاه بالخبر» ثم آمرهما فرجعتا إلى موسى» ففيه 
تقدير ؛ لأن السياق يدل عليه لكن هذا الحديث ليس فيه شىء يدل على الحف؛ بل 
فيه ما يدل على: عدم الحذف؛ لأن الحذف يختلف به الحكم» ونحن إذا لغينا هذا 
الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء «كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر...٠‏ 
فإذا ألغينا هذا الوصف» وادعينا وصفا آخر فقد حرفنا النص من وجهين: 

الأول: إلغاء الوصف المذكورء والثاني: اعتىار وصف غير مذكور» وهذا 
لا شك أنه جناية على النصوص,» لكن إخواننا كبروا علينا؛ وقالوا: الله أكبر» 
وسبحان الله والحمد شه أليس الله يقول: « والسارق وألسَارقة قط موا 
آيديهمًا [المائدة: ۳۸]» وهذه تسرف. 

قلنا: أما قوله تعالى: # والسارف وألسَارَة فَأقط عوأ أيدِيهمًا € فبلى قد قاله 
الله تعالی» وآما کونہا لي تسرق فکلاء بل هي سرقت» لکنها سرقت بطريق 
خفی؛ فبدآا من أن تذھهب وتفتح الصناديى أو الأبواب» وتخاطر دنقمسها» 


_ أبواب السلم والقرض والرهن___ 


فعلت حيلة؛ فقالت: يا فلان أعرني الدلوء وأنا عطشانة» ری ها المحسن 
ورحها وأعطاها الدلو» ثم بعد ذلك قالت: دونك الدلو دلوي وي بئري» 
وليس لك شيء» وهي بدلا من أن تذهب إلى بيته» وتكسر الباب وتأخذ الدلو 
تحبلت هذه الحيلة» فهذه معت بين السرقة والخيانة. 

فإن قيل: ينتقض عليكم هذا بالخيانة في الوديعة» فإذا اودع الإنسان 
شخصًا دراهم» ثم جحدها المودع» ثم ثبتت ببينة» فهل تقطع يد المودع؟ 

نقول: لا تقطع»› ولا ينتقض علينا ما سبق بهذا؛ لأن المودّع أخذ المال 
لصلحة مالكه ولم يطلبهء فهذا قياس مع الفارق الواضصح. 

على كل حال: نحن في الحقيقة استطردنا كثيرًاء لكن لا بأس» لأنه همني 
أن يعرف الطالب المناقشة بين أراء العلاء؛ لأن هذه تفيد الطالب» فكون 
الإنسان يعرف مآخذ أقوال العلاء ضما فائدة كبيرة» فطلب العلم ليس معناه: 
أنك تقرأً كتابًا وتأخذ ب) قال صاحب الكتاب؛ بل أن يكون عندك ملكة في 
مناقشة الآراء» وبيان الراجح» وكيف يرجح؟ 

ولو أخذ أموال الناس يريد إتلافا ومات» وسدد عنه الورثةء» فهل تبراً 
ذمته؟ 

ا لجواب: لا يبرا من إثم النية السيئةء أما إثم المال فالظاهر: أنه يبرأء وإن 
كان بعض العلاء - ر مهم الله - يقولون: إن الغاصب إذا غصب شيئًاء ومات 
المغصوب منه» ثم تاب الغاصب ورده إلى ورثته؛ قالوا: إنه لا يبرا من حق 
المخصوب منه؛ لأنه فوته عليه» ومات وهو لم يستفد من ماله شيئاء ورده إلى 
الورثة لا يفيد الميت شيئًا. 


وهل هو سائ للاإنسان أن يأخذ أموالا ولیس ده وفاء؛ من أجل: أن 
یتجر بہا؟ 


نقول: هذا لا ينبغي؛ لأن الإنسان يخاثر من آدنى خسارة عليه حيعذ» 
ولكن الطريق إلى مثل ذلك إذا لم يكن عنده مال» أحب أن يتجر فليطلب 
مضاربة؛ بأن يعطيه التاجر دراهم» يتجر بہاء والربح بينهماء فهذا لا بأس به. 


َا دم بر ِن لام فو بعت إبى فحت من وان ية إل ترو 
أرسَلَ إل قَامََعَ» أَخْرَجَه اام وَالبََقِيٌ وَرجَالّه قات . 
الشرح 

قوها: « قَالَتْ: قَلتُ: يا رَسولَ آله ! إِ انا َم له بز مِنَ شام وکان 
النبي ئة حتاجًا إلى ثياب» والبز: نوع من آنواع الثياب. 

وقوها: إن فلَانًا»؛ بحتمل: أنها عينته» وأن الرواة طووا ذكر اسمه؛ سترًا 
عليه وچفمل: انپا ز تد کر هی ییا دشت با ديت موقر خا إياء للزسول 
ی فلا بد آن تعينه باسمه؛ حتی يعلمه النبي صلی الله عليه وسلم. 

وقرا ِن آلشام؛ لأن الشام في ذلك الوقت كان مركرًا تجاريًا عظيًا؛ 
لأنه قريب من الجزيرة العربية؛ فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام 


ء)١١١۳( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل» رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث على‎ »)٤- ۲۳ /۲( وقال: حسن غريب صحيح»؛ والحاكم: کتاب البیوع‎ 
شر ط البخاري»» ووافقه الذهبي؛ والنسائي: کتاب البيوع» باب البيع إلى الأجل المعلوم» رفم‎ 
.)€A( 


أبواب السلم والقرض والرهن ___ 


الصيف» وإلى اليمن في أيام الشتاء؛ وعلى هذا: قوله تعالى: (لإيكفِ فريش 
إ هم رة أَليَسَاءِ وألصَيضِ € [قریش:٠-۲].‏ 

قوها: «فَلو به بعت لَه قَأحَذت مئه توبن َة إل مَيْسرة؟ قَأرَلَ إل 
ر أرسل إليه شخصًا يطلب منه أن يبيع عليه ثوبين نسيئة إلى 
ميسرة؛ يعنى: إل أن ييسر الله على المشتري» فامتنع الرجل» وهذا الرسول الذي 
أرسله النبى كل بجتمل: أنه أخبر الرجل: بأن الذي آرسله النبي يي ويحتمل: 
أنه لم يبلغه؛ لأنه لا يشترط في الوكالة: أن يعين الوكيل اسم الموكل؛ بل يصح 
أن يشتري له بحسب الوكالةء وإن لم يعين اسمه. 

وقوها: «فامسَتَعَا؛ يعني: امتنع من البيع إلى ميسر ة؛ لن الغالب على التجار؛ 
الل راق ارف رة ن فل اشاني ماي أنهم يحبون أن 
يستلموا القيم» حتى يذهبوا مرة أخرى ليشتروا سلعًا آخرى» ولا يناسبهم 
التأجيل» خحصوصًا وأن التأجيل هنا إلى أجل غير معلوم؛ إلى ميسرة» ومتى 
يوسر الله -عز وجل -على المشتري؟ الأمر مجهول؛ ولذلك امتنع الرجل. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام س وما هو عليه من قلة ذات 
اليد مع أنه - عليه الصلاة السلام لو راد الدنيا كلها بحذافبرها لحصل عليها؛ 
وهذا خبره الله فی آخر حیاته بین أن يعيش في الدنيا ما شاء الله آن يعيش» وبين 
اغد انل فاحتار ما عند ال ٤‏ وھتا ۔ کا تری ف هذا الحدیث - لیس عند 
دراهم يشتري بها ثیابا. 


(۳۹ ° :۶( أخرجه البخاري: کیاں الاقہں بای سای لارام ابت ال الی ر‎ )١( 


۲- حسن خلقه - عليه الصلاة والسلام > حيث كان متواضعًا لأهله» 
فإن إقدام عائشة - رضي الله عنها - على المشورة عليه يدل على: أنه ية ليس 
عنده كبرياء ولا عظمة» خلافا لما يوجد من بعض الأزواج الذين لا يكاد 
أهلوهم يخاطبونهم إلا باستئذان» فالنبي - عليه الصلاة والسلام - كان أسمح 
الخلق وأسهلهم وأيسرهم. 


۳- جواز الكناية عن المعكّن لغرض إذا كان لا يفوت مقصود الحديث؛ 
لقوها: إن فأنًا». 

٤‏ - جواز شراء ثوبین» والثوبان قد يكونان - في الغالب - أكثر من الحاجة» 
فإذا اشترى الإنسان ثوبين لنفسه فلا بأس» وقد يقال: إن المراد بالثوبين هنا: 
الإزار والرداء» وهما بقدر الحاجة» ولكن على كل حال: الأصل: الجواز؛ أي: أن 
يقتنى اللإنسان لنفسه أكثر من ثوب» ما م يصل إلى حد اللإسراف. 

-٥‏ جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر؛ والدليل: أن 
شراء الثوبين إلى أجل استدانة في الواقع؛ ولكن هذا مشروط بأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون على الإنسان حاجة تلجئه إلى الاستدانة. 

الأمر الثاني: أن ير جو الوفاءي فإن 1 يکن كذلك فاد ينبغي أن پیستدین ؛ 
لن الدين في الحقيقة أسرّ» وذل للمستدين؛ وهمذا نم يرشد النبي - عليه الصلاة 
والسلام - الرجل الذي قال: إنه ليس عنده ما يمهر به المرأة لم يرشده إلى 
الاستدانة؛ وانےا طلب منهك: أن يعلم المرأة شیا من القرآن عو ضا عن الله 


(۱) خر جه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (۰۳۰٥)؛‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قران وخاتم حدید» رقم .)۱٤٩١(‏ 


أبواب السلم والقرض والرهن 


وكذلك - أيصا في القرآن الكريم لم يرشد الله -عز وجل - إلى الاستدانة؛ بل 
قال: لعٍ الین ا عدو اا ق عم اه ِن هلد [النور:۳۳]» ولم يقل: 
وليستدن» لكن قد تكون الحاجة للثياب آشد من الحاجة إلى الزواج. 


قد يشكل؛ وهو: أن الميسرة مجهولة» فقد يوسر الإإنسان بعد يومين» أو ثلاثة» أو 
عشرة» وقد لا يوسر إلا بعد عشرة أشهر» وقد لا يوسر إلا بعد سنين» وقد لا 
يوسر أبدّا» فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول» وقد ثبت عن النبي 45 أنه 
(نهی عن بیع الغرر»٠؟‏ 

الحواب على ذلك: أن هذا شرط هو مقتض العقد» فهو ثابت؛ سواء شر ط 
أم م يشترط» فإذا علم العاقد الآخر بحال العاقد المعسر؛ لأن مقتضى العقد إذا 
کان العاقد فقبرًا: أن لا طالب حتی یوسر؛ لقول الله تعالی: # وان کات دوعر 
رة إل ميْسَرَمَ € [البقرة:۲۸۰]» فإذا بعت على شخص شيئًاء ونت تعلم أنه معسر 
فمن المعلوم: أنك لا تستحق مطالبته إلا بعد إيساره» فيكون هذا الشرط توكيدا 
لا يقتضيه العقد؛ يعني: حتى ولو لم يشترط» فهو مقتضى العقدء فإن العقد مع 
الفقير يستلزم: أن لا یطالہه العاقد إلا بایساره؛ یعنی: حتی یوسر؛ وعلی هذا: 
فيكون هذا الشرط توكيدًا لا تأسيسًا؛ ولذلك صح الشرط» بخلاف ما لو قلت: 
اشتريت منك هذا الثوب أو الثوبين إلى أجل؛ إلى أن يقدم زيد» وليس لزيد وقت 
معلوم في قدومه؛ فهنا: لا يصح هذا الشرط؛ لأنه مجهول» ولیس من مقتضى 
العقد؛ابخلاف ما إذا قلت: بعه غلل موجلا بإيسار الله عل» أؤحتى يوسر الله 
عللّء فإن هذا الشرط صحيح؛ لأنه مقتضى العقد. 


(۱) سبق تخر جه (ص١٥٤۱).‏ 


۷- جواز الامتناع عن البيع مع الرجل الشريف» وكبير القوم والُعَظّ؛ 
لأن هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله ية بشمن مؤجل» ولا يعد ذلك 
معصية لرسول الله بل لأن طلب النبي با البيع هنا ليس من باب التشريع؛ 
بل من باب المعاملة؛ وهمذا لا يعد هذا الرجل عاصيًاء ولا يعد جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه| - حين سام النبي ية جمله فأبى أن يبيعه عليه" لا يعد - أيصا- 
عاصيًا؛ لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف 
فيها للرسول عليه الصلاة والسلام - أو الذي ل جب طلبه يكون عاصيًا. 


۸- ما كان عليه النبي ة؛ من: إجراء الناس على مقتضى فطرهم» فإن 
الرسول 5 لم يعاتب هذا الرجل» ولم يوبخه ولم يعنفه» ولم يرسل إليه مرة 
أخرى ويقول: أعطني الثوبين عنوة أو بدون رغبتك؛ لأن هذا هو مقتضى 
الفطرة: أن الإنسان حر في بيعه وشرائه» إن طاب له الثمن باع وإن لم يطب له 
الثمن فهو حر لا يبيع. 

وإن قيل: وما وجه إدخال هذا الحديث في باب السلم والقرض والرهن» 
وهو لیس بسلم» ولا قرض» ولا رهن؟ 

الجواب: أن فيه شبهًا بالسلم؛ وهو: تأجيل الثمنء والسلم تأجيل المثمن. 


# 3# 3# 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱٥).‏ 


أبواب العام والةرن الان 


TE ETE‏ بل ص 2 rh‏ سلا ا 
۱-وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ -رَضى آله عن قَالّ: قال رَسول آله بي: «الظهر 
اک مضه إد گا کر لن لدد ر ج يشرب فته إِذا کان مَرهوناء وعلى 
ی ر 8 a‏ 1 


ن 
الذي يركب وَيشرب النفقة 

قوله: لظ »؛ المراد به: ظهر الحيوان الذي يركب؛ مثل: البعير» والحارء 
والبغل» والخيل. 

قوله: «ير كَبٌ» الفعل هنا مبني للمجهول» فمن الراكب؟ الراكب: المرتهن. 

قوله: «بتفقته)» «الباء» هنا للعوض؛ أي: يركب ركوبًا بقدر النفقة؛ 
والنفقة: المؤونة؛ من: علف» وسقي» ورعاية. 

قوله: «إدا كان مَرْهُونا» سبق لنا معنى الرهن؛ وهو لغة: «الحبس»» 
واصطلاحًا: «توثقة دين بعين» يمکن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها»» 
وسبق-أيضا-الخلاف. 

قولة: «ولين الدر د يشرب بَِفََيِهِ يشربه المرتهن» «وَلبَنْ اَلدَرّا؛ يعنى: لبن 
البهيمة المرهونةء وسمي: درا لانه یفن فكلا حلب در؛ مثل: لبن البعيرء 
ولبن البقرة» ولبن الشاة» ولبن الفرس. 

قوله: «وَعَلى الذي بَرْكَبُ»؛ وهو: المرتهن» «وَيَشْرَبٌ»؛ وهو: المرتهن 
أيصَاء «النَمَمَةَ٠؛‏ النفقة هنا: مبتدأً مؤخر. 
في هذا الحديث بخبر النبي ية حبرا يراد به الحكم: آن المرتهن إذا ارتهن 


(o11 »۲١٠١( أخرجه البخاري: كتاب الرهن» باب الرهن مركوب وحلوب» رقم‎ )١( 


شیئًا يركب فله ركوبه» لكن بقدر النفقة» وإذا ارهن شيئًا ذا لبن فله شرب لبنه 


لکن بقدر نفقته. 


من فواند هذا الحديث : 


۱- جواز رهن الحيوان؛ لقوله: «الظهرٌ يركب بَفَقَيهِ»» «وَلَبن الدرٌ 
بشت فته إذا گان مر هوتا). 

- أن المرعين يقبض المرهون؛ لقوله: «يُركبٌ»» «ويُشْرَّبٌ» والآكل 
والشارب هو المرتهن؛ فالمرتعهن يقبض المرهون» ولا شك أن قبضه أشد توثقة عا 
لو م يقبضه. 

ولكن هل القبض شرط للزوم» أو شرط لكمال التوثقة؟ 

یری نعضص العلاء: أنه شر ط للزوم» وأنك ٳدا رهنت شا و تسلمه 
فادا رهنتك السيارة وهي بيدي فالرهن غير لازم» لي آن أبيعهاء وآتصرف فيها 

شئت؛ لأن قائل هذا القول يرى: أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن 

غر لازم» وله آن یفسخه؛ واستدلوا لذلك: بقوله تعالی: ون کسر عل سَمَر وک 
تچ دوا کتبا فرهلن مَقَبوصَة € [البقرة:۲۸۳]ء واستدلوا - أيصا - بهذا الحديث. 

والقول الثاني: أن قبض الرهن ليس بشرط للزوم» وإنا هو لكمال 
التوثقة؛ لأن كون الرهن بيد المرتهن أقوى في التوثقة ما إذا كان في يد الرّاهن» 
وأما أن یکون شر طا للزوم فالا؛ واستدلوا: بعموم قوله تعال: یکاہ الد 
FA‏ وفوا بالعقود 4 [المائدة: 1 ]» والرهن یتہ عقا بالإمجابت» والقبول» وتعيين 


کر ارہ ہے فط ی اد سے ےہ 


المرهون» فيدخل في عموم الآية» وبقوله تعالى: #وأوَف اَعَد إن انمه کات 


أبواب السلم والقرض والرهن _ 


مشولا € [الإسراء:٤٣]»‏ والعاقد معاهد للمعقود معه» فيجب عليه الوفاءء 
واستدلوا أيصًا: بأن القول: بعدم اللزوم يفضي إلى تصرف الراهن في الرهن 
على وجه يسقط به حت المرتهن» وهذا خيانة للمرتهن» والخيانة حرمة؛ قال النبي 
عليه الصلاة والسلام -: «لا تخن من خانك""ء فكيف بمن لم يخنك؟! كيف 
بشخص وثق بك» وأبقى الرهن بيدك» وتذهب وتخونه؟! 


وأما الجواب عن الآيةء والحديث الذين استدل با من يرى: أن القبض 
شرط للزوم فقالوا: إن الآية لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الإطلاق» 
وإنما ذكره في حال معينة؛ وهي: : وان کترعل سه سَمَروَلَمَ تدوأ كايا 4 [البقرة YAY:‏ 
فهنا: لا يمكن التوثق إلا برهن مقبوض؛ لأنك إذا لم تقبض الرهن» وليس 
بينكا مكاتبة صار ذلك عرضة لأن جحدل الراهن» ويقول: ما رهنتك» فیکون 
في هذا إضاعة لحقك» وإعانة للراهن على الخيانة» وعدم الوفاء؛ فلهذا قال: 
رهل مَقَوْصَةٌ€» ثم آنتم لا ترون: أن القبض شرط للزوم في هذه الصورة 
فقط؛ بل ترونه شرطًا اللزوم حتی وإن کان في حضر» وإن وجد کاتبًاء فلم 
تستدلوا بالآية» ومن المعلوم عند العلاء: آنه إذا كان الدليل أخحص من المدلول 
بطلت دلالته على ما حرج عن الخصوص» بخلاف ما إذا كان الدليل أعم فإنه 
يدخل فيه ا لخصوص» فلا يمكن أن نستدل بدليل خاص على مسألة عامةء وإِذا 
تنازلنا معكم قلنا: إن القبض شرط للزوم في هذه الحال المعينة فقط؛ ونما يدل 
على ذلك من الآية قوله: #قإن اسن شک پا کر الڑی و تمن أمستَه 4 
[البقرة:۲۸۳]» وهذا يدل على: أنه إذا آمن بعضنا بعضا فلا حاجة إلى قبض 
TT‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم 


(oro Tere‏ والترمدي: کتابت البيوع» باب ما جاء في النهي للسلم أن يدفع 1 الذمي 


الرهن؛ اعتادًا على الأمانةء فليس في الآية إذا دليل على اشتراط القبض للزوم 
الرهن. 


أما الحديث فليس فيه إطلاقا ذكر اشتراط القبض للزوم؛ بل فيه: أن 
الرهن إذا سّلم للمرتهن» وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة» وله شرب لبنه 
إذا كان عا فيه اللبن بقدر النفقة فقط» وليس فيه أكثر من هذا. 

وإذا م يقبض الرهن كا هي العادة عند الناس اليوم» يرهن ملكه» وهو في 
يد الراهن؛ فالصخيح: أن الرهن إذا ل يقبضه المرتين» وكان ما يمكن الائتقاع 
به» وجب الانتفاع به؛ إما: أن يؤجر على المرتهن»› أو على رجل آخر,» أو إذا أذن 
لمرتهن للراهن أن ينتفع به هو بنفسه» ويأخذ من غلته للإنفاق على نفسه؛ لأن 
بعض الناس يقول: آنا رهنت بيتك» ولكن اجلس فيه أنت وعائلتك ولا 
تخرج» أو يقول: رهنت سيارتك ولكن استعملهاء وخذ آجرتها لك ولعائلتك؛ 
لأن الغالب: أن الذي يرهن سيارته» أو بيته يكون فقيرًا؛ فالصحيح: أن الرهن 
لا یمکن أن یبقی معطلا آبدًا؛ سواءٌ كان فى .يد الراهن» أو فى يد المرتهمن ٠‏ لأن 
تعطيله تفويت للمصلحة»ء وإضاعة للال» والعمل عند الناس على هذا؛ جد 
الإنسان يرهن بيته وهو ساکن فيه» يرهن سيارته وهو يستعملهاء ویرکبهاء 
ويكدهاء فهذا هو القول الراجح 

۳- عناية الشارع بالحيوان؛ لقوله: يركب بنَقَقَيِه»؛ لأن ركوب المرتهن له 
يحمله على الإنفاق عليه» لكن لو قيل له: لا تركب» ولا يحل لك ركوبه فلن 
ينفق» ولو أنفق فإن| ينفق بشح. 

٤‏ - جواز التصرف في مال الغبر لمصلحة مال الغير؛ فهنا: الركوب جائزء 
وإن م يستأذن المالك؛ لأنه ملصلحة ملكه؛ إذ أنه سيركب ويدفع النفقة. 


أبواب السلم والقرض‌والرهن________ 


-٠٥‏ جواز ركوب المرعهن للرهن» وحلبه إياه» مع آنه ملك غيره» وهذا من 
التصرف فى ملك الغبرء لكنه كا ذكرت آنفًا للمصلحة. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه لا جوز للمرتهن 
أن يركب الرهن إلا بإذن المالك, فإن لم يأذن حرم عليه أن يركب» ومن العلاء 
من قال: إن تعذر استئذان المالك ركب» وإن لم يتعذر فلا بد من استئدانه» 
والصحيح: خلاف ذلك؛ أنه يركب وإن لم يستآذن؛ لأن الذي آباح له الركوب 
هو رسول الله َي وهو لم يركب على وجه يضر بصاحب الملك؛ بل سيركب 
بالنفقة. 

-٦‏ أنه لا يزيد في ال ركوب على قدر النفقة؛ فإذا قدرنا: أن الإنفاق عليه 
کل يوم مسون درهمًا» وركوبه يساوي مئة درهم» فهل يركب بالنفقة» أو 
نقول: ارکب وادفع خسین درهما؟ 

أما ظاهر الحديث الأول؛ أنه ينفى وير كَبَ؛ سواء كانت أجرة ركوبه أكثر 
من النفقة» أو أقل» ولكننا إذا آمعنا النظر في قوله: «بنفقته»» وجعلنا الباء 
للعوض,» فإن العوض لا بد أن يكون مساويًا للمعوض» فإذا كانت النفقة أقل 
من أجرة الركوب وجب عليه ما زاد عن النفقة» ويسقط من دين صاحب 
الرهن؛ لأن المنفعة الزائدة على قدر النفقة لمالك الرهن» فلا يمكن أن نضيعها 
عليه» فنقول: إذا كانت أجرته مئة» والإنفاق بخمسين» أنفق عليه خسين» 
والباقي أسقطه من دين صاحبه. 

وبالعكس؛ فلو فرض: أن الإنفاق عليه بمئة» وأن ركوبه بخمسين» فهل 
يرجع على صاحبه بم زاد على أجرة ركوبه؟ 


إذا قلنا: إن النفقة عوض» ولا بد من مساواة العوض للمعوض فإنه 


يرجع؛ لأنه أمين» وقد أنفق على ملك غيره» فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق 
على ملکه» فإن تساوى هذا وهذا فلا رجوع له على أحد» ولا رجوع لحد 
عليه» وكذلك نقول فى لبن الدر. 

وظن بعض العلماء: أن النفقة هنا لا يزاد عليها ولا ينقص؛ سواء كان 
الانتفاع أكثر منها أو أقل» فأشكل عليه هذا الأمرء» فأجاب بعض العلماء: بأن 
هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصراةء ولكن عندي أن هذا اللإشكال من 
أصله مرتفع؛ لأننا جعلنا الباء للعوض؛ وهذا يقتضي: تساوي الانتفاع 
بالإنفاق» فإن زاد أو نقص فبحسابه؛ وحينئزٍ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث. 

لكن لو قال قائل: لماذا آذن الشرع بانتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه؟ 

قلنا: لأن في ذلك مصلحة للطرفين؛ لأنها لا تخلو؛ إما: أن يبقى هذا 
الركوب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن» أو نقول: جره أنت 
أيها المرتهن ولا تركبه» وإذا أجره فربا لا يعتني به المستأجر كا يعتني به المرتهن؛ 
لأن المرتهن له فيه حظ نفس؛ إِذ أنه قد وثق دینه به» فلا بد أن یکون اعتناؤه به 
أكثر من اعتناء المستأجر» ثم إن في هذا - أيضًا - مشقة؛ كلا استأجر وقبض 
أجرة جعلها عتده رهتاء أو سلمها لاحب :البس: مثالا وغااا فا ىة 
اللشقة؛ فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الا قيسة» ومن زعم: أن هذا 
خارج عن القياس فقد سبق: أن كل قياس بخالف النص فهو قياس فاسد 
والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس؛ لآنه فاسد» والقياس لا يعتبر 
قياسًا إلا إذا كان صحيحاء غير مصادم للنص. 


_ أبواب السلم والقرض والرهن 


وهل يسکن الرهن بأجرته؟ 

ا لجواب: لا یسکن بأجرته» بل يبقى معطًّا لا ينتفع به المرتہن ولا الراهنء 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

ولكن الصحيح: أنه لا يبقى معطلا لا البيث المرهون» ولا السيارة 
المرهونة ولا کل شیء یمکن أن ينتفع به لا یبقی بدون نفع؛ لأن إبقاءه بدون 
نفع تفويت لمصلحة تعود للطرفين: للراهن؛ لأن يسقط من دينه» وللمرتهن؛ 
لأنه يستوف به» أو يبقيه عنده تبعًا للرهن» ولأن في ذلك إضاعة للال» وقد 
«نهى النبى َة عن إضاعة المال»""ء فإضاعة المنفعة التي في هذه السيارة» أو في 
هذا الیب إضاعة مال؛ لأن المال أعيان ومنافع؛ فالصحيح: آنه إذا كان الرهن 
لا يرکب» ولیس له لبن يشرب - فإنه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به 
ثم إما آن يؤجر على نفس المرتهن» أو على رجل آخر» ولا مانع. 

۷- عناية الشارع بحماية الأموال من الضياع؛ حيث جعل المرهون لا 
يترك هدرًا؛ بل ينتفع به» فلا يقول المرتهن: أنا آترك هذا البعير» أنفق عليهاء 
وأرجع بالنفقة على صاحبهاء ولا أستعملها؛ لأن في ذلك إضاعة للال» 
وكذلك اللبن؛ لا يقول: أتركه في الضرع ولست مُلزومًا أن أحلبه؛ لأن تركه في 
الضرع إضاعة مال» وهو كذلك -أعني: أن الشرع اعتنى بحماية الأموال» ونهى 
عن إضاعتها _ لأن المال قيام للإنسان في دينه ودنياه» والإنسان وإن توفر عنده 
لمال في يوم من الأيام فقد لا يتوفر في أيام أخرء فقد يتلف الالء وقد تأي 
نفقات في غير الحسبان» تقضي على المال» ومن جهل الإنسان وسفهه آنه إذا كثر 


(۱) سبق خر جه (ص:٣۱۳).‏ 


المال في يده صار يسرف في الإنفاق» فهذا خطأء فإن الله قال: و ڪلوا واشريواولا 
رهوا 4 [الأعراف:٠۳]»‏ وفي الحديث: عن النبي - عليه الصلاة والسلام دگل 
واشرب وتصدق في غير سرف ولا خيلة“"» فليس من الحكمة إذا توفر عندك 
لمال أن تسرف في إنفاقك؛ بل كن معتدلاء وأنفق بالمعروف. 


چو چ کو 
ق e‏ ا TT‏ ق تو 
۲۳ - وعنه -رّضى الله عنه - قال : د ال رول آله لاة: «لا يعلق الرَهن 
ك تھے م س اص 9 2 ت 
من صاحبه الذى رهه ل نمف رھ 4 ما روه آلدّار قطي > والحام» 


ê 


عَبْره ار سا . 


قوله: «لا يعلى الرَهُْنْ». «لا يغلق» بكسر القاف على أنہا حركت لالتقاء 
الساكنين» ويجوز بالرفع على أنها حهملة خبرية» لكن معناها: النهى» والغلق 
يعنى: الحيلولة بين الإنسان والشىء ومنه: إغلاق الباب؛ لأنك إذا أغلقت 
الاب زنك كنرك ينن مئ يدش إل الف ونين كان ق اليف : فمعتی لا يعلق 
الرهن من صَاحجبه»؛ آي: لا یمنع من صاحبه ویغلق دونه» ولکن کیف إغلاق 

الرهن؟ 

.)٠٠١۹( أخرجه أحمد (١٠٠٠)؛ والنسائي: كتاب الزكاةء باب الاختيال في الصدقة» رقم‎ )١( 

(۲) أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ ۳۳)ء وا لحا (۹/۲ رقم ۲۳۱۸)ء وآبن ¿ حبان (۲۵۸/۱۳ء رقم 
(o4‏ . وقال عبد الحق الإأشبيلي في الأحکام الوسطی (۳/ ۲۷۹) : روي مرسلا عن سعید ورفع 
عنه في هذا الإسناد وفي غيره» ورفعه صحيح. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ :)٤۹۳‏ لقال 
الدارقطني: إسناده حسن متصل» وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره» والمحفوظ إرساله». 


أبواب السلم والقرض والرهن _ 


ومنافعه إن کان ينتفع به» ولا يكون للراهن منها شىء» وهذا إغلاق؛ لأنك 
حلت وة رين ماس قات ماق الرفن لا قك آنا لاحب الرجن! ريد 
هذا التفسبر قوله: لَه عَنْمُهُ وَعَلَيّهِ غَرْمُه)» وكانوا فى الجاهلية إذا رهنوا شينًا 
استغله المرتهن» وصارت منافعه كلها للمرتهن. 

الثانية: أنه إذا حل الأجل ولم يوف الدّين أخذه المرتهن» أخذه رغًا عن 
أنف الراهن؛ سواء كان ذلك بقدر الدين» أو أقل» أو أكثرء فإذا رهنه بيته بدين 
إلى سنةء وتمت السنة ولم يوه أخذ البيت» فهذا إغلاق؛ لأنك منعت صاحبه 
مه وكا الضور تن حرام» وأکل للمال بالباطل؛ وھذا نہى النبى َة عن 
ذلك؛ فقال: «لا يعلى اَلرهَنٌ». 

فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حل الأجل» ولم أؤفك فالرهن لك 
باختياره» ووافق على هذا المرعہن» فهل هذا جوز أو لا؟ 

نقول: في هذا خلاف بين العلاء: 

فمنهم من قال: لا جوز؛ واستدل: بعموم قوله 25: «لا يعلى اَلرَهُن من 
صاجبه»؛ وعلل: بأن هذا تعليق للبيع على شرط وتعليق البيع بالشرط منافِ 
لقتضى العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع التنجيز» والتعليق ينافي التنجيز» فله 
مآخذان عندهم. 

والصواب: أن هذا جائز ولا بأس به» وهو الرواية الثانية عن الإمام مد 
ر حه الله س وقد فعل ذلك بنفسه؛ فاشتری حاجة من دکان» وقال له: خذ نعلى 
رهنًا عندك» إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني» وإلا فالنعال لك» فوافق 


صاحب الدكان» وهذا دلیل على: آنه یری :۰ جواز هله المسأالة. 


ومن المعلوم: أن من رجح قولا على قول فإنه يلزمه أمران: بيان وجه 
الترجيح» والإجابة عن أدلة الآخرين؛ ووجه ترجيح هذا القول: آنه داخل في 
عموم قوله تعالٰی: اھا لیے ١امنر‏ وفوا بالعَقَودٍ € [الائدة:١]»‏ وقول الرسول 
اا : «الملسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا أحل حرامّاء أو حرم حلالا ast‏ 
شرط لا بجحل حرامًاء ولا حرم حلالاء وأما اللإجابة عن قوهم: إن هذا من باب 
إغلاق الرهن» فنقول: هذا ليس من باب الإغلاق في شيء؛ لأنه باختياره» ولم 
کا ها 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - تحريم أخذ المال بغير رضا صاحبه» سواء قلنا: إن «لا» ناهية أو نافية. 

۲- أن الرهن لا ينقل الملك عن المرهون؛ بل هو باق على ملك الراهن؛ 
لقوله: من صاجبه» وهو كذلك. 

۳- تحريم إغلاق الرهن بصورتيه؛ وهو: أن يستغل المرتهن هذا الرهن» 
أو يأخذه قهرًّا إذا حل الأجل بغبر رضا صاحبه. 

٤‏ - الإشارة إلى القاعدة المعروفة؛ وهي: (أن الغنم بالغرم)ء وهذه القاعدة 
مأخوذة: من قوله بياة: «الخراج بالضمان"» ومن هذا الحديث أيصًا؛ لقوله: 
لَه ْمُه وَعَلَيّهِ غَرمَها» فمن عليه غرم شیء فله غنمه» کف : نحماإ الراهن 
الخرم» ولا نعطيه الغنم؟! 


(۱) سبق تخر جه (ص:۹۷). 
(۲) سبق تحر جه (صض:۲۷۰). 


أبواب السلم والقرض والرهن 


۴ وَعَنْ اي راع « أن لني ل اسلف يِن رَجُلٍ بكرا قَقَدِمَت 
لَه ايل مِنَ َلصدََت قار ر با رافع أن به بقضی آلرَجُل بكر فقال: لا أَجِدُ إلا 
قال «أعْطه إِيَا بار لاس أخستهُم صا ء رَوَاه مُسلِ. 
الشرح 

قوله: «اسْتَسلَفَ»؛ أي: اقترض؛ لأن السّلف يطلق على: السّلم» ويطلق 
على: القرض؛ لأن في كل منها تقديًا؛ ففي السَلّم: تقديم الثمنء وتأخير 
المخمن» وفي القرض: تقديم المقتَرَّض» وتأخير الوفاء. 

قوله: «بَكرّا»؛ البكر هو: الصغير من الإبل. 

قوله: «قَقَدِمَت عَلَيهِ إبل مِنَ اَلصَدَقَةَ؛ يعنى: الزكاة «قَأمَرَ أا رَاِع أَنْ 
فض آَلرَجْلَ بَكَرَه؛ أي: يوفيه. 

وقوله: «بَكَرّه»؛ أي: عوض بَكَرَّه» لا البكر الذي استسلف؛ لأن البكر 
الذي استسلف مضى في سبيله» ويحتمل أن يقال: «بَكرَّه»؛ آي: بكرا غاثلا 
لبكره؛ وعلى هذا: فيكون فيه استعارة؛ وهى: استعارة المقضى الذي حصل به 
القضاء للمقضى الأول الذي ثبت به القضاء؛ والفرق إذا قلنا: إن المراد بالبكر 
اکال التی ام مار بد من شی وعی: عورش پکره لأن 
بكره الأول ذهب. 

وإذا قلنا: إن المراد بالبكر هنا: البكر المدفوع قضاءً» صار إطلاق البكر 
عليه من باب: الاستعارة؛ لأنه یکون شبيهًا للأول؛ کانه قال: اردد عليه بكرا 


(۱) خر جه مسلم: کتاب المساقاة» باب من اسلف شا فقضی خا مله وخبرکم أحسنکم 
قضاءًء رقم (' ۰( 


مثل بكره» فقال: لا أجد إلا خيارًّا رباعيًا؛ الخيار: الحيد الذي مختاره اللإنسان 
على غيره» والرباعي: ما بلغ سبع سنين» هذا بالنسبة لاإبل» وبالنسبة للبقر ما 
بلغ خمس سنين» وبالنسبة للغنم ما بلغ أربع سنين» فالرباعي بختلف؛ إن أضيف 
إلى الخنم فأربع سنوات» وإن أضيف إلى البقر فخمس سنوات» وإن أضيف إلى 
اليل فسہع سنوات. 

فقال له: «أغطد إيّاه؛ يعني : أعطه هذا الخيار الرباعي بدلا عن الیکا 


قوله: «قَِنٌ خِيَارَ لتاس أحسَنَهُمُّ قَصَاءً خيارهم؛ أي: في الوفاء» وقضاء 
الدين أحسنهم قضاءًء وليس المراد الخيار المطلق؛ بل المراد: خيار الناس في 
قضاء ما عليهم من الدين «أخْسَنَهُمْ قَصَاء. 

هذا الحديث كا ترى: أن الرسول ية احتاج إلى إبل فاستسلف بكرا من 
رجل بواسطة آبي رافع - رضي الله عنه ‏ فلا قدمت إبل الصدقة قضاه النبي 
ید لکنه لم جد مثل بكره؛ بل وجد خيرًا منه» فأمر النبى هة بقضائه» وقال: 
(خِيارَ الاس أَحْسَنَهُمْ قَصاءً. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ بيان ما كان عليه الرسول َة من قلة ذات اليد ولو كانت الدنيا 
خرَا لکان آولى الناس بها رسول الله ية لكنه - عليه الصلاة والسلام - كان 
يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما أوقد في بيته نار» طعامهم الأسودان؛ 
الم والاد". 


(1) شی بيه البخاري: أول کتاب اة وفضلهاء رقم )01¥( ومسلم: کتاب الزهد والرقائی» 
باب (بدون)» رقم ٩۷۲(‏ ۲( 


کے 


۲- جواز اقتراض الحيوان» فتأتق إلى الشخص تقول: من فضلك سلفني 
شاة» فلا بأس بذلك؛ لأن النبي بيا استسلف بكرا وإذا جئت إلى شخص 
وقلت: سلفني حارًا أو سيارة يجوز» وأما إذا جئت إلى شخص وقلت: 
أقرضني جارية فلا جوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يقترض جارية فيطؤها عدة ليالِ ثم 
يردهاء وهذا معلوم أنه حرام» وهذا أجاز بعضهم استقراض الذكر» يقول: 
أقرضني عبدك» فيقرضه ثم يوفيه عبدا. 

۳- جواز التو كيل فى القضاء؛ أن اللإنسان يوكل من يقضي عنه. 

-٤‏ أن الو كيل لا يتعدى أكثر ما و كل فيه إلا بعد مراجعة الموكل؛ لأن أبا 
رافع - رضی الله عنه - لا لم جد إلا يارا رباعيًا م يوفه حتى استأذن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

-٠‏ جواز الزيادة. في الوفاء؛ لأن النبي بي أوفاه خيرًا نما استقرض؛ 
وقال: قان خيارَ الاس أحْسَنهمْ قَصَّاءً»» ولكن الزيادة لا تخلو؛ إما: ن تكون 
في الكميةء أو في الكيفية؛ فإن كانت في الكيفية فلا شك في جوازها؛ لأن هذا 
الحديث يدل علیها؛ فمثلا: استقرضت منه صاع بر وسط› فو فیته صاع بر جيد 
فهذا لا بس به» ولا حرج فيه. 

ولكن في الكمية هل نقول: با لجواز» أو نقول: بعدم الجواز؟ 

نقول: فيه خلاف؛ فإذا استقرضت واحدًا فأوفيت اثنين» أو اثنين فأوفيت 
ثلاثة» فهل هذا جائز ام لا؟ 

الصحيح: جوازه» وأنه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية؛ وعليه: فلو 
استقرضت منه درهمًا» ورددت عليه درهمین فلا حرج؛ لکن يشترط: أن 


لا يكون هذا مشروطًا في عقد القرض» فإن شرط في عقد القرض فإنه لا مجوزء 
کا سیاتی في الحديث الآق. 


-١‏ أن المثلل حجري في الحيوان؛ أي: أن الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة» 
إلا إذا تعذر المل؛ والدليل: أن النبى ية رد بعرّاعن بعر 

وذهب بعض العلماء إلى: أن الثلي لا محري في كل مصنوع» ولا في كل ذي 
زوج ويقولون في تعريف المثلي: «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة» 
يصح السلم فيه»» فيضيقون المثلي؛ وبناء على هذا القول نقول: إذا استقرض 
الرجل شاة فإنه لا يرد شاة؛ بل يرد قيمة الشاة وقت القرض» زادت ا 
تقصت» ولكن هذا الحديث يرد عليه» وما دل عليه الحديث هو الصحيح؛ أن 
ا لمثل حجري في الحيوان» والمصنوع» وفي كل شىء له مثيل» فالثياب مشا مثلىة» 
والأواني مثليةء والفرش مثليةء والحيوان مثلى» والسيارات مثلية» وهكذا؛ لن 
الملل هو: «ما كان مثيلا للشىءء» أو مقاربًا له». 

۷- فضيلة حسن القضاء؛ لقول النبي لا: «قَإِنَ جيار الاس أحسَنَهُمْ 
قَصاءًا» وقد جاء في حديث آخر: «رحم الله رجلا سما إذا باع وإذا اشتر 
وإذا اقتضى»"» فدعا له النبى ية بالرحمة فى س|أحته. 

۸- حسن تعليم الرسول 4؛ وذلك: بقرن الأحكام بعللها؛ وجهه: آنه 
قال: «أعَطه ياه قَإِنَ خيَارَ الاس أحسَنهُمْ قَصاءَ٠»‏ وإلا لكان يكفي أن يقول: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والساحة ي الشراء والبيع ومن طلب حا فليطلبه 
في عفاف» رقم (۲۰۷۳). 


م اخس ر 


۹- تفاضل الناس في الأخلاق؛ لقوله: «قَإِنَ خير آلناس»» والناس يتفاوتون 
في الأخلاق» ويتفاوتون في الأعال» ويتفاوتون في الإيمان» وفي كل شيء؛ 
ويتفرع من هذه القاعدة: أن الإيمان يزيد وينقص؛ وجهه: اخيار الناس»» فإن 
الرسول َة فضل بعض الناس على بعض. 

-١‏ أن العقود تنعقد با دل عليها؛ لقوله: «أعْطه إِياه» ول يقل: أوفه» 
ومعلوم: أن العطية أوسع من الوفاء؛ فقد تكون العطية ابتداء هبة» ولكن 
القرينة تدل على أن المراد: أعطه إياه وفاءًء فيستدل به على: أن العقود تنعقد ب) 
دل عليهاء وهو القول الراجح. 

-١‏ جواز استدانة ولي الأمر على بيت مال المسلمين؛ وجه ذلك: أن 
الرسول ية قضى هذا من الصدقةء وقضاؤه إياه من الصدقة يدل على: أنه ل 
يستٍنه لنفسه؛ لأنه لو كان لنفسه ما آداه من الصدقة؛ لأنه تحرم عليه الصدقة - 
عليه الصلاة والسلام _؛ ولکن يشترط: آلا يبهظ ' نفسه بدین لا يرج وفاءه؛ 
بل يستدين للحاجة بقدر الحاجة إذا كان يرجو الوفاء. 


- وَعن عل‎ - ٤ 
تز ق‎ ‌ ٤ و 5 ا "ي اس 2 # ى‎ 0F 
ر اه الحارٹ ب“ 1 اسام وإسناده‎ (i وسَلمَّ -: « کل قرض جر مَنفعة» فهو رر‎ 
ساق(‎ 
مهظه الحمل: أثقله وعجز عنه» فهو مبهوظ, بالظاء والضاد» والظاء أكثر. انظر: القاموس‎ )١( 
الحط› تار الصحاح» مادة (ہض).‎ 
من طريق سوار بن مصعب» عن عمارة الهمداني عنه به. قال البوصيري في‎ .)٤١١( بغية الباحث‎ )۲( 
:)۳4 /۳( إ تحاف المهرة: اوسندة ضعبف لضعف سوار بن مصعب)». وقال الحافظ في التلخيص‎ 
فی إسناده سواره بن مصعب وهو متروك».‎ 


ا م و م I E E aE‏ از سرن نے 1)2( 
-٥‏ وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيلِ عند البيهقي : 


م روچ 2( 


٦‏ -وَآڪَر مَوْفوف عن عَبْدِ َه بن سام عند لْاري 


الشرح 
الربا-ك| نعلمه -حرام» والقرض سبق تعريفه. 
قوله: «جَرّ مَنْمَعَةَ للمقرض لا للمقترض؛ فالمقترض لا بد أن بجر إليه 
القرض نفعا؛ لأنه سيسد حاجته» لكن للمقرض» ولأن الربا يكون من جانب 
واحد؛ من جانب الدافع» آما الآخذ فالربا عليه وليس له. 


قوله: فهو ربًا؛ ر يعني: داخل في الرباء لكن هذا الحديث لا يصح عن 
النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لأن إسناده ساقط فلا تقوم به حجة. 

ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟ 

نقول: يمكن» فالأصل في القرض: أنه عمل خبري» يقصد به المقرض: 
وجه أله والإحسان ا المقترض؛ وطهذا جوز الشرع أن أقرضصك دینارًا» 
وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارًّا» مع آن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة 
والبيع لكان حرامًا؛ لأنه ربا نسيئة» ولكن لا كان المقصود: الإحسان إلى 
المحتاج» وسد حاجته رخص فيه الشرع» وإلا فالأصل: آن إبدال دينار بدينار 
ما يو إلا بعد مدة» الأصل: أنه رباء لكن من أجل فتح باب الإحسان وسد 
الحوائج أجاز الشارع القرض» فإذا اشترطت المنفعة؛ أي: إذا شرط المقرض 
)١(‏ السنن الكرى ی: کتاب البیوع» باب كل قرض جر منفعة فهو رباء رقم .)١١١١۲(‏ 


)۲( خر جه البخارى: کتاب فضائل الصحابة» باب مناقت عبد الله س سلام رضي الله عك » رفم 
(A۱ €(‏ 


أبواب السلم والقرض والرهن 


المنفعة خرج به عن مقصوده» صار اطهدف بجارياء والمقصود: المعاوضة والربح 
الدنيوي؛ فمن أجل هذا نقول: إذا جَرّ منفعة للمقرض فهو ربا؛ لأنه خرج عن 
موضوعه ومقضوده؛ فمغلا: إذا أقرضتك درهمًا؛ بشرط: أن أركب سيارتك إل 
المحل الفلاني صار هذا معاوضه» فصار کآن| عت درھمًا بدرهم» وزيادة 
رکوبتب السبارة». وهذا ریا لا شك فة؛ وهذا نقول: هدا الحدیث وإن کان ١‏ 
يصح عن الرسول َي لكن القواعد الشرعية تقتضي : تحریم المنفعة التي 
يشترطها المقرض؛ لأنه حينئلٍ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي. 

وقوله: اجر مَنْمَعَةَ؛ یشمل: 4 منفعة كانت؛ سواء كانت بدنية» أو 
مالية» أو عيتاء؛ لأنه إذا منعت المنفعة فالعين من باب أولى. 

فالبدنية: أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف درهم؛ بشرط: أن تشتغل عندي 
ثلاثة آيام» فلا ججوز. 

المالية: أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال؛ بشرط : أن تعطيني مسجلك› 
فلا مجوز. 

المنفعة الخالصة: مثل أن يقول: أقرضتك عشرة آلاف ريال؛ بشرط: أن 

إذن: كل منفعة بدنية» أو ماليةء أو منفعة مجردة يشترطها المقرض فإنها ربا. 

فإن قال قائل: ما ذكرتم يخالف حديث أبي رافع السابق «خِيَارَ الاس 
TEE‏ حسنهم َا 

فنقول: إنه لا يعارضه؛ لأن حديث أبي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء 


غبر مشروطة»ء وإذا وقعت الزيادة عند الوفاء غبر مشروطة» أو وقعت بعد 


الوفاء مكافآة؛ لأنه - أحياتًا - يعطيه حقه بدون زيادة» لکن یکافئه فیا بعد» فإن 
ذلك لا بأس به؛ فالمحرم: ما شرط في العقدء أو ما حصل قبل الوفاء؛ لأنه 
يؤدي إلى آن يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه» فالمستقرض يعطي 
هذا المقرض؛ ليسكت عن المطالبةء وربا يستغله أكثر مما أعطاه؛ فلهذا نقول: 


صورتان جائزتان» وصورتان ممنوعتان: 

والصورتان الجائزتان: ما كان عند الوفاء» أو بعد الوفاء. 

والصورتان الممنوعتان: ما كان مشروطًا ولو مع الوفاء» أو كان قبل الوفاء. 

وظاهر كلام أهل العلم: أنه لا فرق بين أن تكون المنفعة يسيرة جرت 
العادة بمثلها أو لا. 

فمثلا: لو أقرضت صاحب سيارة ثلاثين ألمّاء ثم صلى معك في المسجدء 
وقلت: أركبني في سيارتك إلى بيتي» فلا أنزلك عند البيت قلت: جزاك الله 
خيرًا وانصرفت» فلا بد أن تحسب له هذا الركوب؛ فتسأل: هذا الركوب كم 
أجرته؟ قالوا: ببخمسة ريالات» فانت أعطيته ثلائين ألما فرصا فتقط خسة 
ريالات» فيكون الذي عليه الآن: ثلاثون إلا خسة ريالات؛ لأن هذا قبل 
الوفاء؛ واستشنى العلاء من هذا: ما لا تأثر للقرض فيه؛ وهو ما جرت به 
العادة من قبل القرض» فهذا جائز؛ يعني: ما حصل للمقرض غا جرت به 
العادة قبل القرض فلا بأس به؛ لأنه لا تأثير للقرض فيه؛ مثل: أن يكون 
صديقًا لك وجرت العادة: أنه إذا سافر ثم رجع يأتي با يسمونه هدايا المسافر 
القادم كالذي يعطى للصبيانء فلا رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد 
المقرض ما جرت به العادةء كلها جاء من السفر يعطيهم» قال العلماء: هذا ليس 


أبواب السلم والقرض والرهن 


بحرام؛ لأنه لا تأثير للقرض فيه» فهو قد جرت به العادة: بأن يعطي هؤلاء ما 
يفرحهم عند قدومه؛ وبناءً على ذلك: نقول في مسألة السيارة السابقة: إذا 
جرت عادة هذا الرجل صاحب السيارة آن يركب مثل هذا فليس عليه شيء» 
ولا يلزمه احتسابه من الدين؛ لأن هذا لا أثر للقرض فيه. 


یعطو نه واحدًا دنھہ وف الشهر الثاني يعطونه الثاني» وی الشهر الثالث الثالث» 
حتى يدور عليهم» فهل هذا من القرض الذي جر نفعًا؟ 


فإن قيل: ليس يشترط أن يون إياه» وهذا شرط في قرض؟! قلنا: لكن 
هذا ليس شرط عقَيٍ آخر؛ إنا هو شرط للوفاء؛ يعني: آنا أعطيتك على شر ط 
أنك ترد على فقط» ولم ترد علّ أكثر ما أعطيتك» وحينئزِ يعتبر القول: بأنه من 
القرض الذي جَرّ نفعًا يعتبر وهمًا؛ لأنه ليس فيه نفع إطلاقاء وكونه يشترط؛ 
ويقول: بشرط: أنكم تقرضوني» فإن الواقع: آنه يقول: بشرط: أن توفونني؛ 
لأنه لم يأخذ أكثر ما أعطىء» نعم لو أنه قال: أسلفك من راتبي ألما على أن 
تسلفني من راتبك آلفين لكان هذا لا مجوز؛ لأنه قرض جر نفعًا. 
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باب التفليس والحجر AD‏ 
-٦‏ باب التفليس والحجر 


۷ ڪن آي بكر بن َد رخن َنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنهُ - 
[قالّ سرحت رول آلو لل قول من أذ رك ماله ب بود جل د فلس 
َه آَحق بومِنْ عَبرو؛ ممق مق عَليه. : 

۸ وَرَوَاه ابو داو وَمَالِك: من رِوَاية اي ٻر بن عَبِ لرن مُرْسَاا 
ب :ا وجل بع ڪات دالس آي تڪ ٤5‏ فيضي أي با ين قي 
ياء قَوَجَدَ مََاعَه بعيْنِهِ فهو احق بي ِن مات شري قَصَاحِبُ تاع انو 
الغْرَمَاءِ» وَوَصلَهُ البيهقی» و EE‏ عا أي داو" 

٩-وَرَوَی‏ أو دَاوَنَ ر اجَة: ِن واي عُمَرَ بن حَلدَة قَالّ: انيتا 
راان تاج ذ سء قَقالّ: لَأفضِبرٌ ضبن فيكم ياء رول اد لله کار 

ن افق ۳ مَاتَ فو جد جل تاق عي َه حن به) وَصَححه ۾ خاک 
وتآ ا کزو باک ن وراز 
الشرح 

قوله: «التفليس والحجر» «التفليس» تفعيل من القَلَس؛ والفلس هو 

الإعدام والفقر؛ لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس» فهو مُفلس؛ أي: خالي 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاستقراض وآداء الدیون» باب إذا وجد ماله عند مفلس» رقم (۲١٤۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب ا لمساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد آفلس» رقم .)٠١١۹(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فیجد الرجل متاعه بعینه عنده» رقم .)۴٠۲١(‏ 

() أخرجه أحد برقم (۲۱۸١٠٠)؛‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 
متاعه بعینه عنده» رقم (۲۵٥۳)؛‏ وابن ماجه: کتاب الا حکام» باب من وجد متاعه بعینه عند 


رجل قد افلس» رقم .)۲۳٣۸(‏ 


اليد من الفلوس» وأما التفليس فهو: الحكم بإفلاس من حكم عليه به؛ يعني: 
إذا فلسّه القاضى وحكم عليه بالفلس فهذا پسی: تفلییء فعنانا فلس: 
وإفلاس بمعنی واحد» تفلیس؛ وهو: الحکم عليه بآنه مفلس. 


أما الحجر فهو في اللغة: المنع؛ والمراد به: منع المالك من التصرف في 
ملكه» ولكن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير» وحجر لمصلحة 
اللحجور عليه فالحجر للسفه» أو الصغر» أو الجنون حجر لمصلحة المحجور 
عليه» والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغبر» وهناك أنواع من الحجور؛ 
كحبس الراهن من التصرف في الرهن» هذا - أيضا - نوع من الحجر لمصلحة 
المرعمن» اکر هذا عر مراد؛ ومراد الولف رهه اللّه: من حجر عله إما: 
لصلحة غبره؛ كمدين أفلس» أو لمصلحة نفسه؛ كالصغير والمجنون والسفيه. 

قوله: «قذ أفلَس)؛ یعنی ي افتقرء فإذا أدرك الإانسان ماله بعينه فهو احق به 
من غره. 

قوله: «مَنْ أَذْرَلدًا» امن“ شر طية» فتفيد العموم؛ آي أي إنسان أدرك 
ماله عند رجل إلخ... 

قوله: «مَاله»؛ المال: كل ما مجمعه الإنسان؛ من: نقود» وعروض»› 
ومنافع» وغبرهاء وأحيانًا يقال: مال ومنفعة؛ فيراد بالمال: الأعيان» وبالمنافع: 
المنافع. 

قوله: «بِعَيبهِ؛ أي: آدرکه کا هو لم يتير بعيب أو غيره. 

قوله: «عِندَ رَجُلٍ قد أآفلَس؛» «رجل» هذه كلمة للمذكر کا هو معروف؛ 
لکا ست شامتة ال جال ل ع لو ادرک وة س امات لکن ور 


الرجال تخليبًا وتشريقا؛ تغليبًا؛ لأن أكثر من يتعامل بالمال الرجال» وتشريما؛ 
لأن الرجل أشرف من المرأة؛ لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء. 

قوله: فهو أحَق به مِنْ عَبْرو»؛ أحق: اسم تفضيل من الحق؛ بمعنى: 
الاستحقاق؛ یعنی: فيستحقه هو دون غبره» وإن م يكن هذا الذي آفلس مال 
سواه» یکون صاحبه آحق به من غبره. 


وصورة المسألة: رجل باع على شخص سيارة» ثم إن هذا الرجل الذي 
اشترى السيارة انكسر باله؛ يعني: أفلس» فنقول لصاحب السيارة: أنت أحق 
سيازتك. وصاحب السيازة قد باصها بحشرة ألاف ريال والرجل عليه نة 
آلف ريال لعشرة أنفس» ومن جلتهم صاحب السيارة» وتسعون لخرماء 
آخرين؛ وهم تسعة رجال» كل واحد له عشرة» ثم إن هذا الرجل الذي أفلس 
ما وجدنا عند إلا السيارةء فلو جعلنا صالحب السيارة أسوة الغرماء ل يأته إلا 
آلف ريال» لكن مقتضى الحديث: أن نقول: لك السيارة» فيكون صاحب 
السيارة لم يفته شيء» والباقون فاتهم» فليس هم شيء؛ وإن) كان أحق؛ لأن ماله 
الذي لزم المغلس الدين به موجود» ومال الآخرين مفقود غير موجود» فكيف 
مجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟! هذا ليس بحق؛ وهمذا قلنا: إنك 
أت امان شارة أعى سارك 

ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتهاء أو يرجع ب 
نقص» ويرد ما زادء أو ماذا؟ فقول: النبي - عليه الصلاة والسلام -: فهو احق 
به یدل عل : آنه آحق به من غبره» لکن لا یدل على: ان حقه یسقط؛ یعنی: لو 
فرضنا: ا الثارة الان ما تساوي إلا تسعة آلاف» وقد باعها ت ف 
نقول: بقي له آلف في ذمة المغلس» أو نقول: ليس لك إلا مالك؟ 


نقول: بقي له ألف» أنت أحق؛ يعني: أآنت صاحب هذا المالء فآنت مقدم 
على غيرك فيه» كذلك لو فرض: أن هذه السيارة تساوي عشرين» فهل يأخذها 
بعشرين» أو نقول: خذها بعشرة» واردد عشرة؟ الجواب: الثافي» فإذا قال: آنا لا 
أريد أن أرد عشرة» قلنا: إذن: تباع السيارة وتكون أسوة الغرماء .فإما أن 
تأخذها بها تساوي» والزائد ترده في ملك المفلس» ثم يقسم على الغرماء. 


من فواند هذا الحدیت : 

-١‏ تقديم صاحب السلعة بالشرط الذي ذكره النبي - عليه الصلاة 
وو کنخ د یا 

- أنه لو تغبرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها؛ لأن قيد 
بعَيبها يخرج: : ما تغبر بزيادة أو نقص» فا تخبر بالزيادة مثل: أن تكون بعيرًا 
فسمنت» أو حملت» والنقص مثل: أن تكون هذه البعير قد هزلت» أما الأول؛ 
وهو: ما إذا زادت فظاهر: أنه ليس أحق با؛ لأن الزيادة حصلت على ملك 
المشتري المفلس» فلا يمكن أن تكون أنت أحق بهاء وأما الثاني إذا نقصت فقد 
يقال: إن البائع إذا رضي ها ناقصة فإنه يعطى إياها؛ لأن في هذا مصلحة 
للمشتري؛ فمثلا: إذا قذّر أنا هلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمةء 
وقال: آنا راض با بالقيمة كلها؛ فهنا قد نقول: إنه له حق فيها؛ لأن هذا من 
مضلحة اشترى؛ حيث إته سيسقظ عة في هله الال تف الدين. 

فإن قال قائل: هذا يضر بالغرماء؛ لأن الغرماء لو تقاسموها لحصل هم 
منها شيء. 

قلنا: إذا كان أخذه إياها وهي تساوي عشرة قد أباحه الشرع» مع آن فيه 
إضرارًا بالغرماءء فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أا 


والشرع لا يمکن أن يفرق بين متاثلين» ولا أن يسوي بين ختلفين» وهذا 
ظاهر؛ لأن الشرع كله مبني على العدل للد أله يأمُر مدل وَالإحسن 4 
[النحل: ۹°« وف هدا كل 


۳ آن البائع له أن يسقط حقه؛ لأن الحق له؛ فلو أن البائع رحم المشتري 
والخرماء» وقال: نا أسقط حقي» وأجعل نفسى كغريم منهم» فهل له ذلك؟ 

نعم لأنه قال: هو أخی» فجعل الق له» فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج 
عليه» وكونه يملس من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريم؛ أما الغرماء فظاه 
وآما الغريم: فلأنه يسقط من ذمته شىء من ديون الخرماء» ومعلوم: أن الخرماء 
يختلفون» فبعض الغرماء يكون شديدا؛ لا بيخاف اللّه» ولا يرحم المخلوق» فتجد 
المدين يود آن يقضي دين هذا الرجل حتى يسلم منه» فإذا رضى البائع بأن هذه 
العين التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال» وتجعل للغرماء 
حيعًاء فهذا لا بس به؛ لأن احق حقه. 

فال: «وَرَوَاه بُو داو وَمَالِك: مِن رِوَابَة آي بر ن عَبِْ لرن مُرْساا» 
اا کان فرسلا؟ لان با بک بن عبد ا من التابعین» wt‏ 
والتابعي إذا رفع الحديث إلى النبي ييل يكون مرسلا؛ بلفظ: «أيا رَجُل باع 


استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة؛ وهى: أنه يشترط: أن لا يكون 
البائع استوفی شيا من ثمنه» فان کان استوف شيئًا من ثمنه» ولو درهمًا واحدًا 
من لف درهم فليس أحق به من غيره. 


أفن: نضيفت هذا الشر طط إلى ما سیق؟ اهن آنه يشترطة أن لا يتغل 


ویشترط أیصًا: أن لا یکون قبض من ثمنه شينًاء فإن کان قبض من ثمنه شیثا 
فلا حق له فيه ويڪون شا آسوء الغرماء» وهذا الشرط لا يتنافى مع 
الحديث الصحيح المتصل؛ لأن قوله: «مَنْ أذْرَك ماله عيبو قد يؤخذ من كلمة 
«بعينه»: أنه إذا قبض من ثمنه شينًا | يصدق عليه أنه وجده بعينه؛ لأن العوض 
في مقابل المعوض» فإذا كان قد قبض من ثمنه شيا فقد بقي بعض المبيع» وهو 
ا لجزء المقابل لا أخذ من الثمن بقي طلقًاء ليس للبائع فيه حق؛ وحينئٍ يكون ل 
جده بعينه» فإذا كان قد باعه بمئة درهم» وقبض عشرة فإنه يستحق من هذا 
المبيم تسعين؛ يعني: تسعة أعشار المبيع فقط والعشر الباق لا حق له فيه؛ إذا: 
فكأنه م يدركه بعينه» كأنه أدركه ناقصًا العشر المقابل لما قبضه من الثمن. 

على كل حال: سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله: «بعيبِهِ» أم ن 
یمکن» فإن هذا الحديث المرسل صریح في أنه یشترط : آن لا یکون قبض من 

قوله: «وَإِنْ مات لسري فَصَاحِبٌ لاع اسوه اَلغْرَمَاء» أضف إلى 
الشرطين السابقين شرطًا ثالثا؛ وهو: أن يكون المشتري حيّا» فإن مات 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء؛ يعني: ليس له حق فيه» فهو وغيره سواء» ونبقى 
مفرعين على الخال السابق» الذي اشترى سيارة بعشرة آلاف ريال» وكان الدين 
الذي عليه ما آلف لسعة غرفاء آخرين» وقلتا: الصاحب السيارة أن:ياعخذ 
صار البائع أسوة الغرماء؛ أي: أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء 
العشرة بالتساوي» وهذا الشرط - أيصًا - يمكن آن يؤخذ من الحديث؛ من 


قوله: «مَنْ اَذَك مَالَه بعَيْنِهِ عند رَجُل قَذ أفلَّس»؛ فقال: «عِندَ رَجُل» وبعد موته 
لا يكون أدركه عند الرجل؛ بل عند الورثة؛ وحينئلٍ يكون القيد في قوله: «عِندَ 
رَجُل قد أفلّس» رجا لما إذا مات هذا المغلس» وانتقل المتاع إلى ورثته» فإنه 
لا حق لصاحب المتاع فيه؛ بل يكون أسوة الغرماء. 

فإن مات صاحب المتاع فهل د يسقط حق ورثتهء أو نقول: إن الورثة نزلوا 


منزلة المورّث› وهذا حق يورٹث؟ 


نقول: المسألة فيها قولان للعلاء؛ والقول الراجح: آنه يورث» فيكون 
الورثة أحق به من بقية الغرماء؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: لما َر 4 
[الساء:١١]»‏ والترك يكون في الأصل» ويكون في الوصف» فكا أن الوارث يرث 
حى الشفعةء وحق الخيار» كذلك يرث حق الأخذ بالمالء فهذا حق متروك 
ثابت للمورث» فيکون داحلا في عموم الأيةء وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام أحمد رحه الله؛ لأن الورثة يرثون المال وصمَا وعينًا ولا فرق. 

وإذا كان أسوة الغرماء فتوزيع المال يكون بالقسط؛ وذلك: بأن تنسب 
الموجود من المال إلى المطلوب الذي يطلب منه» ونعطي كل واحد من دينه بمثل 
تلك النسبةء فإذا قدرنا: أن المطلوب خسون ألقاء والمو جود عشرة آلاف فقط› 
فنسبة العشرة إلى الخمسين الخمس» فنعطي كل واحد خس دينه» فالذي له خسة 
ريالات نعطيه ريالاء والذي له خسون ألا نعطيه عشرة آلاف» وعلى هذا فقس. 

وهل نفرق بين صاحب الدين السابق» والدين اللاحق؟ 

الحواب: لاء لا نفرق» فالدين السابق الذي له عش اسنوات» والدین 
اللاحق الذي ليس له إلا عشرة أيام كلها سواء. 


قل اوی و داو وَابْنْ مَاجَه: من رِوَاية عُمَرَ بن حَلدَه قالّ: تيا أب 
هرر في صاب لتا قد افلس ققَالّ: لضب يكم بقَصَاءِ ر سول الله ی «مَنْ 
سے ا سے 2ے ا 


فس أو ات فَوَجَد رَجُل ماه به هو اح بو» وَصَححة سام وَصَكََ 
بو داو َء ألريَادة في كر اَلْوْتِ». 


أبو هريرة - رضي الله عنه - كان أميرًا على المدينة في وقت من الأوقات» 
وكان من جملة ما يقول: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره)» ثم 
يقول: ما لي أراكم عنها معرضين,» والله لأرمين بها بين أكتافكم“ ٠‏ لأرمين 
بها؛ أي: بهذه السنة بين أكتافكم» وإن كرهتموهاء أو لأرمين بالخشبة أو 
با ٰخشب بین أکتافکم حتی تحملوها إن لم تحملها جدرکم» والثاني: آنسب؛ لانه 
والٍ؛ وهذا نظير قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - محمد بن مسلمة لا 
منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره» قال عمر: «لتحرينه أو لأجرينه 
على بطندك»"» فأبو هريرة - رضي الله عنه - كان واليًا على المدينة في وقت من 
الأوقات» وكان يلزم الناس بسنة الرسول بء وهكذا جب على كل وال أن 
يكون إلزامه للناس با تقتضيه سنة الرسول َة لا لما تهواه نفسه؛ ولذلك يحرم 
على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه؛ فلو كان مذهبه حنبليًا لا يجوز 
له أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي» أو لو كان حنفيًا لا يجوز له أن يلزم الناس 
بالمذهب الحنفي» وهكذا؛ بل يدع الناس وما يرون في دين الله أما إذا رفع 
الآر ال الإنسان ازن الراجب ملی: أن نکم ویازم یری آنه الق ریس 
عليه ملامة في ذلك. 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱۳۱). 
(۲) سبق خر جه (ص:۱۳۲). 


باب التفليس والحجر 


قوله: «لَأَفْضِيّ فيكم بقَضصَاءِ رول آله 144 قوله: «بقضاء» قال بعض 
العلهاء: أي: بمثل قضاء؛ لأن قضاء النبي ية قد انتهى في حياته» ولا يمكن أن 
تكون القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية 
ان قضى مها رسول الله وء ولكن المسألة على حذف مضاف؛ آي: بمثل 
قضاء» وبعضهم:يقول: لا حاجة إلى التقدير؛ لأن الأمر معلوم» وإذا كان 
معلومًا فلا حاجة إلى التقدير؛ قالوا: ونظر ذلك: قوله تعالى: # وسل آلمَرَيَةَ 
الى ڪتًا فبا 4 [يوسف:۸۲]» فلا حاجة أن نقول: واسال آهل القرية؛ لأن الاأمر 
معلوم. 

ثم قال: «مَنْ افلس أ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مََاعَة عه فهو احق به» هذا 
الحديث يوافق ما سبقه في مسألة اللإافلاس» ولكنه يخالفه في مسألة الموت؛ لأن 
الحديث السابق يدل على: أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء؛ وهذا يدل 
على: أنه إذا مات فإن صحاب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» وههذا قال: 
صححه الحاكم» وضعفه أبو داود» وضعف - آيضا ‏ هذه الزيادة في ذكر الموت؛ 
لأنها تخالف الحديث السابق» والحديث السابق أصح» والقاعدة في مصطلح 
الحديث أنه: «إذا تعارض لفظان» وكان أحدها أرجح من الآخر رواية» أو متنا 
فإن المرجوح يسمى: : شادًا»؛ خقى لو فرض: أن هذا الحديث الشاذ روي بسند 
متصل» رواته ثقاة» لکنه مخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذًا على أنه لو 
انفرد لقبل؛ ومن ذلك: ما رواه آهل السنن؛ من: النهي عن الصوم بعد 
محصف شعان") فإن اللإمام أحمد حمد ‏ ر حه الله _ ضعفه» وقال: إنه شاذ؛ لحدیث 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الصوم» باب ٤‏ كراهية ذلك» رفم (TTY)‏ والترمذي: کتابت الصوم» 
باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم (VTA)‏ 


أبي هريرة رضى الله عنه: «لا يتقدمن أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين»» فإن 
هذا الحديث يدل على: أن النهي خاص با يسبق رمضان بيوم او يومين» لا من 
النصف» والذين قالوا: لا شذوذ قالوا: يمكن الجمع» فيحمل النهي في 
FO EEE‏ الثاني على: الكراهة؛ إنما قصدي: 
أن العلماء - رحمهم الله - يستعملون الشذوذ في خالفة الأحاديث التي هي 
أصح» وإن اختلف المخرج» وقد كان عند كثير من الطابة: أن الشذوذ لا يحكم 
به إلا إذا كان المخرج واحدًا؛ يعني: مثل: أن يختلف راويان في حديث واحد 
ولكن تبين من صنيع أهل العلم: أنه إذا خالف ما هو آرجح منه» ولو کان 
الحديث مبايتا هذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. 

ھی گل حال: فا ديت يذل قل: ادر ا 
المتاع أحق به من غيره» والأول يدل على: أنه أسوة الغرماءء والراجح الأول؛ 
لأن الثانى ضعيف. 


من فوائد هذا الحديث : 


=١‏ آل پچاں ادام ا ل يُطْمْيْنَ ا لخصوم عند الحكم؛ لقوله: «لأفضيّ 
فيكم بِمَصَاءِ رول أله ياء وكذلك - أيصًا-المغتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي 
إذا أفتاهء لاسي) إذا رأى على وجه المستفتي شيئًا من الغرابة؛ لأن المستفتي 
- أحياتًا - يثق بالمفتي لا شك» لكن يستغرب الشيء» ويظهر ذلك من ملامح 
وجهه» فينبغي أن تطمئنه» وأحیاتًا إذا کان لا بہابه يقول له: ما الدليل؟ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم (٤۱۹۱)؟‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم .)۱١۸۲(‏ 


على كل حال: إذا وجدت المستفتي طالبًا للدليل بلسان الحال أو المقال 
فینبغی آن تذکره له؛ وهمذا قال آبو هريرة - رضن الله عنه -: «لَأقْضِيٌ في 
بقضصَاءِ رَسول الله ي . 

۲- فضيلة أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ حيث اعتمد في قضائه على قضاء 


3# 3 % 
ا 


وَصََحة ا 5 
الشرح 

قوله: ال قراو الل بمعنى: المطل» والواجد: الغني القادر على الوفاء. 

قوله: ل عرْضه»؛ آي: يبيحه» والعرض: الكلام فيه» اوعقو بته)؛ آي 
تعزیرہ با يراه الحاكم» وهذا الحدیث في بیان ما يجب على من عليه دين: ان 
یبادر به» وان لا یياطل فیه. 

من فواند هذا الحديث: 

2 التحذير من نماطلة الغني بالدين؛‎ - ١ 
أخرجه أبو داود: كتاب الأقضيةء باب في الحبس في الدين وغيره» رقم (۲۸٠۳)؛ والنسائي‎ )١( 


کتاب پا a‏ ن¿ ماجه: a‏ اجس في الدين 


فقال :ويذكر عن الب کا دلي الوااجاد يحل عقوبته وعارضه؟؛ وابن حبان في الإإحسان (۷/ ۲۷۳ 
رقم »)٥۰٦٦‏ والحاكم »)٠١۲ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. 


لعرضه وعقوبته» مع أن الأصل: آن عرض المسلم حرم» وعقوبته كذلك عحرمة» 
ولا يستباح المحترم إلا بشيء حرم. 

۲- أن لح غير الواجد لا بجحل عرضه ولا عقوبته؛ يؤخذ: من قوله: «لّ 
آلوّاجدِ»؛ فإن مفهومه: أن غير الواجد لا جل عرضه ولا عقوبته. 

۳- آنه لا جب الوفاء إذا م بُطلب؛ لقوله: «لٍّ»» ولا مَل إلا بامتناع» 
فإذا سكت عنه فإن ذلك لیس بظلم منه» ولا جل عرضه وعقوبته» ولکن 
الطلب نوعان: طلب باللفظ» وطلب بالحال: الطلب باللفظ: أن يقول صاحب 
الجال: أعطني» والطلب بالحال: أن يؤجله؛ فيقول: يحل بعد شهر» بعد سنةء 
فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الجال عند حلول الأجل» ولولا ذلك ما 
أجله. 

جواز تكلم صالب الاق بن مظلة؛الحمرم قولة: ال عِرْصف؛ 
وهذا يشمل: الشكاية وغيرهاء لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية؛ إلا 
إذا كان في ذلك مصلحة»ء والمصلحة قد تكون للطالب» وقد تكون لغيره؛ 
فالمصلحة للطالب: أن يكون كلامه في هذا الرجل حاثا له على الوفاء؛ يعني: 
إذا ری آنه يتكلم به عند الناس قال: آنا آوفيه وأسلم من شره» وقد تکون 
اللصلحة لغيره؛ بحيث بحذر الناس منه؛ لأن كثيرّا من الناس لا يعلم عن 
معاملة هذا الشخص؛ فقد يكون غذا الشخض عل هة سن الظن به 
ويكون الأمر بخلاف الواقع» فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرًاء 
أما التكلم لأجل الشكاية فهو حاجة» فنقول: يجوز أن يتكلم الطالب بالماطل 
في الشكاية» وفي إذا كان هناك مصلحة له» أو مصلحة لغيره» وإلا فلا ينبغي 


أن یتکلم. 


باب التفليس والحجر 


-٥‏ جواز عقوبة الماطل إذا كان واجدًا؛ لقوله: «وعقوبتة»؛ والمراد 
بالجواز هنا: رفع المنع» فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة؛ وهمذا 
يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا الماطلين؛ حتى لا تضيع آموال الناس. 

-٦‏ عناية الشرع بحماية الأموال؛ لأنه إنما أبيح عرض الماطل وعقوبته من 
أجل حاية المال. 

وهل نقول: إنه يمكن أن تقاس جيع الحقوق على الحقوق المالية؟ 

الجواب: نعم» يمكن أن تقاس جيع الحقوق على الحقوق الماليةء فإذا 
ماطل الزوج بحتق زوجته» أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا 
الحديث من باب القياس. 


# 3% % 
-١‏ وعن أ سد اخدږی - رَضى الله عَنهُ - قال : ديت رَجُل ني 
َه رَسول آله کي في ثا ابتاعهاء مکثر ديه َال رَسول ا ية «تَصَدَفُو 
عَليهِ» مدق الاس علي و يَبْلُعْ ذلك وَقَاءَ َوه قَمَالّ رَسول آله كي 
لغْرمَائه: «خذوا ما ودن اا كم إلا ديك روء مله . 


الشرح 


ٌ سجر ۳ ت سا ٠‏ ت 
قوله: «(أصيبًا؛ يعنى: أصابته مصيبة» وین هذا؛ قال: (فکثر دینه». 


قوله: «في ثار» جمع ثمرء والظاهر والله آعلم: أنه تعر؛ لأن غالب ثمار المدينة 
فى التمر. 


.)٠١١١( أخحرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» رقم‎ )١( 


قوله: «ابتاعَها)؛ یعنی : اشتراهاء فقال النبي 5 للناس: « «لَصَدَقّوا عَلَْه»؛ 
أي: أعطوه ی کن والصدقة: بذل المال تقربًا إلى الله - عز وجل 
وسميت صدقة: لأنها دالة على: صدق إيمان صاحبها؛ لأن المال محبوب إلى 
النفس» ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه» والذي أحب من المال بالنسبة 
للمتصدق الثواب الذي محصل له» فكونه يبذل ما بحب في هذه الدنيا رجاء لا 
بحبه في الأخرة دليل على: صدق إيمانه؛ وطهذا سمى بذل المال تقربًا إلى الله: 
صدقة فإن قصد به: التودد والمحبة فهو هديةء وإن قصد به نفح الغير فقظ دون 

ا 

التودد والمحبة» ودون التقرب إلى الله فهو هبة؛ والمراد هنا: «تصضدقوا عليه)؛ 
أى: أعطوه مالاء متقربين بذلك إلى اللهء «ََصَدَقَ الاس عَلَيْه» امتغالا لأمر 
النبي كلك «وَاَيَبْلعْ ذلك وَقَاءَ دَيبدا؛ يعني: لم يصل إل ما محصل به وفاء الدين؛ 
مثل: او انی ر زا ےر دتم اکت زیت ا 
م يصل إلى حد الدّين» وم ب يف به» فقال النبي بي لغرمائه: «خُذوا ما وَجَذنمْ 
وَلَيْسَ لَك إلا دَلِكّ» والذى وجدوه هو: ما تصدق به الناس؛ لأن الرجل 
أفلس» فلم يبق عنده شيء. 

فإذا قال قائل: اذا کثر دینه؟ وكيف أفلس؟ هل لأن الثار فسدت» 
وصار ضانها عليه» أو لغير ذلك؟ 

الجواب: أن العلماء اختلفوا في هذا: 

فقيل: لأن الثار فسدت» وإذا فسدت نقصت قيمتهاء أو عيمت بالكليةء 
قالوا: وهذا دلیل عل آن قوله کر لو بعْتَ مِنْ ايك تَمَرّا قَأصَابنةُ جَابِْحَة 
َا ِل لَك اَن تَأخُدَ مِنه شَينًا. ‏ تَأخُذٌ مال آَِيك , بغر حق؟»' دلیل على: أن 


(۱) سبق تخر جه (ص:۱۲٤).‏ 


باب التفليس والحجر 


هذا الحديث إن هو على سبيل الاستحباب؛ أعنى قوله: «قاد يل لَك أن تَأخُدً 
منه شينًا»؛ وعلى هذا القول: تكون اوائ خي موضوعة» فجعلوا هذا 
الحديث معار صا للحديث السابى» وجعوا بيتها: بآن الحديث السابق غلل وجه 
الاستحباب» وأن لبائع الثار أن يلزم من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة» 
ولكن هذا الجمع غير صحيح؛ لأنه مبني على فهم غير صحيح؛ مبني على: أن 
بین الحدیثین تعارضًاء والواقع: آنه لیس بينها تعارض» فكل واحد منها له 
وجه» فكيف ذلك؟ 

نقول: هذا الرجل الذى في حديث أب سعيد يحتمل: أنه أصيب بنزول 
السعر؛ فمثلا: إذا اشترى بعشرة آلاف» ثم نزل السعر إلى خسة آلاف فباع 
التمر» وأوفى نصف المبلغ الذي عليه» بقي عليه خسة آلاف» ويحتمل: أنه 
أصيب بثار أخر جذها عن وقت العادةء فجاءت الأمطار فأصابتهاء وني هذه 
الحال: الضان على المشترىء؛ لأنه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه» والبائع 
ليس منه تفريط؛ ومهذا عرفنا: أن هذا الحديث له وجه» والحديث الأول له وجه 
آخر» وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب فهذا لا يمكن؛ لأن لفظ 
العلیت حنم من ذا یت قال «قلا تيل لَك أن تَأخُدَ مه سَبنًا» ثم قال: 
ِم تأخُذُ مال أَخِيك بِعَرٍ حَق؟)» فكيف نحمل هذا على الاستحباب» والنبي 
َة يقول: «قلا بل لَك أن تاح مه سَنّا»؛ ويعلل هذا: بنك أخذته بغر 
حق؟! فالحمل هذا ضعيف بلا شك. 

ومهذا نعرف: أن مدارك أهل العلم تختلف اختلافا عظيًاء والآفة تأي من 
كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيًا؛ لأنه إذا اعتقد أولا: أن الحكم كذا 


وکذا صار کل ما اتی نص خالف ما یعتقد حاول آن ینزله على ما یعتقد» وهذه 
آفة عظيمة» هذه الطريقة توجب آن يكون اللإنسان قد جعل النصوص تابعة 
لا متبوعة» والواجب على الإنسان: أن مجعل النصوص متبوعة لا تابعة؛ حتى 
يسلم من هذه الأفة. 

من فواند هذا الحديث : 


-١‏ آنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية؛ لقوله: ہے ا 
وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية» وربا مضي أوقاتًا كثيرة في 
مراجعة بطون الكتب؛ لعله يعرف م هذاء وعلى من وقعت» وهذا لا حاجة 
إليهء وإنما المقصود بالقضية: معرفة الحكم الناتج عن مجريات آمورها. 

۲- جواز بيع الثمار على رؤوس النخل؛ لقوله: ي ار ابتاعها» هذا هو 
الظاهرء مع أنه بجتمل: أن الرجل ابتاع الثار بعد جذهاء وهذا وجه ثالث أضفه 
إلى الو جهين السابقين؛ حتى لا يكون هذا معارضصًا للحديث الأول. 

۳- أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع لمن أصيب؛ وجه ذلك: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام - أمر بالصدقة عليه» وهذا الأمر هل هو للوجوب؟ لاء 
ولكنه للمشورة والاستحباب؛ وقرينة ذلك: أنه مر بالصدقة» والصدقة ليست 


بواجبة. 
٤‏ - مبادرة الصحابة - رضي الله عنهم - إلى امتثال أمر النبي يَية؛ لقوله: 


«فَصَدق الناس عَلبّه»؛ والفاء تقيد: الترتبب والتعقيب. 


-٥‏ أنه لا حق للغرماء في ما زاد على ما عنده؛ لقوله اة: «وَلَيْسَ لَك إلا 
ذَلِك». 


ولكن هل هذا يعنى: سقوط بقية الدين؛ أو أن المراد: سقوط الطلب ببقية 
الدين؟ 


الصحيح: أن المراد به الثاني؛ أن المراد به: سقوط الطلب ببقية الدينء 
لا أن الدين يسقط؛ لأنه لا وجه لسقوط الدين» فقوله: «وَلَيْس لَكَمْ | إلا ذَلكَ»؛ 
أي: في مطالبته» وما أنه يسقط فلا. 

فإذا قال قائل: ما الذي حمل الحديث على ذلك» مع أنه ظاهره خلافه؟ 

الجواب أن نقول: الذي حل الحديث على ذلك هو: أن الذين لما ثبت في 
ذمته ضار مالا للغر» ومال الغر لا يسقط إلا بإسقاطه؛ لقول الله تعال: <إلا 
< و هة عن اض منک € [النساء:۲۹]» فا دام صاحب الدين م يرض 
بسقوط ما بقي فهو له. 

فإن قال إنسان: لو مات المغلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه 
فهل يأثم؟ 

نقول: هذا ينبني على قاعدة سبقت في حديث: «مَنْ أَحَدَ أَموَالَ الاس 
رید أخامًاء ای آنل عنه» ومن أحَذَمَا بريد إنلاقَهاء َه إ ا 

-٦‏ وفي هذا الحديث ل يذكر أن النبي ية حجر عليه؛ فيستفاد منه: أنه 
إذا لم يطلب الغرماء ا لحجر فإنه لا حجر عليه» ولكن يتولى اللإمام أو الحاكم بيع 
ماله» وقسمه بين الغرماء بدون حجر. 
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(۱) سبق خر مجه (ص:۸٤ .)٤‏ 


۲-وَڪَن ان گب بن مالك عن ابيه؛ أن رسو آله ل حح حجر عل 
مُعَاِ ماله وَبَاعَه في ين گانَ عَلنه» رَواه الذارقطنيٌ» 0 خاک 
رأة أن 5ا3 رتاه رج رما 


الشرح 

ابن كعب بن مالك عن أبيه» كعب بن مالك - رضي الله عنه - أحد الثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وحَلّفوا ني الحكم عليهم» لا أن المعنى خلفوا عن 
الغزوةء بل إنهم خلفوا؛ يعني: آرجئ آمرهم حتى يقضي الله فيهم» كا هو 
مصرح به في حديث الثلاثة. 

قوله: «حَجَرَ على مُعَاذِ؛ هو: معاذ بن جبل رضي الله عنه س وکان عليه 
دین» وماله لا يفي ب) عليه» فحجر عليه ماله؛ يعني: آنه منعه من التصرف فيه؛ 
لأن الحجر بمعنى: المنع. 

قوله: «وَبَاعَه»؛ أي: النبي بي في دين گان عَلَبهِ٬.‏ 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز الحجر على الإنسان في ماله وبيعه بغير رضاه؛ ووجه الدلالة: 
أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولکن متی یکون الحجر؟ 

نقول: المدین له ربع حالات: إما آن یکون ماله آکثر من دینه» آو یكون 


(۱) أخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). والحاكم (۲/ ۸٥)ء‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ول خرجاه» ا.ه. وآبو داود في المراسيل »)۷٦-۷١(‏ ولكن إسناده ضعيف. وقال في المحرر 
070 ): «الصحیح آنه مرسل». 


دینه أکثر من ماله» أو یتساوی دینه وماله» أو لا یکون عنده مال. 


فالحال الأولى: إذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له» فلا جوز طلبه» ولا 
مطالبته» ولا ا حجر عليه» ولا حبسه؛ بل جب تركه؛ ودليل ذلك: قوله تعالى: 
ٍ وان اراو خرو واي إل ميسرَم € [البقرة:٠۲۸].‏ 

الحال الثانية: إذا كان ماله أكثر من دينه فإنه لا حجر عليه أيضًاء ولكن لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ يعني: أننا نعاقبه حتی يوفي» نأمره بالوفاء» فان 
أبى حبسناه» فإن أبى ضربناه حتى يوفي» فإن بى بالكلية آوفينا من ماله قهرًا 
عليه بدون حجر. 

الحال الثالغة: أن يكون ماله ودينه سواءء فهذا أيضا - لا حجر عليه 
ولکن يؤمر أولا بالوفاء» فإن ابی حبس» فإن أبى ضرب» فإن أبى بيع. 

الحال الرابعة: أن يكون دينه أكثر من مالهء فهذا لا يترك ولا بحبس» ولا 
يضرب» ولكن حجر عليه؛ أي: أننا نمنعه من التصرف في ماله» ويتولى الحاكم 
الشرعي بيع ماله» ويفرّقه على الغرماء» كل بقدر دينه بالقسط. 

وني هذه الحال: نبد أولا بالرهن» فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق 
به» ٿم بمن وجد عين ماله. 

وقال بعض أهل العلم: نبدأً بمن وجد عين ماله» فإن لم يكن أحد وجد 
عين ماله بدأنا بالرهن» وحجة من قال بالأول: أن نبداً بالرهن قال: لأن هذا 
المغلس تصرف بالرهن على وجه صحيح؛ لأنه رهن هذه العين قبل آن يحجر 
عليه» ولا رهنها تعلق بها حق الغير؛ وهو: المرتهن» فصار سابقا ومقدمًاء 
وحجة من قال: يبدأ بمن وجد عين ماله قالوا: لعموم الحديث: «مَنْ أذْرَك ماله 


بعَيِهِ عند رَجُل قد افلس فهو أحَقّ به مِنْ عبرو" » ثم بعد ذلك بالغرماء 
وهل نقدم الأول أو الآخر؟ 


الجواب: هم على حد سواء» ونعطيهم بالنسبة؛ فنحص دينه» ثم نحصي 
ماله م دنسب اال لف الدين»› ونعطی کل واحد من دينه بمثل هذه التسبةء 
فإذا قدرنا: أن دينه عشرة وماله خسة» فإننا نعطى كل واحد نصف دينه» فمن 
له در همان نعطیه درهمًاء ومن له ألفان نعطيه ألفاء وهكذا. 

المهم: آنا ننسب الموجود إلى المطلوب» ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. 

هل حجر عليه فی ماله وذمته» أو في ماله فقط؟ 
ولا غير ذلك» أما في ذمته فلا حجر عليه؛ فمثلا: هذا الرجل الذي وجدنا أن 
دينه عشرة وماله خمسة حجرنا عليه» فإذا باع شيئًا من ماله فالبيع غير صحيح» 
وأما إذا اشترى شيئًا في ذمته فالشراء صحيح؛ لأن ذمته قابلة للتحمل 
والتصرف بخلاف أعيان ماله فإنه قد حجر عليه فيها؛ وههذا جاء في حديث 
معاذ حجر على مُعَاذٍ مَالَه)ء أما ذمته فإنها طليقة» يتصرف فيها با شاء» إن شاء 
استأجر» وإن شاء اقترض» وإن شاء اشترى بثمن مؤجل» وما أشبه ذلك. 

۲- جواز بيع مال الإنسانء وإن لم يرض بالبيع إذا كان بحق؛ لقوله: 
«وَبَاعَه في دين کان عَلَبه»؛ وعلى هذا: فقوله تعالى: إل ان تور رة عن 
راض ینک [النساء:۲۹]؛ يستثنى منها: هذه المسآلةء فإن اللحجور عليه يباع دینه 
قهرّا؛ لأن ذلك بحق. 


(۱) سبق خر جه (ص:۸۳٤).‏ 


_ باب التفليس والحجر 


۳- خطر الدَّيْن وعظم شأنه» ونه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. 

٤‏ - آنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدينء فا بالك بالشخص 
يشتري شيئًا بالديْن» وهو ليس له حاجة فيه؟! لأن بعض الناس يستدين؛ من 
أجل: أن يكمل لنفسه كاليات» ليس بحاجة ولا بضرورة إليهاء وهذا لا شك 
أنه من السفه» أن يذهب ويستدين؛ من أجل مسائل كاليةء وإذا كان الرسول 
ية م يرشد الذي أراد أن يزوجه» وليس عنده شيء» وقال: «التمس ولو خاعا 
من حديد»» قال: لا آجد» لم يرشده النبي ية إلى أن يستدين» مع أنه حتاج إلى 
الزواج» وإنما زوجه با معه من القرآن'. 

وإذا كان النبي ية في أول الأمر إذا قدمت له الجنازة عليها الدّين ليس له 
وفاء لا يصلى عليها"؛ دل هذا على: خطر الدّين وأهميته؛ وهمذا ينبغي أن 
تلاحظ هذه المسألة؛ لأنا وجدنا كثرًا من الناس يستدين؛ لأجل: أن يكون 
کالأغنیاء؛ في مأکله» ومشربه» وملبسه» ومرکوبه» ومسکنه» وهذا لا شك أنه 
من السفه؛ فرجل لا يملك مثل هذه الأشياء إلا بدين» وآخر يملك أضعاف 
أضعافها؛ فهو غني» ويريد الأول أن يكون مثل الثاني!! فلا شك أنه سفه» 
فاللإنسان ينبغي له: أن يتحرز من الدين بقدر استطاعته. 
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(۲) أخرجه البخاري: كتاب الكمالةء باب الدينء رقم (۲۲۹۵)؛ ومسلم: كتاب الفرائض» باب من 


AVF‏ - وَعَن ابن عُمَرَ - رضي آله عَنْها قال: «عُرضت على لني ية 
م حي رانا ابن اربع عَفْرة سه َم نزي وَعُرضْتُ ء َيه يوم ا ندَق» ونا 


ا 


اين س ڪشر م ٤ة‏ قَأَجَارَي» ممق 2 ا 


وني روَايَة للبيهقي قي: «فلَمْ زي و1 يرن بلغت . وَصَُحهاابن خرَيْمَةًَ". 
الشرح 

أتى المؤلف بهذا الحديث: لأن الحجر يكون لحظ اللإنسان المحجور عليه 
ولحظ غيره» ففي حديث معاذ - رضي الله عنه - كان الحجر لحظ الغير» وفي 
حديث اين عمر رضي الله عنها- الإشارة إلى الصخرء والسغي لا يعطل ماله؛ 
ک| قال الله تعالی: # ول نووا الْسَمَهَاءٌ آمو کک ای جرا کک ا 4 [النساء:٥]»‏ وقال: 
ولوا ییحی إا بوا اليح إن ءاسم متهم رشا فاد فعوال لنم موه € [النساء:٠]»‏ 
فاشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إليه شرطين: الأول: البلوغ؛ لقوله: 
حى إا بكو أليكح 4 والثاني: الرشد؛ لقوله: «قإن ءَاكَنْم نهم ُسَدًا)» ومع 
ذلك لا ندفع إليهم هذا إلا بعد أن نبتليهم؛ أي: نختبرهم» فيختبر قبل البلوغ 
یا یلیق به ویاظر هل هو شید آو ل؟ فإنا کان رشيتا دقع إليه الال من حن 
أن يبلغ» پا : سن البلوغء وأنه هخس عشرة».قال: اعُرضت 
على التي ية يوم حي وَأنا بن أَرَبَعَ عَضْرَةَ سَنَةً٠»‏ وأحد كانت في السنة الثالثة 
في شوال» وكان ابن عمر له أربع عشرة سنة؛ يعني: م يبلغ هس عشرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتہم» رقم (١٠٠۲)؛‏ ومسلم: 
الرشد(٥٠/١١).‏ 


قال: «وَعُرضت عَلَيهِ يوم ا ندَق» وأا ابن حمس عَشْرَةَ سََهَا» وهذا فيه 
إشكال من حيث الظاهر؛ لأن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة» وأحد 
كانت في السنة الثالثةء ومن له أربع عشرة سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة 
اخامسة مت شر » وهنا يقول: «وَأنا بُ س عَشْرَة» ففيه إشكال؛ حيث 
إن ظاهره: التعارض» ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: 


الأول: إما أن يقال: إن ابن عمر ألغى الكسر؛ فيقول: وأنا ابن أربع عشرة 
سنة؛ أي: قريبًا من تام أربع عشرة» وأنا ابن س عشرة؛ أي: في آخر الخمس 
عشرة» فإذا كان في أحد في أول الرابع عشرة» وفي الخندق في آخر الخامس 
عشرة صح» ففي شوال سنة ثلاث كان ابن عمر في ول الرابع عشرة» وني 
ا لخندق كان فى آخر الخامس عشرة» فيلتقي أول الرابع عشرة واخر الخامس 
عشرة في شهر واحد فيصح. 

الثای: أن یکون معنی قوله: «وَأنا بن حمس عَشْرَة٠؛‏ أي: قد بلغتهاء فلا 
ینای أن يكون زائدًا عنها؛ وعلى هذا فلا إشكال. 

وقوله: «عُرضتٌ على ابي فة َم حي ونا إن ربح عَْرََ صََه؛ 
يعني: عرضت عليه لأكون مقاتلاء فلم مجزه النبي م لأنه لا جوز آن يمكن 
من لم يبلغ من القتال؛ لعدة أوجه؛ منها: أن من م يبلغ لا يتمكن من حمل 
القتال؛ لأنه حتى الآن لم يكن شيئًا؛ لأنه من الممكن أن يفر من أول ما هجم 
العدو» وني هذا من الضرر ما فيه؛ ومنها: أنه رب يكون لقمة سائغة للعدوء 
فيأسره ويكون أسيرًا عنده» وربا ارتد عن الإسلام؛ لأنه صغير» والصغير 
يتكيف حسب ما يوجه إليه» ومنها أيصًا: آنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه» 


وهذا ليس هو الوجه الأول؛ لأن الوجه الأول أنه يفر» وهذا أنه لا يَهّجم» فلا 
يستطيع الهجوم؛ لأنه صغير» وإذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين العدو 
وبين البالغين صار في هذا مفسدة؛ وهذا نقول: إن ذهاب الصغار إلى القتال 
خطاً عظيم» فالمسألة ليست جعًا لرجال فقط؛ بل المسألة جهادء فإذا م يكن 
أهلا للجهاد فإنه جب منعه» حتى وإن كان عاقلا فاهمًا. 


وقوله: «وَعُرضتٌ عَلَيِِ يوم ا خندَق» وکان في شوال سنة خس» «وَأنا بِنْ 
مس عَفْرَة سنه قََجَارَي؛ يعني: رخص لي في الغزو. 

هذا الحديث الذي في الصحيحين - كا ترى - ليس فيه اللإشارة إلى: أن 
البلوغ يكون بخمس عشرة سنة؛ بل فيه دليل على: أن الإنسان إذا بلغ خس 
عشرة سنة صار أهلا للقتالء وما دونها ليس بأهل» هذا ما يدل عليه الحديث؛ 
لكن رواية البيهقي تدل على: أن سبب الرد: آنه لم يبلغ» وسبب القبول: أنه 
بلغ؛ وعلى هذا: فتكون السن الخامس عشرة من علامات البلوغ. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ آنه جب على آمير الجيش أن يتفقد الغزاة قبل آن يشرع في الغزوء وأن 
ل باح كل من كب وب رلذلك يمع المنببان» ويحتع من لا صلع لقال 
ويُمْنَعٌ الَْحَذَل؛ الذي يخذل الناس» ويمنع نع المرجف؛ الذي يقول: عدوکم کثیر» 
ليس لكم به طاقة» وما أشبه ذلك. 

۲- أنه جب رَد من لا يصلح؛ لأن النبي ية رد عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنها - في أحد» مع أن الصحابة - رضي الله عنهم - بجرصون على أن 
بجاهدوا» حتی جاء رجل أعرج يستأذن النبي ية في الجهادء فقال: إن الله ن¿ 


يجعل عليك حرجّاء قال: إني أحبٌ أن أطأ بعرجتي هذه في الحنةء [الله أكبر !!] 
فأجازه النبي صلى الله عليه وسل" . 


ایت و بتهام مس عشرة سنة؛ لقوله: فلم تجزني» وَل يَرَني 
بَلَغْت»؛ ر یعنی: وی الثانة أجازني؛ لآنني بلغت: 


٤‏ - ان الخندق کانت ٤‏ السنة اللخامسة. 

فلو قال قائل: إن ظاهر الحديث: أن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب. 

نقول: لاء لآن ريشا واعدوا النبى ا بسك آنخد بدرًّا في السنة الرابعة» 
ولکنھم لم بحضروا کا قال ابن القيم في زاد المعاد'". وني السنة الخامسة لبوا 
عليه الأحزاب والقبائل» وحضروا إلى المدينة. 

-٥‏ يۇخذ من هذا ا لحدیث - وإن کان على بعد - زوال الححر بالبلوع»› 
ولكنه لا يؤخذ من نجرد الحديث» لكن بانضامه إلى الآية # حى إِدَا بلَعْوا اَليَكَحَ 4 
[النساء:٦]»‏ فإن بلوع النكاح يعني : : البلوغ # فادفعواً الهم ا هب € [الساء:]؛ 
فيۇٌ خحذ منه: أنه إذا تم له مس عشرة سنة فقد بلغ» فينظر إلى الشرط الثاني؛ 
وهو. الرشد. 

-٦‏ الرد على من قال: إنه لا بلوغ بالسن؛ لقوله: «فَلَمْ ڪُجزني» و1 يري 
بَلَغْتٌ»؛ وهمذا اختلف العلاء؛ هل بحصل البلوغ بتهام مس عشرة سنةء أو بتمام 
ماني عشرة سنة؟ 

(۱) حسن لغیره» انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۱۳۲)؛ والبيهقي (۹/ ٤۲)؛‏ وزاد المعاد (۹/۳٠۲)ء‏ 


(۲) انظر: زاد المعاد (۲۹۹/۳). 


فمذهب آبي حنيفة - رحه الله -: آنه لا بلوغ قبل تام الثامنة عشرة 
والحمهور: على خلافه» وقول الجمهور أصح؛ حدیث ابن عمر هذاء وللاثر 
عن عمر بن عبد العزیز - رحه الله -: آنه كان يعطي من تم له هس عشرة سنةه 
يفرض له في العطاء""» فيعطيه» وينزله منزلة البالغين. 


# 3% 3¢ 


-وَعَن عطي الفرظيٰ - رضي اه عن - قال: «عُرضتًا على لني کا 
وم ربغ کان من أ فيل ومن ي یٹ حلي سبي كنت فين ٤‏ يٺ : 
حل سیل واه AI‏ وَصححه ا حبانَء والحام وقال: على شر ط 
الشیخن"". 

الشرح 

عطية القرظي من بني قريظة» وبنو قريظة: طائفة من اليهود» واليهود - 
كا نعلم - كانوا ثلاث طوائف في المدينة حين قدم إليها النبي با وإنا قدموا 
إلى المدينة من أذرعات من الشام؛ لأنهم قرؤوا في کتبهم آنه سيبعث نبي» 
ويكون مهاجّره المدينةء فلا قرؤوا هذا قدموا إلى المدينة؛ لأنهم كانوا بالأول 


(1) نفس الحديث السابقء وقد زادها البيهقي بلفظ: «إن هذا لحد بين الصغير ؤالكبير» وكتب إلى 
وت رر ابن هس عشرة سنة» وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال»» السنن الصغرى 
ea‏ 

٤٤١ ٤( وا بو داود: كتاب الحدود» باب في الغلام يصيب الحد» رقم‎ e 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم (٤۸١٠)؛ وابن‎ ) ٥ 
والحاكم: كتاب‎ ؛)٠٠٤١‎ »۲٠٤۱( ماجه: کتاب الحدود» باب من لا جب عليه الحد» رقم‎ 
الحهاد (۲/ ۱۲۳)» قال الحافظ : «وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم على شر ط الصحيح»‎ 
وهو كا قال؛ إلا أا ل يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد» انظر: تلخیص ابر‎ 
.)1°۷ /۳( 


یستفتحون به على الذین کفرواء يقولون: سیبعث نبي» وندفعه» وننتصر علیكم» 
فتجمعوا في المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة» و لما قدم 
النبي ية جرى بينه وبينهم عهد» ولكنهم نقضوا العهد كلهم» وآخرهم بنو 
قريظة؛ حينم رجع النبي ية من الأحزاب» وألقى عدة الحرب» جاءه جبريل 
وأمره أن يخرج إلى غزو بني قريظة؛ لأنهم خانوا العهد؛ حين) مالؤوا الأحزاب 
على رسول الله ياء فخرج إليهم» وحاصرهم نحو خس وعشرين ليلة» وطال 
الان ق لوا الروك مان سک سعد بن اد زهي اھ هه لان سعد 
بن معاذ کان حليقًا هب فظنوا أنه سيفعل فبهم کا فعل عبد اله بن أي بيني 
النضر؛ لأن بد الله بن أي كان حليقًا لبن النضير» وتوسط فيهم إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام س فظنوا أن سعد بن معاذ يفعل كفعله» ويكون شافع 
هم؛ لأنه حليفهم» وکان - رضي الله عنه - قد أصيب في أكحله يوم الخندق» 
والأكحل عرق في الإبمام» وكان ينزف دما وقد ضرب له النبي يا خيمة في 
المسجد؛ ليعوده من قريب رضى الله عنه؛ لأنه صحابي فاضل» وهو سيد الأوس»› 
وهو الى قال فيه الأسول -غليه الضاذة اللا لناجيل سعد اي اة غير 
نها" » في خرقة حرير» وقال: «اهتزً عرش الرحن لموت سعد بن معاف" 
- رضی الله عنهس وفي هذا یقول حسان ابن ثابت: 

وما اهترز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلاالسعدِ أي عمرو 
(۱) آخرجه الا كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي که رقم (١٤٦٦)؛‏ 

ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل سعد بن معاذ رضی الله عنه» رقم .)۲٤۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه» رقم 


(۰۳ ۰؛)؛ ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه» رقم 
(TET‏ 


فنزلوا على حكمه» فأرسل إليه النبي َة من يأتي به من المسجد» فجيء به 
على حمارء لأنه لا يقدر على المشى» فلا آقبلء قال النبي َة للأوس: «قوموا إلى 
سیدكم»» فقاموا إليه االو ت ا لجار» فأخبره النبى بية: أن بني قريظة 
جعلوه حکًاء فقال: يا رسول الله: حکمي نافذ فیهم؟ قال: «نعم)» قال: على 
هؤلاء؛ يشر إلى اليهود؟ قال: اویل واا رک وی اھ نشیا 
أن يتجه إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام ى فيقول: حكمي عليكم» فلم 
يلتفت؛ إجلالا للرسول ية لا حب أن يكؤن حكمه هو على الرسوؤل-عليه 
الصلاة والسلام س فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتِلَتّهم» وتسبى ذريتهم 
ونساؤهم» فقال النبي يا :الد کت فم بحکم اها" وکان رفي ال 
عنه - حينم أصيب في أكحله يوم الخندق قال: اللهم لا تمتني حتى تَقَرّ عيني في 
بني قريظة - رضى الله عنه س فاق الله عينه» وأي قرار عين من ان يکون هو 
اگم فیھہ؟! فحکم فیھم - ری ال عنه هذا الحكم» الموافق لحكم رب 
العالمين» فأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - آن يقتلواء وكانوا نحو سبعمائة 
نفر» قتلوا کلهم» وسبیت نساؤهم وذریتهم. 

لكن كيف يعرف المقاتل من غيره؟ 

الجواب: آنهم كانوا يعرضون الذي يشتبه فيهم على الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ فمن أنبت قتل؛ لأنه صار من المقاتلة» ومن لم ينبت لم يقتل 
لأنه صار من الذرية» سبي» وعطية - رضي الله عنه - كان من اليهود» ر الله 
عليه فأسلې کان من ينبت فل سبیله» وأسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (۳٤٠۳)؛‏ ومسلم: 

کتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض العهود» رقم .)۱۷١۹۸(‏ 


باب التفليس والحجر ___ 


من فواند هذا الحديت : 

-١‏ آن الله - عز وجل -يمن على من يشاء من عباده؛ فيهدي الضال؛ كا 

وهل أحد من اليهود أسلم غير عطيةء» وحسن إسلامه؟ 

الجواب: نعم» كثير» أسلموا وحسن إسلامهم؛ ومنهم: عبد الله بن سلام 
- رضی الله عنه - فإنه حبر من أحبارهم» وسيد من أسيادهم. 

1- جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليها؛ لقوله: «عغرضتًا على 
آلنبىٗ ل يوم قَرَبْظةء فَكَانَ مَنْ أنبَتَ َيِل ٠؛‏ ومعلوم: آنه لا يعرف أنه أنبت 
أو ل ينبت إلا بالكشف عن مؤتزره» ولكن يجب أن يكون ذلك بقدر 
الحاجة» فإذا أمكن أن نعلم أنه أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السوءة 
جز أن نكشف عن الشوءة» وإذا لم يمكن إلا بالكشف عن السوءة كشفنا 
عن السوءة. 

المهم: أن العورة ينظر إليها بقدر الحاجة فقط . 

۳- جواز الحكم بقتل المقاتِلة؛ كا فعل سعد بن معاذء وأقرًه النبي ياو 
بل أقره الله جل وعلا۔. 

- فضيلة سعد بن معاذ - رضى الله عنه -؛ حيث وافق حكمُه حكم الله‎ - ٤ 
 لاغتو سنخاتة‎ 

-٥‏ أن من لم ينبت فهو من الذريةء فيكون سبيًا وغنيمة للمسلمين؛ 
قرل: دزن ولیت عي تیا 


- أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في الحنةء وإنما الذرية 
الذين يكونون مع آبائهم هم الذين لم يبلغوا؛ لأن قول سعد - رضي الله عنه -: 
«تسبی ذریتهم» ثم يكشف عنهم لمؤتزر» فمن أنبت قتل؛ علم: أن لفظ : 
«الذرية» لا يكون إلا لمن لم يبلغ» ولأن من بلغ استقل بنفسه»ء فله منزلته؛ وهذا 
قال الله تعالی: ٭ والدین ء اموا وابهم رتهم بايمن لقنا , به دربم € [الطور:٠۲]»‏ 
فجعل الذي يلحق بأبيه لمعب الصغير» الذي يكون إيمانه تبعًا لأبيه؛ ويدل 
لذلك - أيصًا- من حيث العقل: أننا لو قلنا: بأن المراد بالذرية: ما يعم البالغين 
لكان أهل الحنة كلهم في منزلة واحدة؛ لأنه لو كان هذا مع ذريته الكبار الذين 
هم أولاد في منزلةء قال أولاد الولد: نكون في منزلة أبيناء وأبوه في منزلة الجد» 
وقال أبناء الأبناء كذلك» وصار الناس كلهم في منزلة واحدة» فيقال: من بلغ ن¿ 
يشمله حكم الذرية التابعة» فيكون في منزلته التي يستحقهاء ومن لم يكن بالغا 
فإنه في منزلة أبيه» وهذا هو السر والله أعلم في التعبير بقوله: #وانيعنهم درم 
بيسن 4 [الطرر:١].‏ 

۷- يستفاد من الحديث: ما آراده المؤلف - رحه الله - في إيراده في هذا 
الباب؛ وهو: آن البلوغ محصل بإنبات شعر العانةء لكن آهل العلم قالوا: 
بشرط: أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج؛ يعني: آلا يضع دواء في موضع 
العانة؛ من أجل: أن تَخْرُج» وهذا يمكن أن يكون ليتيم لم يبلغ وهو يريد أن 
يأخذ ماله من وليه ووليه ياطله» فقال: إذا ما الحيلة؟ أقول: إني بلخت ستة 
عشر سنةء يقول: كذب» أنت الآن في أربع عشرة سنة؛ إِذا يقول: إنه بلغ 
بالاحتلام» ولكن قد يكذبه الولي» فإذا قال: إنه بلغ باللإنبات» والإنبات آمر 
حسي یشاهد» فذهب يستعمل دواء؛ من أجل: آن ینبت» فهل یکون بالغا؟ 


قال العلماء: لا يكون بالعًا؛ لأن هذا أنبت بعلاج وحاولةء فيكون إنباته في غير 
وقته الطبيعي» فلا يحكم بہلوغه. 

وهل يؤخذ من الحديث: جواز كشف المرآة للضرورة؟ 

نقول: نعم» جواز كشف العورة للحاجة عام» لكن بالنسبة للمرأة لا بد 
أن لا يکون بخلوة. 


4 2 
AV0‏ وَعَنْ عَمْرِو بن َيب عَنْ ابي عَنْ جَدوِ؛ ن رَسُولَ الله کیا 
قال الا ور لا رو عة إلا يِن رَؤجهاء» ني َف لا جوز لِلمَرأة امز في 


اء إا مَلَكَ رَوْجُهَا عِصْمَتهَا» رَه آم وَأضحَابُ لسن إلا الذي 
وصح الاي . 
الشرح 

«عَنْ عَمْرو بن شُعَيّب عَنْ أيه عَنْ جَدّوِ»؛ ا لجد المذكور هو: عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

قوله: «لا ور لاه مُرَأة عَطبًة» يحتمل: آن یراد با لخو از هنا: النفرذ؟ يعن 
لا ينفذ» ويحتمل: أن يكون المراد بالجواز: لن دس ت 
لا محل؛ فعلى الأول يكون المعنى: أن المرآة وإن أعطت شيا من ماهها فإنه 
لا ينفذ» وعلى الثاني: لا محل ها العطاءء ولكن لا يلزم من هذا: أن لا ينفذ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (11۸۸)؛ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم 

(۷٤٣۳)؛‏ والنسائي: كتاب الزكاةء باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء رقم (١٤٠٠)؛‏ وابن 


ماجه :كتاب الهبات» باب عطية المرأة بغیر إذن زوجهاء رقم (۲۳۸۸)؛ وإسناده حسن» وخر جه 
الحاکم (۲/ »)٥ ٤‏ وقال: اصحيح الإسناد ولم بخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


وقوله: «لا َجُورٌ لإمرَأٍ» امرأة نكرة في سياق النفي» و«عَطية» كذلك؛ 
نكرة في سياق النفي» والعطية عند الفقهاء هي: «التبرع بالمال في مرض الموت 
اللخوف»» أما في لسان الشارع فالعطية هي: «التبرع بالمال؛ سواء في مرض 
اموت المخوف» أو في الصحةء أو في المرض غير المخوف»» فكل التبرع يسمى 


وقوله: «عَطبَة٠؛‏ يشمل: القليل والكثير؛ يعني: يشمل: الثلث» وما زاد 
وما قفر 

قوله: إلا بإِذنِ رَوْجهًا»؛ أي: برضاه» وموافقته» ويكون هذا الحكم من 
حين أن يملك عصمتها؛ أي: من حين العقد. 

وني لفظ: «لا كور ا مر ني اها هذه أعم مما سبق؛ لآن-«امر» 
واحد الأمور» وهو نكرة في سياق النفي» فيعم العطية» والبيع» والرهن» 
والاستعمال» وکل شي «إِذا مَلَكَ رَوْجُهّا عِصَمَتَهّا» فلا يجوز أمر؛ أي: لا ينفذ 
ولا بجحل «إذا مَلَكَ رَوْجُهّا عِضمَتَهًا٠؛‏ وملك العصمة يكون بالعقد؛ لأنه إذا 
عقد على المرأة صار هو المسؤول عنهاء وصارت عصمتها بيده» يملك منها أكثر 
غا يملك أبوها. 

هذا الحديث فيه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام -نفى آن ينفذ شىء 
من تصرف المرأة في ماها إذا عمد عليها إلا بإذن الزوج» والحديث معناه ظاهر؛ 
يعني: فلا تتبرع» ولا تبیع› ولا توجر› ولا تتصدق؛ بل ظاهره: ولا تزكي إلا 
باذن الزوح؛ لأنه ملك عصمتها. 

وقوله فى اللفظ الأول: «عَطيَة»» وني الثاني: «أمُر» قد يقول قائل: إن بينه) 


باب التفليس والحجر 


تعارصًا؛ لأن العطية أخص من الأمر؛ إذ أن الأمر يعم والعطية تخص» فهل 
نقيد العموم با خصوص؟ 

الحواب: لاء لأن الحكم هنا لا بخالف» فلا نقيد العموم بالخصوص؛ لأن 
حكم الخاص لا يخالف العام» وقد مرت علينا هذه القاعدة؛ وهو: أنه إذا ذكر 
ا لخحاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضى التخصيص» ويسمونه: مفهوم 
اللقب؛ لأآنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي 
التخصيص. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ عظم حق الزوج على المرآة» حتى إنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج» مع 
أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بماها وإن لم يأذن أبوها؛ وهذا يدل على: 
عظم حق الزوج؛ ويدل لذلك أيضًا: قول الرسول بياة: «لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لأجد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجهاء". 

۲- آنه لا يصح تصرف المرآة في ماها إلا بإذن الزوج؛ سواء كان ذلك 
بعطية أو بغير عطية» وإذن الزوج قد يكون بصريح القول» وقد يكون بالإقرار؛ 
فبصريح القول: أن يقول هما: تصدقي إن شئت» وبالإقرار: أن يراها تتصدق 
ولا يمنعهاء أو تتصرف ولا يمنعهاء (وسنذكر الخلاف في هذه المسألة). 

۳- آن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ماها؛ لأنه إذا كان تصرفها 
باذنه فهو بالخيار؛ له أن ياذن» وله آن لا يذن» ولکن ليس له آن يمنع من آداء 
(۱) خر جه امد (۱۸۹۱۳)؛ والترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة رقم 


»)۱٠٥۹(‏ وقال: «حديث حسن غريبا؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق الزوج على 
المرأة» رقم .)٠۱۸١۲(‏ 


الواجب في ماها؛ كالزكاة فإن منع فلها أن تعصيه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في 
فة الال 


٤‏ - أن الممنوع منه إذا كان احق العبد فإنه يزول المنع بإذن العبد» بخلاف 
الممنوع لحق الله فلا يزيل المنع إلا الله» وهكذا جميع حقوق العباد تسقط إذا 
وافقوا على سقوطها. 

-٥‏ هذا ا لحديث يفيد منع المرآة من التصرف في ماها إلا بإذن الزوج» وقد 
اختلف العلهاء - رهم الله في الحكم الدال عليه هذا الحديث؛ فمنهم من قال: 
إن هذا الحديث محكم» وأنه لا يجوز للمرآة أن تتصرف بشيء من ماها إلا بإذن 
الزوج. 

ومنهم من قال: هذا الحديث محكم» لكن عمومه بالنسبة للال خصوص 
بالثلث فأقل؛ بمعنى: أن هما أن تتصرف بالثلث فأقل» وليس ها أن تتصرف في) 
زاد» وهذا مذهب مالك» وقال: إنه إذا كان الموصى والمريض مرض الموت 
الخوف له أن يتصرف بالفلث» مع تعلق حق الورثة بالمال» فهذه من باب أولى. 

ومنهم من قال: إن كلمة «امرأة» عام يراد بها: ا لخاص؛ والمراد بها: المرأة 
السفيهة؛ التي لا تحسن التصرف في ماهها؛ وَوَجّه قوله هذا: بأن المرأة السفيهة 
إذا تزوجت فزن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج؛ لأن الزوج مقدم على 
الأب؛ لأنها صارت معه في بيته» وهذا القول له وجهة نظر قوية. 

ومن العلماء من يقول: هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الكثيرة؛ الدالة 
عل تصرف السا في أمواشن ف عيذ الرستوك. إل من خير .أن يسادد 
أزواجهن» فها هي أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت لبريرة» وقد كوتبت 


ساب اتليس و الجر 


بريرة على تسع أواق من الفضة: إن شاء أهلك أن أعدّها هم» ويكون ولاؤك لي 
فعلت» يدون أن تستأذن الرسول ا والحدیث متفی غل" وهو صحيح؛ 
الفطر؛ وقال: «يا معشر النساء: تصدقن» فجعلن يلقين في ثوب بلال - رضي الله 
الضتحيحين"» وهو أقوى سندا من هذا؛ وعلى هذا: فيكون هذا الحديث 
منسو ححا بالأحاديث الكثيرة؛ الدالة على: تصرف المرأة في مالا بدون إذن الزوج. 

فصار الناس في هذا الحديث على هذه الطرق: 

الأول: أنه حكم عام في المرأة والمال. 

الثاني: أنه حكم خخصوص بال مال؛ وهو ما دون الثلث. 

الثالث: أنه عام أريد به ا لخاص؛ في المرأة السفيهة. 

الرابع: أنه منسوخ. 

الذين قالوا بالأول قالوا: هذا مقتضى الحديث» والأصل: بقاء الحديث 
على عمومه في الال وصاحب اال؛ ولان امال مقصود للزوج» فقد لا يتزوج 
لمرأة إلا من أجل مالماء كا قال النبي بي: «تنكح المرآة لأربع؛ لجاهاء 
ولحسبهاء ول اطهاء ولدينها»» فإذا كان المال من مقصودات العقد» فك| أن 
(۱) سبق تخر جه (ص:٥۸).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم»ء باب عظة الإمام النساء وتعليمهن» رقم (۹۸)؛ ومسلم: كتاب 

الصلاةء باب الخطبة يوم العيد» رقم .)١١٤١١(‏ 


)۳( أخر جه البخاري: کتاب النكاح» باب الأكفاء ٤‏ الدين»› رقم ICED‏ ومسلم: کتاب 


المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنهاء فلا تفوت منفعة ماها؛ لأنه مقصود 
للزوج» وقالوا أيصًا: الزوج يتبسط بال زوجته؛ کا جرت العادة» ولو سوح 
ها بأن تتصرف كا شاءت لفقد هذا التبسطء لكن إذا بقى ماها فإنه يتبسط به» 
قالوا: وأيصًا: إذا كان عندها نال هان عليه البلل ف التعة؛ لأنها إذا كان عندها 
مال لا تلح عليه بالإنفاق» تقول: أعطني كذاء فإن تيسر وإلا أنفقت من ماما 
فلا تلح عليه» لكن إذا بذلت ماما بقيت صفر اليدين» لا يمكن أن تجعله 
يطمئن» كلا دخل البيت أعطني كذا» وإذا جلس يتغدى أعطني كذا» وعند 
المنام أعطني كذا؛ لأا مُعدمةء لكن إذا كان عندها مال فإنها تنفق» فإن تيسر 
أعطاها وإلا قالت: آخذ من مالم؛ فلهذا كان له الحق في السيطرة على ماماء وأن 
لا تتصرف إلا بإذنه. ) 

لو قال قائل: أفلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس؛ بأن نقول: المراد 
بالمال: المال الخاص؛ آي: المال الذي تتعلق به رغبة الزوج؛ كالحلي» والثياب 
الجميلةء وما أشبه ذلك» بخلاف المال الذي لا تتعلق به رغبة الزوج» وليس 
للزوج فيه مدخل فهذا ها الحق فيه؟ 

الجواب: يمكن أن يقال بذا؛ فيكون المال عامًا أريد به الخاص؛ لأن هذا 
تتعلتق به رغبة الزوج؛ لأنه إذا آمسى الزوج وإذا الحلي الذي كانت تتزين به 
امرآته لا يوجد منه شيء» لا شك أن هذا سيقالل الرغبة فيها بالنسبة للزوج» 
ويفوت به شيءٌ من المتعة» حتى لو كان عندها مال وتصرفت في الحلي» فقد 
يقول: اشتري بدلا عنه» وتقول: إن شاء الله» وڃجيء يوم» ثم أسبوع» ثم شهر› 
ثم سنة» وهي تقول: أشتري» ولكن لا تشتري» أقول: إن كان أحد قال بهذا 
الوجه فهو - أيصًا- جيد. 


فصار أحسن ما يقال من هذه الأقوال: أن يحمل الحديث على: امرأة 
سفيهة» ويكون المراد بهذا العموم: الخصوص» أو محمل ال مال - أيضًا - على: 
المال الذي تتعلق به متعة الزوج؛ وهو: الحليء وما تتجمل به لزوجهاء ويكون 
قوله: «ماها» عامًا أريد به ا لخاص» ولا عجب أن يوجد عام يراد به: ا لخاص؛ 
لأن هذا كثير في القرآن والسنة؛ قال تعالى: «اليَِ قال لَهم الاس إن الاس َد 
جمعوا لَك كَأَخْكَوهمَ) [آل عمران:۱۷۳]ء ف الاس 4 الأولى: نعيم بن مسعود 
الأشجعى» و الاس € الثانية: أبو سفيان» أو أشراف قريش الذين معه» لكن 
اک اا جي هي اكام ايدج اعا قرو افر دعا 
یراد به ا لخاص. 

فأوجه ما ری ف هذا الحديث: أحد هذين الأمرين؛ إما: أن يكون المراد 
بالمرآة: المرأة السفيهة؛ ويعني هذا: أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج» أو أن المراد 
بالمال: ما تتعلق به رغبة الزوج» ويتم به متاعه» ويكون هذا في الحلي وشبهه؛ 
لأن ذلك يفوت على الزوج شيئًا من المتعة» وحينئلٍ يبقى الحديث ليس فيه 
إشکال. 

ويؤيد هذين الاحتالين: النصوص الكثيرة الواردة في: أن النساء كن 
يتصدقن بحضرة النبي ية من دون أن يراجعن أزواجهن؛ ولذلك: فالمذهب 
وجمهور العلماء على: آن هما التصرف» فهي حرة» سواء اشترطت ذلك على 
الزوج آم لم تشترطء لكن الراجح: أن يحمل الحديث على أحد الوجهين الذين 
ذکرناهما. 


Ê 3F 


«إِنّ سال لا تل إ إا لحد كاة: e I a‏ 
يُصِيبهًا ت َك َرَج صاب اة إجتاحث مال قَحَلّث لَه سال حَنّى 
يُصِيبَ قوامًا من ء عيش وَرَجُل صابن ائه حتّی فول تة ِن دوي ال جى 
قرفه: قد ات ا قاق قحلت له اة رامل ۶ 


الشرح 

هذا الحديث في حل المسألة» وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر؛ 
لأن المناسبة فيه ظاهرة» فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسًا» وحينئز 
یکون هذا الحدیث له ارتباط وثیق في باب الحجر» يقول - عليه الصلاة 
والسلام -: إن الشألة ل یل إ إلا لأَحَدِ َاانَة»؛ المسألة يعني: : سؤال الإأنسان 
الناس أن يعطوه ما َيل إا لِأَحَدِ اة ثم ببّه. 

وقوله: إلا لِأَحَدٍ تَََدٍ» هذا مجمل بينه فيا بعد والإجال أولا ثم التبيين 
ثانيًا من أساليب اللغة العربيةء وهو من مقتضى البلاغة؛ وذلك: أن الشيء إذا 
جاء جما فإن النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل» فإذا جاء التفصيل ورد على 
نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمل؛ ومعلوم: أن الشيء إذا ورد على نفس 
متشوفة ومتهيئة صار أسرع في فهمه» وأرسخ في بقائه؛ فلهذا كان من آسلوب 
النبي ية آنه جمل أولا ثم يفصل ثانيًا. 

قوله: «رَجُل نَمل »» «رجل» با لجر على آنه بدل بعض من کل» والبدل 
کا عو می اقات خمسة» وبعضهم يجعله ستةء لكن من أقسامه: البعضص 


.)٠١٤٤( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب من لا تحل له المسألةء رقم‎ )١( 


من الكل» ف «لِأَحَدٍِ تََّة» هذه كل «رجل» هذا بعض من هذا لکل «رَجُل 
حمل كال قحلت لَه لَسألة حى يُصِيبَها م بُْكَ» «تحمل)؛ يع يعني: التزم في 
ارا و ا ا0ا ا ال ین وھا س ونو 
کان غنيًاء والثاني قال: «وَرَجل اخ خا وای ماله قحلت له الال 
حتّی بصيب قوامًا من عیش»؛ الجائحة: ما مجتاح الشىء؛ آي: يتلفه؛ مثل: 
حریق» أو غرق» آو هد» أو ما أشبه ذلك؛ كرجل صاحب غنم آتاه الوادي 
فاجتاح الغنم وتلفت عليه» فهذا رجل أصابته جائحة «فَحَلّث لَه لاله حى 
يُصِيبَ قِرَامًا؛ أي: ما يقوم به أده من العيش» وهو ما تنحل به الضرورة 
ف ذا سا > الثالث: ١‏ وَرَجُل أصَابنَةُ فاقة»؛ والفاقة: شدة الفقر 
حى قول تَاانَة مِنْ ڏوي الججَى مِنْ قَوْمِه: مذ أَصَابَت فلاا قَاقَه قَحَلَّتْ لَه 
ألَسألَهٌ» هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل همم المسألةء ومن عداهم لا تحل له المسألة 
وسيأتي إن شاء الله - التفصيل في ذلك. 
في هذا الحديث يبين الرسول -عليه الصلاة والسلام - خطر المسألةء وأا 
لا تحل إلا في حال الضرورة فقط؛ وذلك: أن المسألة ذل للسائلء وإحراج 
للمسؤول» ففيها مفسدتان: مفسدة للسائل؛ يقول: أعطني» ومفسدة 
للمسؤول» فيه إحراج له» فقد يكون المسؤول ليس عنده شيء» وقد يكون غير 
منقاد لإإعطاء هذا السائل» وقد يكون هناك أسباب كثيرة» فلا يمكن أن يعطي› 
وإذا سل فأكثر الناس يخجل أن يمنع؛ فلهذا حرم النبي ية المسألة إلا في حال 
الضرورة» فذكر النبى يا ثلاثة أمثلة 
الأول: رجل تحمل حالة؛ يعنى: تحمل حالة مصلحة غيبره» لمصلحة 
عامة؛ فهذا يعطى» وإن كان غ ا يسال وإن كان غنيّا؛ لأنه قام بمهمة 


ومصلحة عامة» فيشجع على ذلك» ويعطى ما غرم» وهذا ما يعرف عند آهل 
العلم في باب الزكاة: بالغارم لغيره» فيعطى؛ من أجل: ما قام به من المصلحةء 
ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام بمثل هذا الأمر؛ وهذا ليس في الحقيقة 
ضر ورة؛ لأن الرجل غنى» لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة؛ حتى لا ينسد 
باب التحمل والإحسان إلى الناس. 

الثاني: الرجل الذي أصابته جائحة اجتاحت ماله» فهذا تحل له المسألة؛ 
أ سات ذل جمدو وزاتسا بحلا جيل ول ااهل ك الا تمل الدنكة 
نفسية؛ لأنه كان بالأول على جانب كبير من العز بالمال الذي يعتز به» ثم بعد 
ذلك يصاب ذه الجائحة؛ فمن أجل جبره رخص له الشارع أن يسأل» وإلا 
فالأصل: أن لا يسأل. 

الغالث: رجل أصابته فاقة - أي: فقر - وإن لم يكن باجتياح ماله» فقد لا 
تكون جائحة» لكن خسارة» من وراء خسارة» حتى ينفد المال» هذا انشا 
تحل له المسألةء لكن الرسول بيا اشترط لإعطائه شرطا؛ وهو: أن يشهد ثلاثة 
من ذوي الحجی من قومه. 

قوله: «(الححى!؛ يعنى ي: العقل» والتمييز» والخبرة. 

قوله: «لقذ ایو نّا قَاقَةٌ» فهذا یعطی. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريم مسألة الغير؛ لقوله: إن السا تله وإذا اشن الل ثبت 
التحريم؛ لأنه ضده. 

۲- حاية الشارع لعزة الإنسان وشرفه؛ وذلك: لأن السؤال كا قلت: 


کات فحرّم عليه آن یسال لیبقی عزيز النفس» قد حفظ ماء وحهه» ولم يحتج 


۳- أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأآل حتى عَبْرَ المال؛ لأن المعنى الحاصل 
بسؤال المال حاصل في غيره» وإن كان لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال» 
ومن ثم قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله: «إن الإنسان إذا سأل غيره أن 
يدعو له فهو من المسألة المذمومة؛ إلا إذا قصد بذلك مصلحة الغبر»؛ بأن يقصد 
بذلك: أن هذا الغير إذا دعا لك بظاهر الغيب انتفع هو؛ لأن الَلَك يقول: آمينء 
ولك بمثل"» وهذه مصلحة له» فإذا قصد بذلك: مصلحة غبره من هذه 
الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة؛ لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة» إن 
تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل» كذلك - أيضا - يلاحظ مصلحة الغير 
بحصول الأجر ههم؛ لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك» وإذا أحسن إليك ناله 
من الأجر بقدر إحسانه» فيكون هذا - أيصًا - ملحوظاء يزيل ذم المسألةء أما إذا 
قصد مصلحته الخاصة - كا هو المتبادر لكل إنسان طلب من غبره أن يدعو له- 
فهذا يقول شيخ الإإسلام: إنه من المسألة المذمومة. 

ولكن قد يقول قائل: ليس قد سئل النبي ية عدة مرات أن يدعو للغير؟ 

فنقول: بلى» فقد سالته المرأة التي كانت تصرع أن يدعو الله هاء فقال هما: 
«إن شئت صبرت ولك الحنةء وإن شئت دعوت الله لك»» قالت: أصبر» ولكن 
ادع الله أن لا أتكشف» فدعا هماء وأقرها النبي َة على ذلك" وكذلك الرجل 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الذكر» باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب» رقم (۲۷۳۲). 


(۲) خر جه البخاري: كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح» رقم (۲٥١٦٥)؛‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيم يصیبه من مرض أو حزن رقم .)۲١۷٩(‏ 


الذي دخل والنبى ية بخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله: هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادعٌ الله يغيثنا"» ولا حدث: «آن من متي سبعين 
ألقَّا يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب» قام عكاشة بن حصن رضي الله عنه 
فقال: ادع الله أن مجعلني منهم "» والأمثلة في هذا كثيرة» فهل نقول: إن مثل 
هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله أو نقول: إن هناك فرقا 


بين الرسول ما وغيره؟ 

الظاهر: الثاني» وأن هناك فرقا بين الرسول اة وبين غبره» وأما ۴ 
طلب الدعاء للمصلحة العامةء فهذا لا يدخل في كلام شيخ اللإسلام؛ لأن 
الإنسان لم يسأل لنفسه؛ فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال: ادع الله 
أن يغيث المسلمين» فهذا ليس من السؤال المذموم؛ لأنه ليس خاصًا؛ بل هو 
لصلحة الغبر؛ كا لو قلت لشخص: تصدق على فلان» فإنه فقير مثلاء فإنه لا 
يدخل ف المسألة المذمومة. 

- جوز لوال قن حمل حال لن بشرط: أن يكوك بقدر ما عل 


سا کی ا 


لقوله لاة: تحكَلَ كاله قَحَلّث لَه الَسألة حى يُصِيبَها ثم بُمْك». 

ه٠-‏ أن من أخذ لسبب يقتضى الأخذ فإنه يقتصر على ذلك السبب فقط؛ 
وجهه أنه قال: «حَتى يُصِيبَها ثم يمك »؛ وبناءً على ذلك: لو أن رجلا مَلِينا 
أخذ الزكاة لقضاء دينه فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين؛ لأنه أآخذها هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعة»ء باب الاستسقاء في المسجد» رقم  )) ٤ ›٠١١١(‏ ومسلم: 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملةء رقم (١١۸٥)؛‏ ومسلم: كتاب 


الأيان» باب الدليل عل دخحول طوائف من السلمن الحنهة بغر حسات ولا عذاب» رفم 
(۲-۲۱7). 


الغرض»› وقد سبق هذا وأخذناه من قوله تعاٰی: ل والمَرميَ 4 عطمًا عل 
قوله: # وف آلرقاب 4 [التوبة:٠٦]»‏ وآن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهةء لا 
يملكها الخارم» فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفها لغيره؛ لأنه أعطي لجهة معينة. 

- أن للضرورات أحكامًا تخالف حال الاختيار؛ وذلك: لأن المسألة 
حرام إلا في هذه الأحوال التي هي ضرورة. 


۷- تشوف الشارع إلى المصالح العامةء والإصلاح بين الناس؛ وذلك: 
بإباحة المسألة لمن تحمل حالة هذا الغرض» مع أن الأصل في المسألة: التحريم. 

۸- أن من اجتاحت ماله جائحة فإنه لابجل له أن يأخذ بقدر الجائحة؛ بل 
يأخذ ما يقوم به العيش فقط؛ فلو فرض: أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي 
- مثا مئة ألف» وهو يكفيه لقوام العيش مئة ريال فقط» فإنه لا يأخذ أكثر من 
مغة ريال؛ لأن المقصود هذه المسألة هو: رفع الضرورة عنهء لا أن يرد عليه ما 
أصيب به من الحوائح. 

۹- أن الجائحة التي تصيب الثار تكون على المشتري» ولا يتحملها 
البائع؛ لعموم قوله: «إجْمَاحَث ماله فَحَلّث لَه لَسَألة»» وبذلك: أخذ بعض 
أهل العلم؛ وقال: إن حديث وضع الجوائح الذي سبق منسوخ بهذا الحديث» 
ولكن الصحيح خلاف ذلك؛ لأن هذا الحديث عام وذاك خاص؛ فإذا اشترى 
یھی اران اتات عل رکرو الل ا ع ر و و 

سبق: أن الجائحة عل اع وأن الرسول هة قال: دلا ڪيل لَكَ اَن 
RE‏ سيا بم تخد مال أَخيكَ بعر حى وهذا الحدیث لو آخذنا به 


VEL E Sa 


لكان يقتضي: آن تكون الجائحة على المشتري؛ لأن الثمر ماله بعد الشراء» ولكن 
يقال: هذا عام» وحديث وضع الجوائح خاص» والمعروف عند أهل العلم: أن 
ا لخاص يقضي على العام. 

-٠١‏ أن من آصيب بفقر بعد غنى فإنه لا محل له الأخذ, أو لا يعطى من 
الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: بأن فلانًا أصابته فاقة. 

-١‏ اعتبار العقل والخبرة في الشاهد؛ لقوله: من ذوي الحجى من 
قومداء فقوله: «ذوي ال ججَى! يعني يعتبر العقل» وقوله: «مِنْ قَوْمِهٍا يعني تعتبر 
ا لخبرة؛ لأن قومه أخبر به من غيره» فلا بد من اعتبار هذين الأمرين ف الشهادة: 
العقل» وأن يكون اللإإنسان ذا خبرة با شهد به. 

۲- آنه كلا کان الشىء شد امتناعًا كان طلب ثبوته أكثر وأشد تحريًا 
فهذه المسألة لا بد فيها من شهود ثلاثةء فلا يكفي أن يأتي رجلان ويقولان: 
نحن نشهد: بأن هذا الرجل كان غنيًا ثم افتقر» بل لا بد من ثلاثة؛ لأن هذا 
الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغبر؛ لأنه إذا أخذ من الزكاة 
فسوف يزاحم غيرّه» فتكون الشهادة على استحقاقه» وعلى مزاحمة غيره؛ على 
استحقاقه: بكونه افتقر» وعلى مزاحمة غبره؛ لأنه إذا أعظى من الزكاة جب ما 
أعطيه عن غيره؛ وهذا كانت البينة فيه مركبة من ثلاثة شهود» بين الشهادة 
بالمال يكفي فيها رجلان» أو رجل وامرآتان» أو رجل ويمين المدعي» لكن هنا 
لا كانت هذه الشهادة تتضمن ثبوت استحقاقه» ومزاحمة غيره جعل الشرع ها 
ثلاثة شهود. 

وتكميلا هذا البحث نقول: إن البينات في الشرع قد تكون أربعة رجال» 
وقد تكون ثلاثة» وقد تکون رجلين» أو رجلا وامرآتین» أو رجلا ویمیں 


_ باب التفليس والحجر 


الملدعى» وقد تكون رجلا واحدًاء وقد تكون امرأة واحدة» فهذه ستة: 
الأول: أربعة رجال في الزناء واللواطء فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة 
رجال؛ لقول الله تعالى: « لوا جَاءُو عه بأريعَةٍ مدآ 4 [النور:١٠]»‏ ولقوله: 


چ 
آتے 


اي 
TT e RC‏ ا 
د ص 


وألذين برمو المحصتدت ثم ر باتو بأربعة شهداء جلد وهر 4 [النور:٤].‏ 

الثانى: ثلاثة رجال» إذا ادعى الفاقة بعد الغنىء فلا بد من ثلاثة شهود 
رجال؛ لقوله: «(حتی قول تَاانَةٌا» وثلاثة عدد مؤنث» والعدد المؤنث يكون فيه 
لودو 

الثالث: رجلان فى الحدود والقصاص» فلا بد من رجلين؛ فلو شهد على 
شخص أنه سرق رجل وامرأتان لم تقبل الشهادة» أو أربع نساء لم تقبل الشهادة؛ 
لأنه لا بد من رجلين» فجميع الحدود ما عدا الزنا لا بد فيها من رجلين. 

الرابع: رجلان» أو زجل وامرأتان» آو رجل ويمين المدعي» في المال» وما 
يقصد به المال» قال الله تعالی: ‏ واشتقه دوا يکين ِن رڪم ن لم يکوت 
رجلينِ فل وااتانِ) [البقرة:۲۸۲]» وصح عن النبي بة: «آنه قض بالشاهد 
الواحد مع يمين المدعي» . 

ا لخامس: رجل واحد؛ وذلك: عند الضرورة» إذا حصلت قضية»ء وليس 
في المكان إلا رجل واحد» فهذه تقبل. 

السادس: امرآة واحدة؛ وذلك: في لا يطلع عليه إلا النساء في الخغالب؛ 
كالرضاعة» واستهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيًاء وما أشبه ذلك وإذا 
قبلت المرأة فالرجل من باب أولى» هذه أقسام البينات. 


(۱) خر جه اهمد (۲۸۸۱)؛ وابن ماجه: کتاب الأحکام» باب القضاء بالشاهد والیمین» رقم (۲۳۷۰). 


أما القرائن فكشثرة لا حصر ها. 


۳- أن من أبيح له آخذ شىء أبيح له سؤاله» فالرجل الذي تحمل حالة؛ 
يعني: أصلح بين جماعة وتحمّل مالا للإصلاح بينهم» فهذا يباح له أن يأخذ 
بدلا عن هذه الحالة التي تحملهاء ويجوز أن يأخذ إذا أعطي» وأن يسأل إذا 1 
يعط» والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين والتابعين هحم بإحسان إلى يوم الدين. 

3# ¥ #F 

بفضل الله تعالى وتوفيقه» تم المجلد التاسع ويليه بمشيئة الله تعالى المجلد 
العاشر لإكمال شرح كتاب البيوع من بلوع المرام. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 


3 2 


اج ا ص 


کی ک۸ م و ر وص ر ا ر ل و 
الوا دکاء الرسول بتڪم کدعڪاء بعکم بعَسًا ).. . 


قر ص ر 


AREER E O EER 


سے ر 


ول ا خا متا ڪل دف ظفر )4 EE‏ 


ہے کت ا 


فإ لا ما حملت ظهورَهما أو اَلْحوَابا 4 e E‏ 
ی کرم عند اہ انتک 4 eee‏ 

ن کک 
ون جلهداك عل أن شرك بى 4 esse aa‏ 


EEE 4 لک ألْميسَه والدَّمٌ‎ ê 


لتا لتر ملااب لازم رج يِن عم لعن 


CAAT TY «0 


TTT 


۷ 


TTTETT eT Tc 


0 


۱۷ 


1۷ 


TAV TA1 0 


\TY «E0 


واي هج آنا لتا ذربَعمَمَ فى امَك المَش حون 4 
ارک ايه أن معا PE‏ 


اق ص ر لای سے م 
ا 


لثم عيلها إل يبلَق ) اتو 
لفل ل ہن مآ اوی إل 4 e‏ 


امان أعطی وان 4 EEN‏ 


ول سود الْکدَب يما مگ اينک 4 


i 
i تھے ا تھے‎ 


ي ِ# 7 ر : 
لن السات لصا لاش ك4 TTT RESA‏ 


سے ےی تیا 
ا ت 


$ مَنْعَيل طحا فلنفيهء ومن اسا فَعلَبَهًا) .. 


واه الج كةَوَمَصلَ لطاب ) aS‏ 
ھل طروت إلا السَاعَةَ 4 E‏ 
بل ھو فان تید )نی لوج خوط 4 ادا 
دقان کے فیککې کون ¢ ee‏ 


.ع ر 
# ف ف م کرم 4 rm Saeavenaianeseiss ٤‏ 
وانرد اه یدک آلكب وََْكة ‏ .... 


کہ چ مو سے سے لے ے تھے 


فوأ رلا إ ك الآ ڪر لي للاس 4 e‏ 


ت 


من طم الرَسول فَمَدَ أطَاع أله 4 aa‏ 


E Ê O gi: 


ا اک کے ای ا 
mw‏ 


قَصَينا إل بن سيل ف التب # E a ela‏ 


امل اه ين يدلا سامتلا ديۆ ¢ .. 


HEEE EEE GE 


EOE FF 


SGD & ©. 


SSE ETDESD GEESE 


MWB HEHE DEE EFE FF 


mm EE EER Fw 


WES GD EEE SSDS E 


mE ENE ES SD EEG 


MM § FP FEE FF E 5 5 5 


EB BETE EDE E E E E 


GOOG EOERPOEO GEE FEF 


الآاتسےه 
وک[ ا ہی ابس OEE‏ 


اصحب نال لے م ا سقو واس اص2 مقيلا 4 eases‏ 
فمن کشر بالطلغوت ونو بال 4 E OE‏ 


وک کټ وشم إن لمم فم َب 4 ال ا ق 
قل لا اقول کر عندی رین آل 4 EEE‏ 


قل ل اَمَك لتفسى تفعاولاصرًا 4 RE e E‏ 


الرس دت سے 


فادها آلذے ءامنوا أوفوا بالعقود 4 ENI SE‏ 


اا لن ءامنا کیب علیک لصا ف اَنَل 4 a‏ 
فمن ٤‏ عفی له من أ خیه شىء ا بالمعروف 4 TT‏ 


ر چ و بوي و 22 


#فان لن زعام في شىء فردوه لاله والرسول 4 ARE RK i‏ 


ا 


اا ادنامرا ایوا آل ییو ¢ eres‏ 


لهو لدی حمل نکم الارض دلولا مشوافی متاکہا 4 RES‏ 
ظ لاعلا تعلو د اسول » E DERT A EE RS ane‏ 


لار هذ کہ ب َءام آن لاتَعبدوا ألسَيَصنَ 4 ا 
س ایق چ رر ین سا کان 


E 4 دحلم بهن‎ 
n O EEE girin 


تما جریم اَلسَبطن لحر ا SODA IMO DOE 7 AE‏ 


ETV<T\O0N\ | 


ENTE TE 
۱1۲ 
11۲ 
111 

PEVE. 
11۸ 
۲۱ 


ITY 


۲۲ 
۳٢ 


hi 


الاه 


تھے 
” 


کے 


کمن ری فیھرک للح رمك ولا شوک 4 Caz‏ 
سے سے سے ی کے | لے ر ہے ری کے سے سے 
تروھا تذل ڪل مرضصة عا رصعت )4 ف 


9 ما ريد ليطن أن ِو 4 ENE E IEEE‏ 


ونه يبار ليد ... 


کے ا 


mama SGD a & 


mE EBE E E E DB EE EE E E .چ‎ mE SDB GOG EB EDP EGE E o o E 


ون ئر کڪ روش اتوڪ ۾ ف و 


مر رش 


ر 


وان الس ايعو 


ا 


ولو ما لتامنگ میک 4 


ارملا إل عون رشو 4 a‏ 


ET AAT 


وَن ةرجا ) . n‏ 
ول منت اهم شعَيَبًا 4 
ل كرب صب لك امرس ) 


ولا ولوا لماتصف الت ڪم الْكَذِبَ 4 EINE‏ 


EEE DP EDED EDED EDED EDED DED EDP EBED EDE E pg 


Sm EREBE EREN BB ® 


CETTE TT TET TTT TTT TTT TT TTD 


mE ESED EDD SDE SDE BEDS ® 


ŞED EDD EDED DEDEDE ES DESDE DE . 2 


EEE GO FTŞPEEEOEOE EEE EDE EG E © 


GEER EOODTOGD OTO FTEOEODOTD TD TODO GO E TO 


ŞERBETE ODT ODODE ETE EOD FT GD EF E 


mmm mE SEDEME EDED DEE EBDE E BD E E o E 


۳۸ 


اتيت 


ووا رمو عَمَدَةَ اليِڪَاج 4 ا 0 


۲٤١ E Fa eA 
4۲ یط ارز لم نیا ) اک ت‎ 
E O E SO 4 واه مص وسَصظ‎ 


رف قر ق قم 


TOF | gags SESS DEA 4 وارزفوهم فبا‎ 9 
4 TN CIE RIE لارزفوهم ينه‎ 


ڪب المصَال 4 ۹ ^ - EE‏ 


۲٤0 PIA SIE LIN CISA 4 لقص وط‎ 


ا 


وهو خر اَلرَرْفبَ) ااا HD ° ٢‏ 


۲٤٦ 4 مكذ‎ 3 


س س س اق 


را کا دتا إن شیتآ 4 ا ET - rasa‏ 


0۸ TR REE Re 


تھے سے سے 


کات م 


لما لبيل علالذن يظلموة 4 HE DESE‏ 


ورد عم فا لكب 4 FEN o < ES‏ 


والس لحن من ارک 4 a‏ 


تھے سے ك 


A^ DRST ETT ولا قتلوا آنشک)‎ 


ورا بالقَسطاسالسسٍََ ) OO EEE EEE‏ 
ووا راگس اوشم € nn‏ 


و 


رقت الال عاج  -‏ 


3إا ارلا ّا لماه . .. چ SaaS‏ 
و اویتھ ما إل ربوم 4 OEE‏ 
یا اکر اموا کک ت ڪلوا ارا ) eee‏ 


کے صم و رع ص 


فمن جاءَ مر مو عظة من ربد 4 EEO EEE KEE DESE‏ 


ا 
î‏ 


اتی لے 4 : س ع لز ۾ #اویت سے ص ۴ کل کے سے ا 
تايها الت ءامنوا أتغوا آله ودروا ما بقى من ردا 4 نتت 


AEH IEE ACRES EEE RA EE وما ءانسرشن را4‎ 9 
EEE ESO EEN O وأنْذِهم اربوا ) نت‎ 3 


الى لى سبع سوت 4 E O EEE‏ 


اتا الیک بد قبل أن تقوم منمَمَامك 4 PP TT‏ 
يتابث اسَنجرهُ 4 sa DRESSER‏ 
را لا تَوَاخْذّتا إن يتا 4 EEO EE‏ 


اص 


انا اآرر ٤اما‏ لد مروا روت 4 EE‏ 
اناب الذكران مى ملين € ....... EET‏ 
3 قبظاممَن الت ڪادوأعرَمنا 4 و 


و 2 سرو ا نے لے 
اله الى خلق سبع واب 4 auc‏ قك ا a‏ 


E 


ا 

نن کرب ونه طس مي ) e‏ 
لهد ايوم عَصِيب eee‏ 
والشفع ولو4 چ 
جت سفلعة حب کی و 


EON EDED EDED HDPE EDE FF § 7 


mm EEOD EOE TEE ED © ©. 


mE EDED ETDS EO FEE E § 


OEE EDED DDS TOGO © ° 


| چھے مھ سے بے ٭ 


$ اس ta‏ و سوب ب عام ¢ . sacs nananns‏ 


a‏ تھے سے اکت 


EERIE PEE بی‎ 


ظ تابي ھا آکز ٤‏ امنوا ل تأ ڪلو ڪلوا لري ٣‏ 4 


3 لا نلف امه تنا إلا وسعََا 4 


فانقواال مصعم .. u‏ 


و من حرج ¢7 


ود فص لک ماحم يک 4 تنبت و و ت د 


ول ج ٤‏ کچ کک 
لا نتروا ہو سیا 4 CCT TCT CTT TT TTT Ty‏ 


$ وا ریو آلرن 4 KITT TTETTTT‏ 
#قاحصد م روه في سبلوء 3 ebe vedeeuwsonaciinnn‏ 


( حرمت ء کڪ اه CE‏ 
#والجروح قصاص 4 تت نت 


IPO OT Tp OE FECT TEE € فمن آغَدّیٰ یک ادوا ا که‎ 


EEE ESE NSD ED GDB EBE GBP EBED VED E EE E E 5 5 


EEE DE © 


EBE FEV EB EEE EDS E E SD 5 E 5 E 5 5 


EEE EDE EOD EEE E O 


wm NRE DEDEDE EDT ET TE § § 


mE DDD ES EET GD OG OG OED O 


WK VOGT FT COT § 


NEEDS EE 


f. a f EAS 
E PP PT TT ¢ إن الله اهر بالعدلٍ الإإحسّن‎ 


نے 


ر اواج وع بو اوت ری ت سور س چو 
ولون من عند عي راه لوجدوأفيه اکنا ڪنرا 4 ا 
ا 2 سے ر ر 


ن ارس بے ال 


لاا الِب اموا إا تَدَايَنح بن 4 EGRESS‏ 
ل والمطلقدت ربصت بانفسهن ته قرو 4 ا 
اموا انما عتم منیو فان بو مس 4 r EEE‏ 


ایی کے ی کے کے کے ل ا ا ای ی ال ای کے م 
وقد فصلل کم ما حرم عل 4 ieee alé oda bells SK ê‏ 


سر للل چاقاق ا س کي س چ : 
ووت لی ما دا وک ار ۴ م EEE‏ 


ا اا ا ا و سے سے 


E E EE Pa I E A‏ ت 


لعفي ادبن لا عدون يا ) SN‏ 
کون ىغرو فط ال مس4 E‏ 
وإ ن کر عل سَمَر ولم دوا کا ......... ...۰...۰ 
وو ڪلوا واغري واولا ش رورا ) SEES SSS‏ 

تت رہ عن راض کہ ¢ ASSEN‏ 


9 ولا توتو السمهاه امرگ ...... ی و و ا 
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فهرس الآيات 


الآاسفتے 


a E E E RES) 


2 گے 2 ای ی ےر یی 
# ولذ ءامنواوا ذربلهم این 4 و چ ت کو چ 


الد َال ھم الاس إن لتاس قد جمعوا کہ 4 


ر ار 


وف ألرقاب والعرمين 4 SESH ESSSOORS Seamer eres‏ 
ولا جاو ك بأريعة شهدآه ¢ .. ee‏ 
ولذ رمو المحصتت ثم لر ياوا ) OEE‏ 


لوتقم دوا سه ينين راڪم 4 الا 


3 3 


EF EE FED & ©8 


EKE GEFO © 


اھر س الأحاديث 9 الآثار 


الحديث الصفحة 
تبخت زیتا WAÊ mase‏ 
أتشفع في حد من حدود الله خخ (AON r‏ 
أجاز النبي يله أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.. ۳۹ 
اجتنبوا السبع الموبقات ...... TINY RES aS ê:‏ 
امو ا یوید رفوا ب دادجلا ارج ب ۷ 
آخر کا فار گا ID LI‏ 
[قا اشتف تایان کن کا ب کد ۳۴۷ 
إذا بايعت فقلل: لا خلابة ORE PETE‏ ۳1۲ 
إذا بعت من أخيك ثمرًّا فأصابته جائحة WF. imin‏ 
إذا تبايع الرجلان o‏ 
إذا تبايعتم بالعينة ..... TEP IL sesa‏ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير E Ss‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة N6 REUSED‏ 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان AY Ee‏ 214 
إذاوقع الذباب في شراب أحدكم N o sss‏ 
إذا وقعت الفأرة في السمن cere‏ ۸۰ 
اذهب فصل فإنك م تصل TOE I OBE OS‏ ۹۲ 


کی اکر ا TE a‏ 


أصبتم» اقتسموا واضربوالي معكم بسهم و 
بر auuusnsensnesnnennsnnnsenane‏ 


E FEE @ 


mS E KB KE GS a 


اقنتوا باللذین من بعدنق آی بكر وغکر 5555 
ألا وإني وتيت القرآن ومثله معه EE E E‏ 


إن أي اجتاح مالي SSE‏ 


إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه EEE‏ 


إن أحق الشر وط أن توفوا به Ra‏ 


إن الله يفرح بتوبة العبد ê aaa kahir‏ 
أ 


ن النبى له أعطى عروة دينارًا يشتري أضحية 


ن امرآًة بغْيًا سقت كلبًا فغفر الله ها RS‏ 
الآن بردت عليه جلده SEEGERS memes:‏ 


GG EE FF 


o o 


ssw & & 


aS > 


EK Ga .چ‎ 


oS GF ¥ 


5o 2 


EEE 


E ¥ E o o 


۹۷ 
AY CEACTACYY 
۱۲ 
۱۸ 
۳ 
۷1۲ 
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افهرس الأحاديث والآثار 


الحديث الصفحة 
أن تلد الأمة ربتها O HEE E CERRO‏ 3 
ن ر متي سبقت غضبي ي د 
إن شئت صرت ولك النة o a OT TE‏ 
إن شاء أهلك أن أعدها هم SESE‏ 0۷ 
EO E PN E‏ ۳ 
إن لله تسعة وتسعين اسا TIE = - FOSROSGGESDSK SEE‏ 
أن من أمتى سبعين ألما يدخلون الحنة ت . م 
أن پتفل فن آرق عن پضاره تلات مر ات ,:دہ........ ۳۷ 
إن يطیعوا أبا بكر وعمر يرشدوا EEE‏ ۱۱۸ 
أنتم سلفنا ونحن الأثر کنخ KL,‏ 
إنها حرم من الميتة أكلها . N O‏ 
إنها هو من إخوان الكهان IU! seas‏ 
أنه له وعظ النساء فتصدق بخواتمهن کے کے 
قال ن ری ما أجل آل و ۳۲ 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت .... ۴ 
اهتز عرش الر حن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه.. 0۰۹ 
ای لکت أطيب م aS Ka ak‏ تا جت با 
أا إهاب دبغ فقد طهر I r‏ 
أينقص الرطب إذا يبس TOLE TAT aaa OEE‏ 


البائ والمبتاع بالخیار TTT TTT‏ ا تى اا ۹ ۳۵ 


الحددتث 


ع ال عل محاذ اق فال روت 
ا لخراج بالضمان ا 
الخمر اشا الل رو 
OEE EREN INTE‏ 
دباغ جلود الميتة ذكاعها چ چ 
دخلت النار امرأة في هرة حبستها OEE‏ 


الذي وقع على امرآته في شهر رمضان EOE‏ 
الربا ثلاثة وسبعون بابًا TE EEE COST PPP ETE‏ 
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فهرس الأحاديث 4 الآثار 


الحديت الصفحة 
زجر النبي عن ثمن السنور O E OFT SLE‏ 
شارب الخمر ملعون EIN 1 stage egies‏ 
شأنك إذا اتنج NK ° a‏ 
سوا ولوا A EL RSs a=‏ 
الطعام بالطعام مثا بمثل ااا مووا و ا .> 0٢‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة kk ° Ra‏ 
الظهر يركب بنفقته ت ۴ 
غلیگم بشت وسنة الفا الراشفین :بد ۱۱۸ 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة نیچ ا ا 
غاا السا EF amê EEE‏ 
فادع الله يغيشنا ATE: EE E E E‏ 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا O‏ 0 
فإذا وقعت الحدود» وصر فت الطرق فلا شفعة EC < ale‏ 
فباعه النبي ينه في دينه وقضاه ° اسو 
فقد حل لكم كل شىء إلا النساء EÊ‏ ۹۳ 
فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها اھاھاھ ۲ اد0 

ق ال رق ق ی درم رح الآ TOT o‏ 
E `` KEK Î‏ 
قدم النبي له وهم يسلفون في الثار E ES‏ ۱1۷ 


تاکر ارتي ا0 م 0 ۱٤‏ 
قضى النبي يته بالشاهد الواحد مع يمين المدعي . و 
کان الیل :ذا تکل کلم 8ا5 ا ہہ ۲0۷ 
كان النبي يله يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة 
ما أوقد في بيته نار E‏ 1 
کانوا يأخذون الخراج من الخمر تم ج ا 
كفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت e 7 SRS SSG‏ 
كل قرض جر منفعة ET e‏ 8 
کل سکن خر EEE‏ ۱۳ 
کل واشرب وتصدق في غبر سرف ولا خيلة 9 
كنا أكثر الأنصار حقلا یی ی 
كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين TELEMA. Saa‏ 
کنا نبیع سرارینا ت EE,‏ 
كنا نخرجها على عهد النبي له صاعًا من طعام 9 
كنا نصيب المغانم EEO: EROS‏ 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها TWNAAONNEA SAGO‏ 
لاتاففوا E‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب TY. x RE EEG‏ 
لا تن من خانك EPO er‏ 0 


فهرس الأحاديث الآثار 


الحدیث 
لا ترتکبواما ارتکبت اليهود ONES‏ نخ کاخ جه 
لاتشتروا السمك فى الماء ا 


لا تصروا الإبل والغنم i ERE aa‏ 
لاتلقوا الجلب E OEE‏ 


لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه E SEKE‏ 
لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب Sia‏ 


لا يتقدمن آحد رمضان بصيام يوم ولا يومين وک او 
لا یتناجی اتنان دول الثالث INTIME HEDORHeTOTE ST ela‏ 


لاتيم السام عل سوم السا خخ 


mE EDD EEO GDS OGD . & @ 


۹۲ 
TIT e10 
TAV NY 

11۰ 

۷10 
TIE 10۸ 

۲٤ 

۲ 
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الحديث 
لعن رسو ل الله کک آکل الریا ی iss‏ 


لا جاء ماعز إلى النبي ك کچد و 
لمناديل سعد في الحنة خير منها E OOO EE‏ 
اللهم العن فلاا وفلاتًا وفلاتًا hS‏ 
لو بعت من أخيك ثمرّا فأصابته جائحة فلا محل لك.. 
لو کان الذي بالرآي OO O SOOO:‏ 
لو كنت أمرّا آحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة... 


ليسعك طوافك لحجك وعمرتك a‏ 
ما بال رجال یشترطون شرو طا ORI YT‏ 


مالي آراكم عنها معرضين O RIOR IRR‏ 
مالي لا لعن من لعنه رسول الله ل PELEN OR RE‏ 


من ابتاع طعامًا فلا یبعه حتی یستوفیه اھا ا 
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها .. نڪ 
من أتى كاهتنا فصدقه فقد كفر ب) أنزل على محمد .... 
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EEE DED TEDE ED ODP GD EP FP EOE ŞE TD E EB FEF EG § 


mE EDED EDED ED EDED EO GD EDED FDO ECE EDP EG EOE o E ©. 


SERDE DEODOD SO GD ESEODEOEO EDED O @ 


MEE EDED GEDO ESD CESSES DDS SDSS GS GG S5 GD . o > 


BEGETS EDD OEE SDS o . 


RHEE REESE ESSE & 
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هى النبي عه عن بيع وشر ط eduuuuussanecsanensennns‏ 
ھی النیی کک عن ونح ما ا قق ب 


MEE DEEDES 5 OSE © 


نہی النبي َيه عن كل ذي ناب من السباع کا 


نہى أن تباع ثمرة حتى تطعم کو 


نہى رسول الله عه عن بيع الحصاة ... 


نہی عمر عن بيع مهات الأولاد ت 
نى عن التفريق بين الوالدة وولدها OTE ENE‏ 


نہی عن بیع الثار حتی تزهی Rai‏ 
ہی عن بیع الثار حتی يبدو صلاحها 


e ap n SE ETD HEF ہی عن بیع الحیوان با لحیوان‎ 


SW FE FF 5 o ë5 KEFTE E ® 


EEE EDEB EDED ESD EB ED pg . چ‎ 


SSS ESED GE GD EDED G5 5 > > 


ERECTOR & © 


EB KE GE E EO GED GO E FO GD EO E > 
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SEEDED ETE FF © 


uSDE SEE EFE FF 


E FETE EES o o 


CESS TTT TTD 


5K 5S KDE o o & 


WEEE DDS. & 


هو عليها صدقة ولنا هدية ............... 


والذي نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله 


والله لا تدخلواالحنة حتى تؤمنوا ھچ 


والله ليمرن ولو على بطنك EEE‏ 


ESD DESDE ® 


ESED EDE ESD E FF 


ESED a 


SED EDD E FPO F&F § 


EEE SEE BDE 5 5 § ©. 
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يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي HON A aes‏ 
يا معشر النساء تصدقن ا 0 
يطهرها الماء والقر ظ کک e al RES‏ 
يقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرنأع ءءءءءءءءءء...ء.... ۹ 


# 2# * 


فهرس الموضوعات والغوائد 


الموضوع الصفحة 
كتاب البيوع 
تعريف البيوع O EE en‏ 
-١‏ باب شروطه وما نهي عنه منه SEES ASTE SS‏ 
# الحدیث رقم N E a Sei e ee )۷۸٤(‏ 
" من فوائد هذا الحديث E E E‏ 
# الحديث رقم )۷۸٥(‏ ق 
تع تف الف والشكر hi TT E e O‏ 
هل النهي عن بيع الميتة على العموم ................... ê‏ 
ا لحكمة من تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام E‏ 
هل النهى عن الانتفاع بالميتة أم عن بيعها؟ Ne SRE‏ 
سبب تسمية اليهود بهذا الاسم See EES‏ 
أنواع العموم الواردة في قوله يله: «والميتة) IT Aes‏ 
حكم بيع أظلاف البهيمة التي هي بمنزلة الأظفار للإنسان ... ۲۳ 
حكم بيع الجلد المدبوغ Nl eae e‏ 
حكم بيع القرون NT TOE TO PERO E,‏ 


قل يقاش الاعان غل اتشر و و E‏ 


هل جوز الادهان بالكحول؟ .. i iS‏ 

O SEEKS EE RSE )۷۸7١( #٭ الحدیث رقم‎ 
j aT من هو رب السلعة؟‎ 

إذا وقع اختلاف بين المتبايعين» فهل القول قول البائع؟ ....... ۳۸ 

" من فوائد هذا الحديث 0 sia‏ 
قابط وف الإشسان بال ب ec‏ 
العمل بالأاصل 0 

i O E OOO EE )۷۸۷( الحدیث رقم‎ # 
a nw واكك خا الدي ك او‎ 

تمن الكلب ai KERE kanen‏ 
حكم مهر البغي Aa eee‏ 
حكم إعطاء الكاهن أجرته على الكهانة وحكم إتيانه ........ ٤۹‏ 
الحدیث رقم (۷۸۸) OR‏ 
هلآمر النبی & قد یات بمعئی العرض؟ ٥۳ ٠.۰۰‏ 
ORM Aaa‏ 

0٦ 


الجمع بين الآية والحديث في السائبة ........... Ss‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


شر وط ضرب الحيوان Occo asl Rese ams‏ 
الفرق بين الأية والمعجزة I Se EE‏ 
هل تكرار طلب البيع أو الشراء يعد من الإلحاح المكروه؟ ٠۲٠...‏ 
الفرق بين شرط النفع في المبيع وشرطه في غير المبيع WN koe‏ 
ما هو ضابط القياس i E E PTE O EE EN‏ 
هل جوز الشراء بالدين؟ E TT‏ 
٭ الحدیث رقم (۷۸۹) N Ge cormorenenaE‏ 
فضل العتق i TRE‏ 
أ أفضل: العتق» أم قضاء الدين؟ VES xsSs et‏ 
٭ الحدیث رقم (۷۹۰) MO ESRIA See BIA aoa‏ 
" من فوائد هذا الحديث VV Alors Ea‏ 


ما الفرق بين ميتة الذباب وميتة الفأرة من حيث الطهارة 


والنجاسة؟ E‏ 
هل الشىء يتنجس بالمجاورة؟ 0 A TT O OTR‏ 
٭ الحدیث رقم (۷۹۱) Nese namessaeaassaa KSSE‏ 
# الحدیث رقم (۷۹۲).... Alsat Rees‏ 
مان قاروالل پا سس Natasa hala.‏ 
هل جوز بيع الثعابين والأسود ونحوها؟ .................... ۸۲ 


" من فوائد هذا الحدیث ........ E N EO‏ 


هل يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع؟ Eablet‏ 
هل اللإجابة على السؤال تکون بالحكم أولا أم بالدلیل؟ ...... ۳ 
# الحدیث رقم (۷۹۳) .. NAN Sede as e aes E‏ 
هل الكاتبة عقد لازم اى جاز؟ NI“‏ 
قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا؛ هل الأمر هنا للوجوب 
ان ا TRE E OEE‏ 
ما الفرق بين شر وط الشىء» والشروط في الشىء وا 
هل السنة من كتاب الله؟ Nala SS KOSE‏ 
الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الکوني ................. ۹٩‏ 
الفرق بين القضاء والشروط VSS‏ 
" من فوائد الحديث E NEI‏ 
هل جوز تعجيل الدين على أن يسقط جزءًامنه؟ .. Neaslese‏ 
هل جوز للمرأة أن تتصرف في ماما الذي اشتراه ههاء لتتزين له 
به؟ ou RaSh gaa‏ 
هل الشرط العرفي يعبر الشرط الشرعي؟. SNe‏ 
هل السجع محمود أو مذموم؟ E E‏ 
# الحدیث رقم E Nessa Ea a alal )۷۹٤(‏ 
" من فوائد الحديث MRE NLERSERRS RSS‏ 


RS SSS ES (۷4۷) الحديث رقم‎ # 


الإجارة فى عسب النحل تأت على وجهين ........ 


هل يقاس بيع الحامل بحملها على بيع حبل الحبلة 


a EE )۷۹٩( ٭ الحدیث رقم‎ 


KEG ESEDSG GS o © 


TET TT rr 


mEEREOEEEESS © 


mmm ESSE ES 


ERED & 


EERE EEE EF § 


# الحديث رقم i E e n .... )۸۰١(‏ 
قول النبي بل: «(من اشتری طعامًا فلا یبعه حتی یکتاله)» هل النهی 


للكراهة أو للتحريم؟ 0 
القبض كيف يكون؟ e O O EEE‏ 
راك an‏ اك Ree‏ 
# الحدیثان رقم (۸۰۲» ۸۰۳) N a O O EOE‏ 
كيف نفرق بين الوقوع في الربا وعدم الوقوع فيه؟ Ral‏ 
"من راق غاا اليك IE aga‏ 
VA Ncsalkiibcelensessssne sese ss AAD N 0‏ 
هل يحل الجمع بين القرض والبيع؟ WSS‏ 
هل يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح؟ A AE I‏ 
م قرائ Ue as a laa‏ 
# الحدیث رقم Pt ENE OE OA ORTE )۸۰٥(‏ 
هل يصح بيع العربون؟ N‏ 
# الحديث رقم NAE SSS ENE OEE a )۸٠1(‏ 
هل جوز بيع الشىء في مكانه الذي اشتري فيه؟ AOS‏ 
" من فوائد هذا الحدیث 0 Nass asa KS RS‏ 


e OE OP .... )۸٠۷( الحديث رقم‎ # 


_ فهرس الموضوعات والقواند 


هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ 8 TTT‏ 
# الحديث رقم i O O OTE EEE .......... )۸٨۸(‏ 
ما هو النجش؟ وما حکمه؟ E RE‏ 
" من فوائد هذا الحديث .. E‏ 
هل نقول بعدم صحة | لبيع في حال النجش؟ NAN he amass‏ 
هل يكون مدح السلع من النجش؟ ............. AN‏ 
# الحدیث رقم Rae E rE, )۸٠۹(‏ 
معنى المحاقلة وحكمها .... EE SOS SUERENERESESSES‏ 
ما هي المزابنة؟ وما e. Plan‏ 
معنى المخابرة وصورها .... Tegel aa Ss RE SRE‏ 
هلل هناك غخابرة جائزة؟ ........ E‏ 
ما معنى الثنيَا؟ وما هي اليا المعلومةء والثنيا غير المعلومة؟ .۰ ۲٠۳‏ 
" من فوائد هذا الحدیث N E OO‏ 
# الحديث رقم e )۸٠٠١(‏ ا E E Tay‏ 
ما معنى المخاضرة؟ ......... EViadca Saces ie‏ 
ما معنى الملامسة؟ CSSA soe ale.‏ 
انى النابلة؟ 2و ا E E‏ 
" من فوائد هذا الحديث TOES emacs‏ 


E ETE E E OPE ا‎ )۸١۱١( الحديث رقم‎ # 


N LOT EE E OTE OO معنی لا تلقواالرکبان‎ 


الذي یشتري من الرکبان» هل يصح البیع او لا یصح؟ .....۰ ۲٠۲‏ 
" من فوائد هذا الحديث TAN ee‏ 
هل يصح بيع الحاضر للبادي؟ ... O OO TE‏ 
و انخدیث رقم ( ۲ 0۸ 2اا Te‏ 
ما معنى (لا تلقوا الحلب)؟ OT a‏ 1 
"من فوائد هذا الحديث OO E‏ 
قا ”¥9 ®( a sa‏ 
ما معنی (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه)؟ AY Ladle‏ 
هل جوز أن يبيع على بيع ذمي؟ TY Velo locas‏ 
هل يصح للرجل أن بخطب على خطبة أخيه؟ a‏ 
ما سی ا( لکا ما ق ناقا ااا ا 
ن قو اقت ھلا اأختa ês sae‏ 
# الحدیثان رقم E ee eo EO )۸۱١ ۸۱ ٤(‏ 
ن قرات n‏ ق a‏ 
حكم البيع الذي فيه تفریق بین ابن وآمه ملو کین ............. ۲۳۷ 
هل هذا التفريق في البيع خاصة» أو حتى في العتق؟ a‏ 
# الحدیث رقم kaa EE )۸۱١(‏ 2 


من ليس له كسب إلا المحرم» كالمرابي» هل الله رازقه؟ PENS.‏ 


# الحدیثان رقم )۸|۸< ۸|۹( OV sees‏ 
مامعنی: لا تصروا؟ ... TONG sS e SRS EL‏ 
لاذا قدر النبي له صاعا من تمر دون غيره؟ 1 
" من فوائد هذا الحديث es aS‏ 
# الحديث رقم TN Viaseasskesdasssssn sss eG )۸۲١(‏ 
" من فوائد هذا الحدیث TUY BESE SES ESS‏ 
هل جوز الاستعلام عن المبيع؟$ Wo.‏ 
ب جعل الأردا هر الأعلى؟ Essa‏ 
٭ الحدیث رقم a E E O r. )۸۲١(‏ 
" من فوائد هذا الحديث MR alae‏ 
# الحدیث رقم (۸۲۲) TW ESRD ees eae‏ 
# الحدیث رقم (۸۲۳) PV YF SETS EERE‏ 
" من فوائد هذا الحدیثا ...۰...۰ NOT arse‏ 


هل يجوز التوكيل في البيع والشراء؟ iccaaliakissi as‏ 


هل جوز تصرف الفضولى؟ VES nna‏ 
# الحدیث رقم )۸1°( YAY sees‏ 
إ ڈانظرنا لى معنی الغرر في اليوع» فهل تقول أنه لا يصح بيع لزان 
ي قشره؟ فاا AE aaa see‏ 
م افر اد كا ا N tetsele E‏ 

هل جوز شراء الصدقات ممن يستحقها قبل أن يقبضها ... 
# الحدیث رقم )۸1°( VAY esses.‏ 
٭ الحدیث رقم YAT ose (A17)‏ 
# الحديث رقم O ame (ATV)‏ 
ما معنى المضامين والملاقيح؟ HN Ease‏ 
۲- باب الخيار Fasano sss amex eae‏ 
# الحدیث رقم (۸۲۸) . E EEE‏ 8 
معنى الإقالة E O O OE‏ 
من فوائد هذا الحديث OS. BLSLLLD asin ESSE‏ 
هل الإإقالة تكون بمثل الثمن» أو لا بأس أن يزيد الثمن أو ينقص ٠٠٠١‏ 
هل تلح الإقالة بعقد النكاح؟ E E BR E‏ 
# الحدیث رقم (۸۲۹) NM CESET Ea‏ 


" من فوائد هذا الحديث a EO‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


هل البيع من العقود اللازمة؟ Rare‏ 
٭ الحدیث رقم (۸۳۰) NON SASS E MEE‏ 
" من فوائد هذا الحدیث i 1 O ET C2 OEE E NOE‏ 
6 انرك رقي 0۸۴19 درو el ela‏ 
ما معنى: بخدع في البيوت؟ TE SSeS.‏ 
" من فوائد هذا الحدیث 1 
۴- باب الربا TON ESIGN SEE eae‏ 
الدليل على تحريم الربا من القرآن والسنة Pla Rat‏ 
E TGR MP |‏ 
" من فوائد هذين الحديثين PE OS Re og‏ 
هل المعين على الحرام مساو للمباشر له؟ TT Meta‏ 
٭ الحدیث رقم )۸۳٤(‏ کو e Axel‏ 
" من فوائد هذا الحديث کا و ته س ا PY Closers‏ 
٭ الأ٘حادیث رقم (۸۳۰۵) ٣۸۳۹ء‏ ۸۳۷) e‏ 1 
خصص الرسول له ستة آشياءء فهل يلحق مہا غیرها؟ ...... ٠۳۲‏ 
" من فوائد حديثي أي سعيد» وعبادة EEN blend‏ 


" من فوائد هذا ا لحدیث E SGN Saa SER‏ 
هل على المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل؟ Ee‏ 
هل جوز الربا إذا م يشتمل على الظلم؟ EEN RL dalal saia‏ 
واوةت ق080 ر Elo‏ 
ما الفرق بين بيع الصبرة وبيع العرايا؟ TER‏ 
" من فوائد هذا الحديث EEN DRE‏ 
# الحديث رقم FONE SS )۸٤١(‏ 
عة الربااق الاختlف‏ ر O aaa‏ 
* من فوائد هذا الحدیث FOF aaa‏ 
# الحديث رقم i FIROT RE e TT )۸٤١(‏ 
"من فوائد هلا اخدیث ۰..... Osa‏ 
هل جوز بيع الربوي بجنسه ومعه آو معه)ا من غير جنسه)؟ . ۳٣۷‏ 
# الحدیث رقم E ROO EO O OE sS )۸٤۲(‏ 
قى ا3ك FTA sa a ga Id‏ 
# الحدیث رقم Olas )۸٤۳(‏ 
ما هو المراد ب(العينة) OG ERR GRR‏ 
" من فوائد هذا الحديث Cals‏ 
الصور الجائزة» والغير جائزة لبيع العينة 5 PEPE OSE E‏ 
# الحديث رقم PTA ees Sas )۸٤ ٤(‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


معنى الشفاعة وصورها .... اک ر TTT TTT TTT‏ 0 
" من فوائد هذا الحديث O OO ETT OTT‏ 


" من فوائد هذا الحدیث STE ES‏ 


هل جوز لعن المعين؟ و ر ا 
٭ الحديث رقم E ESSERE TESEL ES )۸٤1(‏ 


" من فوائد هذا الحديث tinea E‏ 


هل جوز بيع الحيوان بالحيوان؟ aaa amey eae‏ 


# الحديث رقم SRE SSSR ema )۸٤۷(‏ 
ا ال کا i‏ 
هل جوز بيع ثمر نخلة بزبیب كيلا؟ و ا 
RR ETN‏ 


EEE EEE ES Sea .... )۸٤۸( #٭ الحدیث رقم‎ 


امن فر اق ةا ادو س تا ا 


ما فوائد اقتران الحكم بالعلة؟ SESSA‏ 


i 


۳Y٦ 


VA 


۳۸1 


هل جوز بيع الدين على غير من هو عليه؟ PN EMAAR‏ 


٠۸۹ ............... باب الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار‎ -٤ 
E TY OE E 3 )۸٥١( الحديث رقم‎ # 
i ERK معتی الترصضص...‎ 
Lb © TRE ETO EEE )۸0١( الحديث رقم‎ # 
ORNS .... من فوائد هذا الحديث‎ 
RNB هل المحرم تحريم الوسائل يباح عند الضرورة؟‎ 
۹۹۷ هل یحی بالتخل ما سواهان کالین والعص ااا‎ 
هل شرط (في| دون خمسة أوسق) في الصفقة الواحدة» أو في‎ 
e A OE صفقات متعددة‎ 
CN Sse cease )۸0۲( الحديث رقم‎ # 
هل تومن ایس بی عل آنه کیی؟ ملاعا‎ 
شن قراو ا الوق موک واا‎ 
هل ينبغي على الإنسان إذا ظن توهم خلاف المراد أن ينص على‎ 
RR SR cesse aE المراد؟‎ 
CSIs es GREER )۸٥۳( الحدیث رقم‎ # 
E AS aa من فوائد هذا الحديث‎ " 


E eee. (۸°06) الحديث رقم‎ # 


فهرس الموضوعات والفواند 


" من فوائد هذا الحديث ... EE ey‏ 
# الحديث رقم CFE eae REDE ASR SS )۸٥٥(‏ 
هل توضع الجوائح أو لا توضع؟ E ASS‏ 
" من فوائد هذا الحديث Da cca TS‏ 
٭ الحدیث رقم Trl gee ES Sos )۸٥٦(‏ 
* من فوائد هذا الحدیث A TE E E O OEE EER‏ 
إذا باع البائع نخلاء فهل يشمل ذلك أرضها؟ ............... ٤١٤‏ 
هل جوز البيع مع الشرط؟ POSES GERA S‏ 
ود اوا اداد وال قرفن و ا قوق اک کک 
ما معنى السلم؟ CN AGERE RNS ESE SS REEE‏ 
ما معنى القرض؟ a OE LO E OES‏ 1 
ما sa Fg‏ ا 
# الحديث رقم E ESSE a N e )۸0٥۷(‏ 
" من فوائد هذا الحديث ET voces ees lse‏ 
هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ CTV Ses‏ 
هل يجب أن يسلم في ا مكيل كيآاء وفي الموزون وزنًاء أو جوز أن 
يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلا؟ halal stone‏ 


إذا جاء النص عامًا ثم فرع على بعض أفراده» فهل يحمل على هذا 
الفرد الذي فرع عليه» آو حمل على العموم E E RO‏ 2 


O a ..... )۸9۸( الحديث رقم‎ # 


" من فوائد هذا الحديث CE lalek eases‏ 

# الحدیث رقم (۸9۹) ES SEES‏ 0 
" من فوائد هذا الحديث O E ESSE‏ 

هل أفعال الله عز وجل قديمة أو حادثة؟ lea EA‏ 

هل في هذا الحديث دليل على أن الإإتلاف في قوله: «أتلفه الله» يشمل 
الأتلاف البدني؟ ااا کے ما ا N‏ 

هل جاحد العارية كجاحد الوديعة في الحكم؟ 0 

إا أخذ أموال النامى يريد إتلذفها ومائعة بء قال ا 20۷ 

AN lessees )۸٦١( الحديث رقم‎ # 
EON SBS Sessa من فوائد هذا الحدیث‎ * 

# الحديث رقم E PE O )۸٦١(‏ 
امن قواقة هلا ا VES‏ 

هل القبض شرط للزوم» أو شرط لكال التوثقة؟ EIS tlhe‏ 

ORR هل يزاد في الركوب على قدر النفقة؟‎ 
i E POO PEE E ORTE )۸٦۲( الحديث رقم‎ 
EN Rha sas a a معنى لا يغلق الرهن‎ 
EV ME SERS ERESSSSSS من فوائد هذا الحديث‎ 


قرس الوضوتات والشواند OW‏ 


" من فوائد هذا الحديث .... i oy‏ 
هل جوز استقراض السيارات؟ CVOelsccsees eee‏ 
هل جوز الزيادة في الوفاء؟ TOTTI‏ 
© الا حافيت N sansa es (A$ ¥; (8۸ ¥£) ua‏ 
ما هي المنافع التي تأي بالقرض؟ VAs lasses oss‏ 
٦‏ - باب التفليس والحجر O RN e e‏ 
# الأحاديث رقم (1۷ ۸ء 1۸٦۸ء I Pe La eas )۸٦۹‏ 
ما معنى التقليس والحجر؟ CAT SG a SSS Ses‏ 
من فوائد الحديث الأول OE E‏ 
هل للبائع أن يسقط حقه؟ SAV‏ 
إذا مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته» أو نقول: إن الورثة 
رلو امز لة الو رة وھا ڪخa ARs Fog‏ 
هل نفرق بين صاحب الدين السابق» والدين اللاحق؟ RE aa‏ 
شرح الحديث الثاني ENS a eae aaa‏ 
" من فوائد هذا الحدیث EAT sise SRS‏ 
EO essen RD Ekê‏ 
" من فوائد هذا الحديث .... ET SESE‏ 
التحذير من الماطلة Sesame‏ 


E E EEN Bl EEE .. )۸۷۲( الحديث رقم‎ # 


O TT OTT OTE 2 متی یکون الحجر؟‎ 
ren Sop, Keca RS E SOS ٭ الحدیث رقم (۸۷۳) ا‎ 


شروط جواز دفع مال اليتيم إليه 0E TO EA‏ 


* من فوائد هذا الحدیث RESPIR SSA lae‏ 


E .. )۸۷٤( الحديث رقم‎ # 


هل للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ماها؟ a‏ 
# الحديث رقم )۷71^( o.‏ ا 
هل تحل مسألة الغبر؟ e E E‏ 


* من فوائد هذا الحديث ا E RR EEE‏ 


Alaa cee ia × فھرس الآيات‎ 


فهرس الأحاديث والاثار EOE‏ 


فهرم الموضوعات والقوائل 0x٠‏ .... د واه ره ا 
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